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دراسات في المنبهج 1( 
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مُقَدُمةُ التحقيق + ل (#) هه النظر في توضييح نب الفْكر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فبعدٌ سنوات قضيتها مع "نزهة النظر في توضيح نختبة الفِكّر في 
مصطلح أهل الأثر", للإمام الحافظ أبي الفضل على بن أحمد ابن حجر العسقلاني» 
وبعد أن دَرّستها لطلابي أكثر مِن مرةٍ - قد خَلْصِتْ إلى نتيجةٍ لا أردد فيهاء وهي 
أن هذه الرسالة أعظمُ كتاب أُلف في علوم الحديثء وأَنفعْةُ. 

ومن ثم فهي جديرة بالعناية» والتحقيق» والتوضيح: والدّرسء والتدريس. 

برقت أن اعهدظ تياو سكو بو عدا عن النموور احواان 
أخرجّها للناس» لعل طالب علم ينتفع بهاء وأنشرها بصورةٍ تليق بها؛ فلعل 
الله ييكتب لي بذلك أجراء إنه غفورٌ شكورء سبحانه وتعالى. 

وفيما يلي: 

- ترجمة موجزة للمؤلفء رحمه الله تعالى. 

شد عي "الدسة" وميد انها 

-المآحذ على الطبعات السابقة» وأسباب توجهي إلى تحقيق النزهة. 





مُقَدُمَةٌ التحقيق 7 ب كل (4) 
- وضف التسخحة الخطيّة الأصل . 
- عملي ومنهجي في التحقيق. 
وقد رتبت عملي على الوحه الآتي: 2 
- مّتن "النزهة" مع التحقيق والتعليق عليه. 
دون "النرهة” مع وضع العناوين عليه. 
- الاستدراكات على "النزهة . 
- فهرس المصطلحات الواردة في النزهة. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس امحتويات. 
وأسأل الله تعالمى التوفيق والقبول» والتجاوز عن الزلات» إنه هو الغفور 
الرحيم؛ لا إله غيره» ولا رب سواه ولكن الظالمين بربهم يُعدلون!. 


عبد | لله بن ضيف | لله الرحيلي 
1 ١ه‏ 


مُقَدُمَةٌ اللتحقيق ‏ ب ل لل لهم 





ترجمة المؤلف”"' 


)١(‏ للتوسع في ترجمته يمكن الرجوع إلى المصادر التالية: 
-١‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجرء .88-/25/١‏ 
بات إناء الغهر عاناة الغيرة له أيضا: ١ 52/١‏ . 
©- الدرر الكامنة قْ أعيان المثة الثامنة» له أيضاء .١5١515/7‏ 
5 - النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» .581-15417/١٠‏ 
ه- الما مالك :فيه الزاوي وليل التاق على المتهل :الضاق» له أيضاً: ١‏ . 
5- لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ»؛ لابن فهد المكي» ص 775. 
- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر, للسخاوي» ص 5 وما بعدها. 
4- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع له أيضاء 55/7. 
4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» .757/١‏ 
-٠‏ ذيل طبقات الحفاظ» للذهبي .وللسيوطي أيضاء ص .88٠١‏ 
1ت :نظم العقيان في أعيان الأغيانه كما ايها >“ض :18 
؟١-‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي» ص 557. 
-١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده» .755/1١‏ 
-١ 4‏ درة الحجال في أسماء الرحال؛ للمكناسي؛ .514/١‏ 
- اليواقيت والدرر شرح شرح غخبة الفكر للمناوي» .7١-55/١‏ 
-١5‏ كشف الظنون» لحاحي خليفة» .1/١‏ 
١١7‏ - شذرات الذهبء لابن العمادء 770/1. 
- البدر الطالع» للشوكاني» .81//١‏ 
8- إيضاح المكنون, لإسماعيل باشاء ١7/١‏ . 


مُقَدُمَةَ التتحقيق لس (5) 
نسبه: 

هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الأصل» 
المصري المولد والمدشأء نزيل القاهرة» عرف ب"اين حجر" -وهو لقب لبعض آبائه-. 


ميلاده: 


َه النظر في توطبيح غحَةٍ الفكر 





ولد في مصرء وذلك ف شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة (“الالاه)., 
على شاط تل عير الققفة وعانت روسو أنه وهف ظله[ + فنا ايتيها. 
حفظه القران الكريم: 

وحفظ القرآن الكريم؛ وله تسع سنين» فكان له ذكاءٌ نادرء وحفظط 
كول رس نين قو ار ىا عيضر ل اللا ميا 
رحادية 

سافر إلى مكة المكرمة فسمع بهاء ثم حَبب إليه الحديث الشريف فاشتغل 
بطلبه على يد كبار شيوخه في البلاد الحجازية» والشامية» والمصرية» ولا 
سيّما الحافظ العراقي» وتفقه على البلقيئ» وابن الملقن» وغيرهماء فأذنوا له 
بالتلدريس والإفتاء. 


هدية العارفين؛ له أيضاًء .1.-١72/١‏ 

.١57 الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص‎ -١ 

- فهرس الفهارسء لعبد الحي الكتاني» .7717-771/١‏ 
ا - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» 70/7-؟5. 





مدع اللتحقيق ل س- (7) النظر في توضبيح نب لكر 

وأحذ عن اللقةعى ابن الفتوروة ساد وقر ا بعض القرآن بالسبع على 
التنوختي» ا ا ليد لد 
الشريف» وعكف عليه مطالعة» وقراءة» وتدريساء وتصنيفا. 


ين 


مصنفاته: 
قد زادت مضئفاتة على مقة وحفسين مصنفاء وق فى نين فون الحديث 

إلا وله فيه مؤلفات» ومن أشهر تلك المصنفات: 

-١‏ الإصابة في أسماء الصحابة. 

؟ - تهذيب التهذيب. 

- تقريب التهذيب. 

5 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. 

ه- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 

5- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 

/ا- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

- تغليق التعليق. 

-٠‏ والدّرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة. 
ولو لم يكن له إلا كتابه "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" لكفاه 
فخخراً ودلالة على رفيع رتبته في الحديث وعلومه. وف مختلف فنون العلمء 
ودلالة على جلالة قدره في الفهم والتحقيق والتواضع والحلم» والورع؛ 





مُقَدُمَة اله لتحقيق ‏ )2 
وسائر الصفات الحميدة. 
ولو لم يكن له إلا "نزهة النظر" لكفاه سبقا وشرفا ق هذا الفن. 


وفاته: 


زهَة النظر في توضريح نحبَةٍ لكر 


5 ابن حجر بعد عشاء ليلة السبت ثامن ذي الحجة سنة 57م/ه. 
رحمه الله تعالىم» وجحزاه عن الإسلام والمسلمين خخير ما يُجزي به عباده 
العواشين ين :العلماك اميت" 
مكانته ف هذا العلم: 

الإمام الحافظ ابن حجر, رحمه الله تعالى» لم يكن فٍ "نزهة النظر" محرّد 
ناقل» وإنما كان ناقلاً ناقداً؛ فينقل شيل ويَرْدُ؛ِ وكان يرد بالحجة والبرهان. 
وكم مِن رأي فنده؛ وكم مِن قائل بدا قوله تحقيقا فكّشف ابن حجر عن 
اشاب :ضعقة. 

وكان الحافظ مثالاً للأدب والخلق الإسلامي في ردّه على العلماء 
ومناقشته لآرائهم؛ فكان يوجز في بيان خطأ المحطئ, وَيَعَبرٌ عن ذلك بعبارة 
لطيفة» وف "النزهة" أمثلة عديدة لهذا بإمكان القارئٌ ملاحظتها. 

* :والامكن ابن عر قدا .وها كال إناما شهدا و كاقدق الجتهادة مادا 
عنما ميرك رازه والئقة والاتكار بق كرس الالغيان: 

ولعل "النزهة" مِن أوضح الأمثلة الدالة على صفات الإمام ابن حجر 
الغلامية عردو د جاءت "النزهة": مختصرة, شال مبتكرة في طريقة عرضها 
لعلوم الحديث وتقسيمات علوم الحديث عند امحدّثين» كما أنها عَنِي فيها 





مُقَدُّمة التحقيق كلب (8) نزهَة النظر في توضييح نب لكر 
المولف بالتحقيق والترجيح العلمىّ الرصين في مختلف مسائل هذا العلم. 
وكان ابن حجر واسع الاطلاع؛ صاحب باع طويل في المشاركة فْ 
مختلف أنواع علوم الحدينيةة .رمن الأدلة على هنذا أنه قز أن كذ كن ان 
"النزهة" فنا من فنون علوم الحديث إلا ويذكر أنه قد كنب فيه» وسأورد 
فيما يلي المواضع من "النزهة" الى أشار فيها إلى مؤلفاته؛ ليّرى القارئ . 
الكريم أن القضية ليست قضية دعوى, وإما هي حقيقة رائعة تشهد لهذا 
الإمنام برأنه دما ناما 
وبذلك بت بتبين» أيضاء كم استدرّك الإمام ابن حجر على غيره. وخراف 
وكم عمل على مصنفات غيره من الأثمة. 
إسهاماته في علوم الحديث مِن خلال إشاراته إليها في "النزهة": 


ساتر كاين عم رتاف -بطريقة غير مباشرةٍ -مِن خلال "النزهة" ع 
وذلك فيما يلي: 
يتضح من "النزهة" أن أبن حجر الف مؤلفاتتي عديدة, كما حمق عله 


ل ا والأوفة وضتن"الدرشة” الإاعيار: 
ا حيث حيث أوضح أنه أل : 
نحخبة الفك " 0 ذكر في مقدّمة "نزهة النظر" أنها تلخيص” ل"علوه 
ا 
١‏ - "ثزهة النظر شرح نحبة الإكر". التي رح فيها النخبة. فقال في مقدمة النزهة: 
ا ا أن الحض له الهم من ذلك؛ فلحصته في أوراق 
لطيفة. سّميتها: " نحبّة الْفِكّر في مصطلح أهل الأثر را على ترتيبي 


مُقَدُمَةٌ التحقيق ل (ه )2 هه النظر في ويح غة لكر 
ابتكرنة وسبيل انتهَجْته) مع ما ضَمَُمت إليه من شوارد الفرائد» ودراله 
الفوائدٍ. فرَغِب إلي» ثانياء أن أضّمَ عليها شرحا يَحُلَّ رموزّهاء ويفتخ كنورّهاء 
ويوضّح ما حتفي على المبتدئ مِن ذلك» فأجبتةُ إلى سواله؛ رحاءً الاندراج فْ 
تلك المسالك» فبالغت في شرحهاء في الإيضاح والتوجيه؛ ونبّهتْ على 
حفايا زواياها؛ لأنُ صاحب البيت أدرى هما فيه» وظهر لي أن إيراده على 
صورة البَسمْط ليق ودمّجّها ضِمّن توضيحها أوفق» فسلكتُ هذه 
الطريقة القليلة السالك". 





* - وقال في حديفه عن الحديث المعلق: "وقد أوضّخُت أمثلة ذلك في 

5 - وقال في موضع: 'وقد صنف الخطيب في المدرّج كتاباء ولخصتةء 
رفاظ عليه قر ها اد كر زفق أو كر ولله الممد". 

ه - وقال ف موضع ف حديفه عن مشتبه النسبة: اوقد بتر اله تان 
فتوطيخة ل كناب محمينة "تبصبي امس بتحوكر المكققية ) وهو بجلد 
ما أهمله. أو لم يقف عليه؛ ولله الحمد على ذلك". 
الصحيحين» وأبى داود والزمذي» والنسائى. وابين ماجهء لعبد الغئ 
المقدسي ف كتابه "الكمال"» ثم هذبه الرّي في "تهذيب الكمال"» وقد 
لمع وزدت عليه أشياء كثيرة والميته "تهذيب التهذيب" 2 وجاء 0 


ما اشتمل عليه مِن الزيادات» قَدْرَ ثلث الأصل". 





مُقَدُمةٌ التحقيق ح- )١1(‏ ل لُرْهَة لطر في ُوضيح بة لفك 

- وقال في موضع في حدينه عن الصحابة: "وقد حَرَرْتَْ ذلك في كتابي 
في الصحابة" . 

4 - وقال في موضع: "وقد صّنف الخطيب في روايةٍ الآباء عن الأبساء 
تصنيفاء .. وبَيّنَ ذلك وحققَة وخرّج ف كل ترجمة حديثا مِن مَروَيه 
رذتعت كنانة للناكرر ورطارت عليه ب ابح كير ع 

9 -وقال في موضع ف كلامه عن التق والمُفترق: 'وفائدة معرفته: خدشية 
أن فل السحمان ششحم وعدا وق خا يه الاطنيه كتانا حافلاً 
وفك حصن وود عليه قن تي 
أرأيتَ كم أسهمٌ ابن حجر وكم حَقَق! على أنّ هذه بحرّد إشارات 

عابرة» وليست حصراً لأعماله؛ إذ لم يُذكر إلا النزر اليسير مِن مؤلفاته 

الكثيرة الى عَمَْر بها المكتبة الحديثية في مختلف فنون هذا العلم!. 
وقد تركت يع وطن في "النرهة" الي حمق فهها تحقيقاتٍ علمية, 

ووضّح فيها بعض المصطلحاتء أو الآراء. وبإمكان القارئ أن يَلحَظها مِن 

لال قراءته ل"النزهة"؛ لِيَشْعْرَ حقاً أنه في نزهة!. 

مح عن زهة انطر" وميزات 

كميزاتها: 
لنزهة النظر هذه محاسن -بحيث أصبحت اسما مطابقاً لِمُسَّمَّاهُ-ومنها ما يلي: 

-١‏ شمولية هذه الرسالة لمختلف أنواع علوم الحديث. 

-١‏ الطريقة الي اتبعها المولف-رحمه الله-ف عرضه لأنواع علوم الحديث 


مُقَدْمةٌ اللتحقيق ل )١19(‏ لالظ في توضيح نبةٍ لكر 
هذه حيث أوردها على طريقة الاستقراء والتتبع» وهي طريقة عقلية 
منطقية مبتكرة في طرق هذا العلمء و"تحاشي المآجذ الى وردت على 
المؤلفين السابقين» بأنهم لم يتبعوا نظاما معينا في تصنيف كتبهم وترتيب 
أنواع الحديث فيهاء فجاء هذا الكتاب بطريقة السبر والتقسيم ليلتزم 

5 1 5 
يجمعها في موضع واحد"2"7. 

7- ما اشتملت عليه من تحقيقات علمية رصينة لا توجد في سيواها من 
مؤلفات هذا الفن» و"تمحيص المسائل المختلف فيهاء والقضايا الشائكة, 
واستخراج زبدة التحقيق فيهاء وذلك كثير في هذا الكتاب على إيجازه 

نض 
واخجتضا و7 





005 8 


- بحيئها مخنتصر : 

فجمعت بين: الابتكار» والتحقيق» والاختصار. 

ولهذا فإنئ لا أتردد في القول بأنُ "نزهة النظر" هي أجل كتاب في علوم 
تاريخ تأليف "نزهة النظر": 

وقد فرغ المولف -رحمه الله- من تأليفها سنة 4١8ه‏ بطلب جماعة من 
طلاب الحديث, منهم مس الدين الزركشيء أي أن تأليفها جاء بعد نضجه 


.7١ مقدمة د. عر لطبعته للنزهة. ص‎ )1١١ 
.7١ معدمة د. عترء لطبعته للنزهة. ص‎ )79 





ْم اقيق - (1#) لظ لطر في توضيح خخ اليكو . 
العلميّ. وكان قد لف 2< (نخبة الفِكّر في مصطلح أهل الأثر)» وهو 
مسافر» في سنة 17١01/ه‏ 
ولكل مِن نزهة النظرء وأصلها: نبة الفِكر شروح ومختصرات؛ وشروح 
لبعض تلك المختصرات» ونظم هما وشروح للنظم؛ وهي مؤلفات كثيرة 
ا وهي تدل على أهمية هاتين الرسالتين» وعلى مكانتهما عند علماء هذا 
الس عوط راك عا ل هذ للدت وزة واي الؤنانة كر بيك 
المولفات؛ إِذْ مِن السهل على من أرادها أن يُرجع إليها في مظانها. 
طبعات "الدرهة 
من لتساك انارق الوه جا يلى: 
-١‏ طبعة» بتعليق وشرح صلاح محمد عويضة؛ بيروت» دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى 15-09 ١1ه-9/864١م.‏ 
<٠‏ طبعة» بتعليق د.نور الدين عرء بيروتء دار الخير» ط. الثانيةء 
64 ١1ه-997ام.‏ 
- النكت على نزهة النظر في توضيح تخبة الفكرء بقلم علي بن حسن 
الحلبي» دار ابن الجوزي ط”"ء 5١5‏ ١اه.‏ 
5 - طبعة بتحقيق عبد الكريم الفضليء القاهرة» الدار الثقافية للنشر الطبعة 
الأولى» 514 ١ه-‏ 99/8١م.‏ 
ه- طبعة بتحقيق حَّمدي الدّمرداش» مكة المكرمة» مكتبة نزار مصطفى 





(5) يُنظر: "تسهيل شرح نخبة الفكر". لنحمد أنور البدحشاني» ص". 


قامُ اي ل -014(0 وري وضع ةلكر 
البازء الطبعة الأولى» 1517١‏ ١ه-...7م.‏ 
وسيواها مِن الطبعات. جزى الله خيرا كلّ من بذل جهدا في تقديم هذا 


م 


العلم للناس مبتغيا وجهه تعالى. 
الملاخذ على الطبعات السابقة وأسباب توجهي إلى تحقيق النزهة: 

تلك الطبعات وسواها ما اطلعتُ عليه ليست طبعات سليمة؛ إِذْ يكثر 
فيها عدم التدقيق في مقابلة النسخ المخطوطة:؛ وعدم الدقة ف قراءة 
المخحطوطة؛ وإهمال علامات الترقيم» أو التقصير في استخدامها في مواضعهاء 
وكثرة الأخطاء المطبعية. 

إلا أن أمثل وأحود ما اطلعت عليه مِن طبعات النزهة هو طبعة د.نور 
الدين عترءجزاه الله خيرا؛ وذلك لكونها اعتمد فيها مخطوطة الظاهرية» وهي 
نسخة صحيحة فريدة-وهى النسخحة الى اعتمدت عليها في هذه الطبعة-. 
ولقد كنت قد عَمِلتْ على تحقيق النزهة وقابلتها على مخطوطات متعددة؛ 
فلمًا رأيت طبعة د.نور الدين عتر توقفت عن العمل؛ وسررت بهاء وقلت: الحمد 
لاقن كتين االفمقه تافر أنياة للتأكد, تبن لي أن هذا العمل-على جودته- لا 
يعن عن ما أردتُ؛ فلا بد مِن المضيّ في عملي؛ وذلك للأسباب التالية: 
- لبعض الملحوظات على ط.عتر, الي تتمثل في بعض الأخطاء المطبعية» وبعض 

الأخطاء في ضبط بعض الكلمات القايلة» وقلة العناية بعلامات الترقيم, 

رلإخخراجها في الطباعة على طريقةٍ تختلف عن الطريقة الي أنوخاها في طبعي؛ 

إضافة إلى بعض المواضع الي كان ينبغي التعليق عليهاء في نظري. 





مُقَدُّمةٌ التحقيق د )١98(‏ 
ا لرغبي في توضيح بعض النقاط ف النزهة» أو الإشادة ببعض الآراء احققة 
تحقيقاً فريداً لدى الإمام ابن حجر في النزهة: إضافة إلى بعض المواضع 
الى رَعْبِتُ في استدراكهاء والتعليق عليها؛ لبيان الرأي الصائبء مِن 
وْهةٍ نظري؛ وذلك إعمالا تهج إمامنا الإمام ابن حجر رحمه الله 
تعالى» ألا وهو منهج البحث عن الحق بصدق وتحرد؛ إذ جضن ال هتبيه 
الأشخاص والأسماء» وإنما أن يرتفع العمل إلى السماء. 
اكني يعد اوسا نبيعة الكطاقرية مدل ون باخصي يمكال النسخ 
الخنطية؛ حيث رجعت فحذفت كل الحواشي الي وضعتها لبيان فوارق ثلاث 
نسّخ مخطوطةٍ محفوظة بمكتبة المللك عبد العزيزء بالمدكة السورة كشت قد 





رْهَةٌ النظر في توضبيح نبَةٍ الفوكر 


قابلها ببعض» فرأيت -بعد أن انتهيت مِن تلك المقابلة- التوقف عن نشّر 
مم وي 0 وكثرة الأخطاء الواضحة فيهاء 
الأمر الذي يُقتضي عدم إشغال الناس بهاء وبعد الاطلاع على هذه النسخحة 
العطرلة اكد جرت هذا» ولاسيما ةنال قن أقداناعن هذه النسيفةة بوأن 
الحواشي وصلت بسبب المقابلة على تلك النسخ إلى نحو 4 ”5 حاشية» في 
فوارق النسخ فقط! . فحذفت هذه الحواشى إلا أشياء قليلة أو نادرة أبقيتها. 
نو اعصدرك خان السنمة الالبل الى أغنانا ابيا عن ميبواهاء .له 
الكمة بوالشكرى أرق فمة الصو اطق الميرانا"” 
ويَعْلم الله أنى كنت أبحث عن تلك الطبعات مؤمّلا أن أحد فيها ما يُغْي عن 
طباعتها مِن حديد؛ لكنى لم أحد بُغيتِي؛ فعند ذلك تأكدت عزعي» وجزى 
الا حل من سناهم.ق [يصال اللذير.وهذا الغلم إلى الناض» ولنيت مشقضا خُهد 


)١ 5 








مُقَدمةٌ التحقيق عه النظر في توضيح نبةٍ لفك 
احا سيقي ل هذا النايه ناهر البحدث رن الشقيق هروما بون ندات صسدف 
في أن الأصل هو أن الذين سّعوا في إخراج الطبعات السابقة للكتاب قد 
قصدوا النفع» وبُذلوا الوسع» لكنئ أقول: ارطع بتكن الاعتماد عليها 
تماماء وإن كانت طبعة د.نور الدين عتر قد قاربت» اذ الله عكر ١‏ والله هو 
الموفق.. 

وصف النسخة الْخطَيّة الأصل 


اعتمّدتُ في التحقيق على النسخة الخطيّة امحفوظة بدار الكتب الظاهرية, 
برقم 85 4» (مكتبة الأسد الوطنية؛ حاليا)» وهي النسخة الي اعتمد عليها د.نور 
الدين عنر في طبعته للنزهة. 

وقد وصف د. نور الدين عتر هذه النسخة, في : لقرقه لدت فقال: 
«المخطوطة المحفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 455», وعدد 
أوراقها ١‏ ورقة» أسطر صفحاتها ٠‏ سطراً أو 218 خط نسخ واضح 
حيد» ثبت عنوان الكتاب على ظهر الورقة الأولى هكذا "كتاب نزهة النظر 
في توضيح تخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر". 

وهكذا ثبت العنوان بهذا انارق كل المتعطرطات الصحيحة الى وقفنا 
عليها من هذا الكتاب, مما يدل على اناما ع عفنا من الفاتجائع ال موجودة 
الآن ليس مُحققاً. 

وقد أدمج المعن مع الشرح في هذه النسخة لم يُمَيرْ عنه بشيء إطلاقاً 
ركرك على تنواضيها تدلقات لبعض القثماتين رهلنه سنتف قدو داز 
آخر عهد المؤلف» وقرت عليه قراءةً بحت وأثبت خطه عليها بذلك في 





دم التحقيق ل  )١7(‏ هه النظر في توطيح نب افيكر 
مواضع كثيرة تبلغ مسا وعشرين؛ بل أثبت خطه مرتين على الصفحة 
الراحدة فيعض الأحان: 

وجاء في آخرها بخط الناسخ نفسه ما يلي: 

"علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخصاصي 
الشافعي» اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين» ووافق الفراغ من 
نسخحها ف العشر الأوسط من شهر رمضان سنة إحدى وحمسين وثمائمائة . 

وبإزاء ذلك في الحاشية بخط المصنف: "بلغ صاحبه قراءة علي» كتبه ابن حجر . 

وعلى آخخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ 
قراءة النسخة إلى آخحرها على الشيخ عبد القادر الصفوري سنة 1/1 اه 
ويجانبه إلى اليمين: "وقف على طلبة العلم مؤرخ بسنة 145١١ه‏ . 

وابن الأخصاصي المذكور هو الفقيه المحدث شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن محمد الدمشقي الشافعي ويعرف بابن الأخصاصي ولد سنة 4١4‏ بدمشق 
ونشأ فيهاء وقرأ الفقه على العلماء وسمع الحديث على ابن ناصر الدين. قال 
السخاوي: "ارتحل فقرأ على شيخنا شرح النخبة له بُحثاء وأذن له وكتبت 
مزه اقياد البسا رف «وشرهة لقيكها. 

وسمعت من نظمه وفوائده وكان الغالب عليه الخير والانجماع والتواضع 
والتودد والرغبة في الصالحين مات سنة 8/84 بدمشق. 


له في الوعظٍ "حادي الأسرار" في عشر بحلدات» وشرحأبي شجاع في الفقه” ". 





(5) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء مختصراء 21914/7 بيروت» نشر دار 
مكتبة الحياة». حاشية طبعة د. نور الدين عتر» ص77 . 


مُقَدْمةُ التحقيق 016 هه النظر في توضبيح نحبَةٍ الفكر 
وهذا التعريف مهم يدلنا على أمور ف غاية الأهمية منها: 
-١‏ أن ابن الأخصاصي كان من أهل العلم وخصوصا الفقه والحديث» وهذا 








يجخعل نسخحه في غاية الإتقان. 
1- أنه كان من خخواص الحافظ ابن حجرء وأنه كان عمدة عنده في النسخ 
حتى نسخ له شرح البخاري» أي فتح الباري. 
؟- الأهمية البالغة لنسخته من شرح النخبة» حتى ذكرها السخاوي وأنه 
قرأها على مؤلفها بحناء أَ: قراءة تدقيق وشرح طاء وذلك يوجحب تدفيق 
المصنف لطا كلمة كلمة. 
وهكذا جاءت هذه النسخة أَمَّاْ في الصحة والثبوت» تغيئ عن غيرهاء 
وجعلناها الأصل ف إثبات نص الكتاب, واكتفيّنا بها عن غيرها من النسخ 
الصحيحة المتعددة الى وقفنا عليها» وصورنا جملة منها»”2. 


عملي ومنهجي في تحقيق الكتاب 
يتلحص عملي في تحقيق "النزهة" فيما يلي: 
١‏ - اعتمدت على النسخحة المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدلمشقء 
(مكتبة الأسد الوطنية» حالياً) برقم 4840 المقروءة قراءةً حش على 
مؤلفهاء المدققة تدقيقاً لا مُزيد عليه. 





(5) مقدمة نور الدين عتر في تحقيقه ل"نزهة النظر..."» ص75-177. 
00 انظر» أيضاء شيئا ما يتعلق بالمنهج فيما مضى في: المآخذ على طبعات النزهة وسبب 





مُقَدمَةُ التحقيق + س- )١9(‏ نَزْهةٌ النظر في توضيح نَحبةٍ الفيكر 

؟- نقلتُ الحواشي المثبتة على الأصل كلهاء ما عدا ما لم يَظهّر لي أو لم 
أستطع قراءته بسبب التصوير. ولم تسنُعِفن في قراءة هذه الحواشي طبعة 
عتر؛ لأنها لم ُذكر فيها هذه الحواشي أصلاًء على الرغم مِن قَربه من 
الأصلء وإمكان قراءته بدون تصوير. 
وهذه الحواشي على نوعين: فبعضها من المؤلف-ابن حجر-في أثناء قراءة 
النسحة عليه؛ أو نقلاً مِن بعض كتبهء وهذه لم يُفتتي إثباتْ شيء منها. 
والبعض الآخر حواش توضيحية مِن بعض العلماء الذين قرئت عليهم؛ 
وليست كلها ف الأهمُّيّة بدرحة واحدةٍء وهذه هي الي وافق أن بعضها 
لم يظهر ف التصوير» وهو قليلٌ حدأء نحو أربع 0 

- عنيت بقراءة النسخحة ده صحيحة» والتدقيق في ذلك غاية الجهد. 

؛ - التزمت بالمحافظة على ما جاء في النسخة الخطية مِن ضبط لعددٍ كبير من 
الكلمات؛ إِذْ لم أثرك شيعا مِن ذلك الضبط بالحركات» واعتبرته من قبيل 
أمانة الاعتماد على الأصلء وروايته كما هو. 

فت نين بقيطةالكتمانة الى يتف .شيظياء إضيانة إل الضيط اتواره بي 
المنخطوطة الأصل. ظ 

+- عُنِيتُ بعلامات التزقيم؛ وتفقير النض إلى فقرات بحسب التقسيمات 
الكثيرة في الكتاب» وما يقتضيه هذا الأمر لتوضيح المعنى» وتسهيل قراءته 
وفهمه وحفظه. 

-٠‏ رَقَسْتُ الأقسام والأنواع المعرّفة في الكتاب بأرقام متسلسلة لكل فئةٍ مِن 


هذه المعدودات 5 





مُقَدمة التحقيح ل  )90١(‏ لُرقة لََرِ في ضيح نب الفكر 

م- علقخ على الكعاب اق التواسي» كيبي لتاب وذلك لأحد 
الأغراض التالية: 

- إِمَا لإثبات اختلافي ف اللفظة. 
- أو بان خط|. - أو توضيح. - أو تعليق.' - أو استدراك. 

- الترمت بإخراج نص "النزهة" كما هو بحسب الأصل المعتمد (نسخحة 
الظاهرية)» ولم أخرج عن ذلك نقيت أو موضعين تبين لي فيه 
خطأ الأصلء ونبهْتُ في الحواشي على ما رأينه من صوابي علبى حلاف 
ما جاء في الأصل في المواضع الى ظهر لي فيها ذلك. 

-٠‏ ولم أشر إلى فوارق النسخ الخطية الأخرى؛ على الرغم من الى "كنك 
قد قابلت الكتاب على ثلاث نسخ خطية؛ وأثبت الفوارق فيما بينهاء ثم 
رأيت صرف النظر عن هذا؛ وذلك لِمّا يأتي: 

أولا: لِمّا رأيته من كثرة الخلاف فيما بينها وكثرة الأخطاء الواضحة الي لا 
قيمة لحاء ولا داعي لإشغال القارئ بهاء وتطويل الحواشي بهاء وصرف 
القارئ أ و دارس الكتاب عن نص الكتاب الأصلي. 

نانياً: لوصول صورة من النسخة الخطية الأصل إل ومعرفة قيمتها العلمية: 
وتذققها على وك الولف ابم اسعدر رشفيه اللدى وق دنه عليه قراءة حك 

1 أضفت العناوين ف مواضعها المناسبة مميزة بين حاصرتين» هكذا:‎ -١١ 
]مهما 5ك لما بن هذامين السهيل [ترضيه: وقنك اعب رع هدلاة‎ 
العناوين مِن بين العناوين الواردة في: "تسهيل شرح نخبة الفكر", محمد‎ 
أنور البدخحشاني» وعناوين طبعة نور الدين عتز» أو عناوين مِن عندي.‎ 





مُقَدمة اللحقة ١‏ (!؟) رْهَهُ النظر في توطريح ب الفكر 
1 ظ 0 فهراننا مليا مموضوعات الكتاب» ليساعد الدارس والقاريء 


على الرجوع للموضوع الذي يريده بيسر. ومن ذلك فهرس على 
حروف المجاء للمصطلحات الواردة في الكتاب. 

-١‏ اعتمدت في الترجمة للأعلام في الحاشية, على حواشي التراجم للأعلام 
من طبعة د. نور الدين عتر للنزهة؛ فعنه نقلت الترجمة للأعلام» مع 
الاختصار والتتصرف فيها في الأغلب» وقد أخعرج عن هذا النقل في 
النادر؛ واعتمدت عليها لإيجازها ووفائها بالمقصود؛ ولست مع الاتجحاه 
الذي يُعْنى بإثقال الكتاب بحواشي التراجم الطويلة» الي قد تحرج 
بالكتاب عن الأصل من غَرَضهء وإنما سلكت هذا المسلك للايضاح 
المحتصر. كما أنني نقلت حواش قليلة عن عتر» وعزوتها إليه. 

وخختاما: ظ 

أقول: الله يَعلم كم قضيت مِن السنوات والأوقات بصحبة "نزهة 

النظر"؛ أَرْحع إليهاء وأراحعها ما بين فترةٍ وأخرى» وكم قضيت من الوقت» 

وكم بذلت من الجهد في المقابلة» والتصحيح, والتوضيح؛ حتى أخرجتها- 

بفضل الله أوَلاً وآحمراً-بهذه الصورة الي آمل أن تكون في غاية الصحة 

والوضوح والتحقيق. ولست أزعم كمال العملء ولا براءته مِن النتقص 
والخطأء إِذْ لم يَرّل عمل الإنسان يعتريه ذلك» مهما كان التدقيق والاجتهاد 

لاسيما في مثل هذه الأعمال العلمية. 

ولقد كان من نتائج هذه الصحبة للنزهة أنئى كلما مرّت الأيام ازددت 
قناعة بهذه الرسالة النفيسة الفريذة» وأيقنت أن غيرها مِن المؤلفنات في علوم 





مُقَدْمة التحقيق ل - (7؟) زهَة النظر في توضيح نحبَةٍ الك 
الحديث لا يُغْنِ عنهاء وكان هذا هو السبب الأساس في توجهي إلى تحقيقها 
وإخراجها بهذه الصورة. 

وي فترةٍ من فترات العمل في النزهة تحدّد عندي رأي» يتلحخص في 
إخراج الكتاب ف صياغةٍ حديدةٍ تختلف عن صياغة المؤلف؛ بحيث تكون 
صياغة ميسّرة سهلة على الدارسين المعاصرين؛ على وَفْق خطّة عندي؛ وذلك 
لصعوبة بو أسلوب الكتاب ديق ل يي الجر -زمنا 


لكن 0 5 2 0 
وأراد الله جل جلاله نش اق لسدافة الحديدة عه خسري إل 
جاتب المحافظة عاك غيارات الول :فيهاة هه "الله تعال: 

أن أضع القلم لابدٌ أن أشكر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية على تفضله علي بتصوير المخطوطة؛ كما أشكر الأخ العزيز المهندس 
الأستاذ محمد بن ناصر بن محمود على ما يبذله من جهود أخوية» كما أشكر 
الأخ العزيز الأستاذ عبد الله ا لنجرية . ٠‏ كما أشكر ابئ معاذا 
وحتاما: أسأله تعلل. انك مانا ود ياه ارس دا لم 
وأن يكتب ها القبول عند عباده» كحاها لَمّا كانت بخط مؤلفها. 

ولي ار ا م ا وصلى الله وسلم 

على سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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النص اغُقّى لل - )١9(‏ 





قال الشيخ العلامة الرحلة”) شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجرء الشافعي» فسح 
الاق غييانة7 انو أعاه غلى السبلدين هن بركنة: 
[مقدّمة المؤلف] 
الحمد لله الذي لم يزل عالماً” '© قديراء حياً قيوماً سميعا بصيراء وأشهد أن 
3ك إلا الله وسده ل شرياف لهو اك ره تكييرا وساك اسفن سيدنا مين 
الذق أرسلة إل النانى كافةل' 2 بشيرا بوتثيرا وعلى آل ميك وضبعية وسلم 
[المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم] 
أما بعد: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث» قد كثرت للأئمة في 
القديم والحديث. 


فمن أوّل مَّن صّنفّ في ذلك" “: 


(8) الرحلة: المقصود بها: من برحل إليه؛ لعلمه. 

(9) هذا دليلٌ على أنّ هذه النسخة قد كيبّت في حياة المولف» رحمه | لله تعالى. 
2٠٠١١‏ هكذا في الأصل. وفي نسحة: "غلبيا": هذا فو الأول: وهو المطابق للآايات. 
)١١(‏ قوله: "كافة". غير موحود في بعض النسخ. 

)١١(‏ أَوَلِيَة علم المصطلح والمؤلفات فيه: 


النصُ الحقق :0 
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فيما يتعلق بأولية التأليف فيه ينبغي أن يلاحظ الآتي: 

ه7/١ عباره الؤلق هنا "دين انل هن عدف لاي وف تدريب الراوي‎ -١ 
المريوط قل عن المطتطك "ول من ملل :ىلقيو كان رومن سقس كا ف اأثينا+‎ 
النقل والنسلخ. ظ‎ 

-١‏ الأولية هنا إنما هي في التأليف في المصطلح مجموعا مستقلاًء وقد سَبّق بعضٌُ الأئمة في 
الكتابة في علوم الحديث الإمامّ الرامهرمزي» كالإمام مسلم والإمام التزمذي. 

-٠‏ لا ينبغي أن يُفهم مِن الوصف بالأولية الأولية الحرفية: بأن نعتقد أنه 5 أحد قبل 
الرامهرمزي» بل المقصود أنه معدود في المصنفين الأوائل» أو أنه ممن تقدم زمنه 
بالتصنيف ف هذا العلم. 
وهذا الفهم جار على ما يجب فهمه من إطلاق الوصف بالأولية في أغلب استعمالات الناس. 

5 - وحود علم المصطلح لم يكن متوقفاً على الكتابة فيه باعتباره عملاً مستقلاً» بل وحوده 

سابق على هذه المرحلة بكثيرء وإنما وحدّت قواعده الأساسية ببداية النقل والرواية في 

الاتللام أي ييل كان القرآن يترل والرسرل فلل سيا ويكلو ناتك الله وتتخدت أضغانة. 

ملحوظات حول ما ذكره من المؤلفات: 

"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 

من أنفس الكتب ف بابه» يُعَدٌ متخصصا في هذا الموضوع؛ وقد رجع إليه الدكتور أسد 

رستم النصراني» وأخرج كتابه رمصطاح التاريخ,» وهو كناب قد أشاد منهج المحدثين» 

وعنهج القاضي عياض وما أورده ف هذه الرسالة اللطيفة عن أصول الضبط والنقد. 

وقد نقل ابن الصلاح ف مقدمته كثيراً مما عَرَض له القاضي عياض وهذه معلوماتُ لا 

يستغيى عنها طالب العلم بعامة» ولا سيما في كتابة البحوث العلمية تحقيقاً أو دراسة: 

وطالب الحديث بخاصة. 


أما كتاب الميانجي فاسمه أكبرٌ من واقعه. صحيح أنه صاغ شيئا ممالا يسع المحددث 





النصئ اعقو (#7) 2 له الَظَر في تُوضبيح ةلكر 
ا 0 مي ميم : ل و * 1 ١‏ 
-١‏ القاضي أبو محمد الرامهَرْمُزي'''" في كتابه: امحدث الفاصل"” “» لكنه 


حهله ف وريقات إلا أن ما يحتاج إليه المحدّث أكبر من ذلك بكثير. 

أما مقدمة ابن الصلاح ‏ فكما ذكر ابن حجرء رحمه الله فقّد التزم فيها بالجمع من 

كتب الخطيب وغيره. وتمتاز بالشمول في تناوّل علوم الحديث؛ وما ذكره من ن الملاحظة 

على التزتيب يضاف إليه أن المؤولف رحمه الله عرض لعلوم الحديث على عناوين مرقمّة 
أوصلين إل قد توضاء و كرهها ندا فل أو ل الككتاية و فال رروعلة فهرستكت 
أنواعه,ثم تناونها على هذا النزتيب الذي ذكرء وهو أسلوب حيّد يَدُلُ على حودة 
التزتيب العام لموضوعات الكتاب» ولكنّ ملاحظة الإمام ابن حجر تصدق على ما هو 
اخض فن'الفتاوين العامة حبق جنات قد من القضايناق غير مراضعهسا» وقد 
أوردها في صورةٍ ملاحظات,» وتعقيبات» ونحو ذلك موضوعية فق مظاك قد ركون 

غيرها من المواطن أولى بها منها. 

* وسار على هذا السيوطي في تدريب الراوي؛ وكثيرٌ غيره؛ من كتب حول "علوم 
الحديث"» أو حول: "مقدمة ابن الصلاح"» لكن» ملاحظة ابن حجر في مكانها بالنظر 
إلى التصنيف الذي ابتكره ابن حجر في "نزهة النظر"» وهي طريقة السبر والتقسيمء 
الحاصرة لأنواع علوم الحديث» فهذه طريقة عقلية في التأليف منضبطة. 

)١5(‏ في الأصل هنا حاشية نصها: "نسبة. إلى رامهرمز» كورة من كور أهواز. قارئ"» 
ق ١‏ ب. 
والرامهرمزيّ الحسن بن عبدال رمن بن خلاد؛ القاضيء المتوفى نحو سنة 6*ه. 
وهو منسوب إلى بلدٍ في حوزستان. 

(5١)اسم‏ كتابه هو: "المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي", وقد طبع بتحقيق د. محمد عجاج 
الخطيبء؛ دار الفكرء الطبعة الثالقة؛. 154.854١1ه-4984١م:‏ وكانت وفاة القاضي 
الرامهرمزي ف سنة ٠77ه»‏ وقد جاء [كمال اسم الكتاب في الأصل في الحاشية. 





الننص افق ا (#5) 
م يستوعب. ظ 

1- والحاكم أبو عبد الله النيسابوريٌ2"”0, لكنه 5 و رس 

9- وتلاه أبو نعيم الأضْبهاني فعَمِل على كتابه مستخرجا”" وأبقى أشياء 

5- ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر داوف 2 في قوانين الرواية كتابا 
سّمَّاهُ: "الكفاية"'"“: وف آدابها كتاباً سَّمَّاهُ: "الجامع لآداب الشيخ 


2 


والسامع"*')2» وقلٌ فنّ مِن فنون الحديث إلا وقد صَنف فيه كتابا مفرداء 


)١15(‏ هو محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم. (١4.5-77ه)»,‏ صاحب "المستدرّك على 
الصحيحين". وكتابه: "معرفة علوم الحديث" كتاب نفيس» ويمتاز بإيراد ما ذكره من 
علوم الحديث بالسند» وبإيراد الأمثلة» وهو معدود في الكتب المصنفة قبل استقرار 
الاصطلاح» وقد طبع بتحقيق د.السيد معظم حسينء بيروت» المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشرء وهي طبعة تبيّن لي عليها مآخذ كثيرة بمقابلتها ببعض مخطوطات 
الكتاب» راجعة إلى عدم الدقة في قراءة النسخة, أو سقمهاء وسيوى ذلك. 

(15) أحمد بن عبد الله أبو نعيم, الأصبهانيّ الصوف (47.0-88ه).؛ صاحب 
التصانيف, ومنها: "المستخرج على علوم الحديث للحاكو". و"حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء"» و"دلائل النبوة". 

)١‏ الإمام الحافظ أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي: 57-797 4ه» وكتابه"الكفاية في 
علم الرواية" مِن أوسع الكتب ف بابه» وعتاز بأنه كتاب رواية؛ حيث أوردً فيه المؤلف 
معلوماته بالسند. 

(14) هكذا في الأصلء ولكن الصحيح أن اسم الكتاب: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع"» وهو الذي طبع به وورد ف مخطوطاته وهو كتاب جامع على اسمه» جَمَعْ 





النصُ امحَقق َه انر في توطييح ةلكر 
فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة29 ”2 من أنصف عَلِمِ أن 
امحدثين بعد الخطيب عيالٌ على كتبم”"©. 
ثم جاء بعضٌ مَنْ تأخر عن الخطيبء فأحذ مِن هذا العلم بنصيبب 

8 فجمع القاضي عا ان لطيقا هماه "الإلما ع"7 '2. 

اد وابو سص انض 17 يدور ناه "ما لاامسة اذى ل 00 


بين بسط المعلومات وإيرادها بالسند. 

)١9(‏ هو عبدالغي بن شجاع أبو بكر بن نقطة» 9/اه-5579"ه. 

)٠8(‏ قال عنه الحافظ ابن نقطة في ترجمته في"التقييد في رواة السنن والمسانيد": «وله 
مصنفاتٌ في علوم الحديث لم يُسْبق إلى مثلهاء ولا شبّهة عند كل لبيب أن المتأخرين 
مِن أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخنطيب)١/159-١217‏ بيروت»؛ دار 
الحديث؛ لا.1١ه-9/85‏ اعم وقال عه أنظا؟ ررومالك قن من وحيين لعفا 
ميوى ما وّحد في الرقاع غير مفروغ منه» وانتهى إليه الحفظ والإتقان» والقيام بعلوم 
الحديث)١/١71١.‏ 

(١؟)‏ هو عياض بن موسى بن عياض اليحصيئ السَتي» 41-115 هه 0 

)١0(‏ هو: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". وقد 0 دار التراث 
بالقاهرة» والمكتبة العتيقة بتونس»ء الطبعة الأو لى741١ه-‏ ١47١م‏ بتحقيق السيد 
أحمد صمر. وهو الذي أعمن فكرته ومادته اهن رستم في كتابه: ومصطلم التاريخ)) ظ 
وأشاد فيه .منهج المحدثين أيما إشادة- كما سبق بيانه قبل قليل-. 

779) عمر بن عبد أمحيد , بن الحسن الْيَانشي والميانجي» نسبة إلى مُيانش قرية بإفريقية. ازيل 
مكة شيخ الحرمء المتوفى ١6هه.‏ 

)١4(‏ قد توارد كلاه-المتخصصين على أن الأمر بعكس ما يحمله عنوان هذه الرسالة» وأن. 





لعافتو - #4 له رفي وح غنة اليك 
وأمثال ذلك من التصانيف الى اشتهرت» وسظة) عفر علمهال 


- 
لي 


واعختضرك؛ لبتيسر:.فهمهاء إل أناجعاء: 

5000 ع ا 259 
الشهرزوري نزيل دمشق”' 
الأشرفية- كتايه ل 10 فهذب فنونة وأملاه شيعا بعل شي ء؟ 
1 5 هه فير يم بير ١‏ بخ ؟ 50 
فوائدهاء فاحتمع ف كتابه ما تفرق ف غيره؛ فلهذا عَكف الناسُ عليه 
وساروا بسيره» فلا يخصّى كم ناظم له ومختصيرء ومستدركٌ عليه 


07 م 


المحدّث يَسَعْهُ جهلّ ما في هذه الرسالة الى جاءت في نحو سبع صفحات» وليست 
كلها ف أمور مهمة!. 

(5؟) "ابن" حاءت في الأصل ملحقة في الحاشية. 

(55) المشهور بابن الصلاح(ل/الاه-515175ه). 

(0؟) واسمه: "علوم الحديث"؛ و"مقدّمة ابن الصلاح". وقد نشر ف عدة طبعات»ء منها: 
ط.المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» بتحقيق نور الدين عدر ط.الثانية» 917/7١م.‏ 

(1) هذا الكلام اشتمل على أدبب رفيع عند هذا الإمام الحافظ؛ إذ قدَّمم العذرٌ عن الإمام 
ابن الصلاح قبّل أن ينتقد عمله» على عكس الخال لدى كثير مِن الكاتبين في مسائل 
العلم اليوم؛ الذين يفرح أحدهم بالزلة-أو ما يتوهمه 56 اخ سيقه إل الكناية 
في الموضوع؛ حتى ليُخيّل للقاريء أنه ليس له هدف أهم مِن التنويه بأخطاء الناس!. 


انض افق ل () 
[رسبب تصنيف نزهة النظر] 

0 
لطيفة» سَمُيتها: "نخبّة الفِكر في مصطلح أهل الأثر ل 1 
سرامم مع ما ممت إلبه من شوارد الفرائا. وزوائد الفوائد. 
فرغب إلي» ثانياء أن أضّعٌ عليها شرحا يحل رمورّهاء ويفتح كنوزّهاء 
مكدع طن عل لوده ند القع ناد إلى سؤاله؛ رحاءً الاندراج قِ 
تلك المسالك» فبالغتُ في شرحهاء في الإيضاح والتوجيه؛ ونبّهتْ على خفايا 
زواياها؛ لأنُ صاحب البيت أدرى هما فيه» وظهر لي أن إيراده على صورة 
البسْطِ” " أَلْيَقْ ودمْجَها ضِمّن توضيحها أوفق» فسلكت هذه الطريقة 
القليلة لبماك "؟. فأفول.ظاليا من الله التوفيق فيما هنالك: 


[الفرق بين الخبر والحديث] 
-١‏ الخبر: عند علماء هذا الفن مراف للحديث. 
-١‏ وقيل: الحديث: ما جاء عن البي يلك والخبر: ما جاء عن غيره» ومن لمّة 


قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلهًا: "الإخبّاري” ", ولمن يشتغل 
بالمسة النبوية: "شرك" 





(9؟) البَسمْط في اللغة: عكّسُ الاختصار. 
(0) لصعوبتها بالنظر إلى الطريقة الأخرى؛ طريقةٍ شرح الكلمة في مقابلها فقط. 
(51) جاء ضبطها في الأصل بفتح الهمزة وبكسرها. 





2 1-0 0 5 7 سه ا سر 

اللنص ا قتى _--__#### ١‏ (3”5) نزهَة النظر في توضبيح نب الفكر 
7 001 0 00 ضة ا . 5 . 

9'- وقيل: بينهما عمومٌ وخصوص مطلق” ': فكل حديتب خبر» من عير 


عكس” " ار 0 "اتنب" ليكون أشى| 7 ". 


(؟؟) هذا اصطلاحً» المقصود منه هو أن يكون كاله لفظان: أحدهما دالٌ على معنى 
الآخر كله وزيادة» مثل: "إنسان"» و"مؤمن"» فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن؛ 
فنقول: بينهما عمومٌ وخصوص مطلق» وهكذا: "حديث" "وخبر". انظر: حاشية عتر 
على هذا الموضع. 

(90؟) هنا في الأصل عاقية: اي يا كالتالي: "وكذا الأثرٌ عند المختصين» وعلى 
الإطلاقين الأخيرين الأثر مما للخبر, وقيل: اصطلاحٌ رابع وهو أن الأثر ما حاء عن 
الصحابي» والحديث ما جاء عن البي يل والخبر أعم منهما. قاله المصنف". 

(55) الخبر والحديث: 
ذكر المولف رحمه الله ثلاثة تعريفات للخبرء واختار في التعبير عبارة "الخبر" للعموم 
فيهاء وأما تخصيص «الحديث) بحديث رسول الله يله مع عمومه في أصل اللغة» فهو 
اصطلاح المحدثين. 
ومن طرّق التخصيص هذه اللفظة: 
- استعمال (أل) العهدية؛ فنقول: (الحديث). 
-استعمال التخخصيص بالإضافة فنقول: (حديث رسول الله ي). وهنا حذنفت 
المعحصصات اللفظية ولكن بقيت القرائن المخصّصّة» أما كلمة (حديث) وحدها في 
أصل اللغة فلا تعبني حديث الرسول فقط بل هي أشمل. 
الترحيح بين هذه المصطلحات: 

- هل هناك راحح من هذه الأقوال في تعريف الخبر؟. 

- الإحابة أنه مِن الناحية التاريخية لا ترحيح؛ لأن هذه إطلاقات عند فئات من 


العلماء» وستبقى كما هيء ومن المهم أن نعْرفهاء وأن نراعيها في تفسير كلامهم, 





النص افق سس (لا) َه النظر في توضيح نبَة الفكر 
[أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا] 


فهو باعتبار وصوله إلينا: 
-١[‏ تعريف المتواتر] 


إما أن يكون له ل أي اساننة كدير لان ف جَمْعٌ طريقء 
والمراد بالطرق الأسانيد. ْ ْ 
والإسناد: ا طريق المتن. 


[عددُ التواتر]: 

وتلك الكثرة أحد شروط التواتر» إذا وردت- بلا حصر عدد معين) بل 
نكر العادة قد أحالت تواطوّهّم على الكذبء» وكذا وقوعة” © منهم اناق 
من غير قصدٍ- فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. 


و 
0 
س © سرلبلية 


ومنهم من عينه في الأربعة. 


ولا داعي للترجيح؛ لأن المسألة مسألة استعمالات واصطلاحات» ولا مشاحة في 
الاصطلاح؛ فلا مسوغ للنرجيح في مثل هذه المسالك» ولا مسوغ لإبطال بعض هذه 
الاسسالاكو دون الآخنن: أن الببالة مسيالة تأرفية :و اديس هن سيك 
الشيوع أشهر التتعمالة و((خبر) أشيع عند الفقهاء» وكذلك الخبر أشيع استعمالا 
عندنا بكرو اللدية سردا أو متطوعاء آنا إن كان سرفرها فكلجة ديقي قر 
استعمالاً. 


(75) هكذا حاء ضبطها في الأصل» والأول أن تكون بفتح العين: و" 


النص الحقق سس (ل#) زْهَة النظر في توضبيح نخبَة الفكّر 

وقيل: في المنمسة. 

وقيل: ف السبعة. 

وقيل: في العشرة. 

وقيل: في الاب عشر. 

وقيل: في الأربعين. 

وقيل: في السبعين. 

وقيل غير ذلك. 

وتَمَّسسّك كل قائل بدليل جاءً فيه ذكرٌ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليس 
بلازم أذ طرق 6 لاحتمال الاختصاص” '). 

فإذا ورد ار كذللة»:واتقاقف إلبنة أن يسفرع الأمر فيه:ق الكثرة 
التكورة من ابعذاقة إل التوافة سر امبراة بالااستراء: لذ تقيصن كدر . 
الداكورة قُِ بعض المواضع» لا أن لا تزيد؛ إذ الك فااوية ها سن ياب 
الأونت وافدوكرة مسهة انقهائه الأثر الحتاهة أو السمره لمات 
بِقَِيّة العقل الصّرف»ء كالواحد نصف الاثنين. [فهذا هو المتواتر]9 ©. 
رشروط المتواتر وتعريفه]: 

فإذا جَمّع هذه الشروط الأربعة» وهي: 





(55) وهناك سبب آخرء وهو: أنه إذا أفاد عددٌ ما اليقينَ» فليس في ذلك دلالة على أنّ ما 
نقص عنه لا يفيد اليقين. 

(/77) زياد عن عمدض: ليكون عير ا خرن اقواله: فإذا ورد. وهو الذي ورد في كلام المصنف 
فيما بعد» والذي اقتضى هذا هوأنئي قطعت الكلام عن بعضه؛ للتنسيق. 





النص اغقّى ل (”#) نزهَة النظر في توضبيح نبَةٍ لكر 
-١‏ عددٌ كثير أحالت العادة تواطوّهم, أو توافقّهم, على الكذب. 
؟- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 
- وكان مستد انتهائهم حي . 
5 - وانضاف إلى ذلك أن يَصُْحبِ خبرّهم إفادة العلم لسامعه. 
اقهاة ايهو الكو ار ظ 
وما تخلفت إفادة العلهم”” 2 عنه كان 0 فقطى فكل متواتر 77 


من ع 00 


(8؟) هذه المسألة فيها استدراك وتفصيل. وذلك أن العبارة ليست على إطلاقها في أن 
المقياس هو إفادة العلم وعدمه؛ وإنما: درحة العلم» وطريق حصوله؛ وذلك لأن 
: 
الحديث الأحاد الثابت يفيد العلم, مِن غيرشكء بل وامحتف بالقرائن منه يفيد اليقين؛ 
فلفظة "العلم" هنا كان ينبغي أن تند حت لا نحتاج إلى هذا الاستدراك؛ وتقييدها 
يكون بتحديد المعنى المقصودء وهو: إمّا العلم الضروري» لا النظري» أي الذي 
يَخْصل بمجرّد سماع الخبر والوقوف عليه مِن غير بحث ونظرء بخلاف العلم النظري 
المتوقف حصوله على البحث. وإمّا العلم اليقيئٌ؛ لا العلم الذي هو الظن الراحح, أو 
غالب الظن. أو الاثنان: العلم الضروري؛ والعلم اليقيئ. ولعله بسبب هذا الإطلاق 
الموهم نشأت تلك الأقوال تجاه الأحذ بالحديث الآحاد؛ والله أعلم. 
(59") انتقد الشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي هذه العبارة» حيث قال: «قال بعض 
الأفاضل: "كل متواتر مشهورء وليس كل مشهور متوتراً”» وذلك بعد أن عرّف كلا 
منهما جما عرّفه به الجمهورء فهو مما يُنتَقَدُ قال بعضهم: ولعله أراد بالمشهور المعنى 
. اللغوي لا الاصطلاحيم» توجيه النظر إلى أصول الأثرء له؛ 21١7/١‏ ثم التمّس 
وجْهاً لقول ابن حجر. قلت: وفي هذا الاعنزاض على الحافظ نظر؛ إذ كلامه مستقيمٌ 
لا إشكال فيه عنديء والله أعلم. 





انض اق ا سس (5)- نزْهَةٌ النظر في توضيح بَة الفكر 
هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالبا]: 
وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت اسستلزمت حصول العل.”* 2 
وهو كذلك ف الغالب» لكن» قد يتخلف عن البعض لمانع. 
وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. 
وخجلافة *> قد يُردُ: ظ 
أ- بلا حصرء أيضء لكن» مع فَقَدٍ بعض الشروط. 
ب- أو مع حصر: 
؟- يما فوق الاثنين» أي بثلاثةٍ فصاعداء ما لم تجتمع شروط التواتر. 
٠'-أو‏ بهماء أي: باثنين فقط. 
-أو بواحد. 
والمراد بقولنا: ررأن يرد باثنين»: أن لا يرد بأقلّ منهماء فإن وَرَدَ بأكثرَ في 
بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. 
فالأول”''' [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هوع المتواتر. 


(50) أَي: القطعي-اليقين- الضروري. 

)4١١‏ المقصود ب"خلافه": ما هو سواه لا عكسه. 

5ق الام : فار ل"..والغيوان نا لبن 
ويلاحَظ أن هذه الأقسام الى بدأها المؤلف بقوله: "الأول..." هي عَوَدٌ على ما ذكره 
في التقسيم الذي ذكره قبله» وقد رَقمتها بأرقام عبللسلة: كنيل افهمهنا وت كرهاة 
فإذا قال المؤلف: (الأول) فتنظر إلى رقم )١(‏ ف ص/ا؟؛ تغرف ما هوء وإذا قال: 
(الثاني) تنظر إلى رقم (؟) في هذه الصفحة» وهكذا في الباقي. 


الننصُ افق ل( 6) 
[حكم المتواتر]: 

وهو المفيد للعلم اليقيينٍ7”*) -فأخرج النظري» على ما يأتي تقريره- 
بشروطه الي تقدمت. 

واليقين: هو الاعتقاد اللحازم المطابق. 

وهذا هو المعْتمّدُ أن بر التواتر يفيد العلم الضروري. 

[مفهوم العلم الضروري] 

وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. 

وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا. وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصل 
لن ليس له أهلية النظر كالعاميٌ؛ إِذ النظر: ترتيبُ أمور معلومة أو مظنونة 
يُتوصل بها إلى علوم أو نون وليس في العامي أهلية ذلك: او ان رك 
جا 0 ظ 


نزهة النظر في توضبيح نحبَةٍ الففكر 





(45) قوله: "فالأول المتواتر” وهو "المفيد للعلم اليقيئن". كان مِن الأولى إضافة: 
"الضروري" كما ذكر هو فيما بعد. 

(45) قوله: «ما حصل لهم»؛ هذا تحقيقٌ جميل للمؤلف؛ ولكن يبدو أنه» مع هذاء قد استخدم- 
رحمه الله-بعض الإطلاقات الى يُخرجٍ بها عن مراعاة هذا التحقيق» ومِن هذا قوله الذي 
مضى قبل قليل: «وما تلفت إفادة العلم عنه كان مشهوراً فقطى؛ وكان حقه أن يُقيّد 
هذا العلم بأن يقول: العلم اليقيئ البووري: ]3 للدت التشهور تفيند» أيضباء العلي: 
لكن, النظري؛ ثم إن احتفت به قرائن مقوية له رفعته إلى درحة القطع فأصبح يفيد العلم 
ف"العلم" يتحدد بتحديد درحته؛ وبتحديد طُرّق التوصل إليه» فلا ينم تحديد 


لاسا 
5 مده 


الننصُ اغقّق ل ل (7 24 م لْهة ار في توطبيح نالك 
[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري] 
ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري: 
-١‏ إِذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال؛ والنظري يفيده» لكن» مع 
الاستدلال على الإفادة. ْ 
؟- وأن الضروري يُحَصل لكل بام والنظري لا يَحَصّل إلا لمن فيه 
أهلية النظر. 
وانا نمك شرو التزاتر بق لكي 4419 أنه علس هده الكرفعة لبس 
من مباحث علم الاسناد9 *). 





[تعريف علم الإسناد]: 
إذ علم الإسنادٍ يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ لِيَعْمَلَ به أو يترّكَ 


من حيث: صفات الرحال وصِيغ الأداء” 1 والمتواتر له م 5 لد 


المصطلحات هذه إلا بتحديد درحاتها وطرق التوصل إليها. 

(5:) يُقصد المؤلف بالأصل: نخبة الفكر. 

(57) وإنما هو من مباحث علم الأصول. 

(47)وقوله: "صفات الرحال"» أي: أحوال الرواة من حيث الثقة ولخوا ريجات 1 
منهما. و"صيغ الأداء" هذه للتعرف على طرق التحمل؛ وتبيّنِ الاتصال مِن عدمه. 
وينظر تفصيل هذا الملوضوع عند ابن الأثير في "حامع الأصول.." /١‏ 10-1/8. 
وقوله: " من غير بحث": أقول: لكن. يُبُْحث عنه مِن حيث تحديد شروط التواتر 
وصفاته» وإكما يوردونه في مصطلح الحديث هذا الغرض. 





النص احقق ل ل (4#) 


بل يحب العمل به من غير بحث””. 


نه النظر في توضيح خحبَةِ الففكر 


(48) المتواتر والآحاد: 
الخبر إما أن تكون له طرق: كثيرة مِن غير حصر عدد معين, فهذا إذا توافرت فيه 
بقية شروط التواتر» فهو حديث متواتر وخبّرٌ متواتر. أو يكون الخبر له طرق محصورة 
بعددٍ لا يبلغ التواتر» فهذا آحاد. 
مسألة إفادة كل من المتواتر والآحاد العلم: 
وهذه المسألة رس مدى إفادة الرواية العلمء سواء كانت متواترة أو آحادا) من 
القضايا الى حصل فيها حلاف بين الناس: فمنهم من قال بأن المتواتر يفيد العلم 
اليقيئ الضروريء ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيئ النظري. 
والآحاد: قد قال قوم إنه يفيد العلم» وقال آخرون بأنه لا يفيد العلم. 
وللنظر والتزحيح ف هذه المسألة لابد من تحديد المصطلحات أوّلاً؛ ذلك أنه بالتتبع 
تبيّنَ أن مردٌ الخلاف بين المختلفين» في أكثر الأحيانء إنما هو اختلافٌ مصطلحاتهم؛ 
لا احتلاف مقاصدهم وآرائهم. 
فما المصطلحات المستخدمة» وما معناها ف هذا الموضوع؟», إليك سي هذا 
بان ظ ظ 
لدييا: 
- كلمة: (العلم). 
- وكلمة: (اليقين). 
- وكلمة: (الظن). 
- وكلمة: (الضروري). 
- وكلمة: (القطعي). 


- وكلمة: (النظري). 





النصُ اققحم ل (48) ب لُرهَة ار في توطريح نة لفك 
و ير موس ا 
قد 557 العبارات الموهمة 0 بسبب إيهامها زه الخلاف . 
فكلمة: علم» هي على معناها اللغوي المعهود. وعندما تستخدم في هذا المعنى لا 
يحصل فيها إيهام» ولكن عندما تستخدم على مصطلح آخحر ليس معروفاء أو ليس 
ملحوظاً عند بعض الناسء يقع الإيهام ويقع الخلاف. 
وقد رأيتُ كثيراً ممن تكلموا في هذا الموضوع قالوا: حديث الآحاد لا يفيد العلم؛ 
وقال الأخرون: بل يفيد العلم» فلما تتبعت الأمر وجدت أن: 
-١‏ «العلم) -بالنظر إلى 0 القطعية وعدمها-نوعان: فمنه العلم القطعي اليقيئ» 
والنوع الأخر العلم الذي ”ده يثبت بأغلب الظن. 
2 ينقسم «العلم) -بالنظر إلى طريقة التوصل إليه-إلى نوعين: العلم الضروري» 
وهو الذي لا يحتاج إلى بحمثء ولا إلى تتبع» والعلم النظري الذي يتوقف التوصل إليه 
على البحث والنظر. 
وبهذا تكون عندنا الأقسام الآنية: 
-١‏ العلم اليقيئ القطعي الضروري. 
-١‏ العلم اليقيئ القطعي النظري. 
- العلم الظئي النظري. 
وإذا استخدمنا هذه المصطلحات الدالة على هذا التحديد فإن المراد عندئذ سيكون 
واضحاء وقد يتبين من خلاله أنه لا لاف بين كثير من المختلفين في هذه الأمورء 
ولا يبعد أن يكون المتواتر درحات في التمكن من التواتر» كما أن الآحاد الشابت 
درحات في التمكن في صفة الثبوت. 

بورق طتوء للك حكن أن متسس لقالاع ردلة عاو القطم ,والقان إلى لسفين: 


النص اغقّقى 0 ل - 4080) 





درم جع .ل ء . 7 
ره النظر في توضيح خبَةٍ الففكر 


الأول: ما يفيد العلم اليقيئ القطعي الضروري. 

والثاني: ما يفيد العلم اليقيئ القطعي النظطري. 
والمتواترٌُ إنما ينحصر النظرٌ فيه في مدى توافر التواتر» أما النظر في الأحاد فمن ناحية صدق 
رجاله وبقية شروط الثبوت» وفرقُ بين النظرين؛ فالمتواتر لا يدل في علم المصطلح من 
حيث ضعف الرواية وصحة الأسانيد» وإنما يدل فيه من حيث النظر في توافر صفات 
التواتر وشروطه؛ فإن عَلِم فيه ذلك عَللِمت إفادته العلماليقيئي-القطعي - الضروري. 
ويظهر لي أن من قال إن حديث الآحاد لا يفيد العلم» إنما أراد نفي علم مخصوص؛ 
وهو العلم القطعي الضروريء لأنه أطلق العلم عليه خاصة»؛ ولكنء؛ هذا التخصيص 
فيه نظر؛ لأنا متعبدون شرعاً بكل دليل صحيح يفيد العلم بغض النظر عن كونه 
علماً يقينياً أو ظنياً» أو كونه ضرورياً أو نظريا. 
فلا يُشترط -مِن حيث الثبوت- أي قيد في صحة الدليل ليصمّ العمل به» ولذلك جاءت 
الأدلة الشرعية بالتعبد بأغلبية اللن» فالظن هنا هو الراحح, إذ أن كل دليل صحيح 
فهو زقية الفلم؛ أ قد يكرن هذا العلم يقينيا أر خلنياء رقن ركو وري اد ريا 
وقال بعضهم بأن الحديث الآحاد يفيد العلم» ومراده العلم النظريء لا الضروري» ثم 
قد يكون قصّده العلم اليقيئ القطعي, أو العلم الظن» ولكن من لا يوافقه على هذا 
الاصطلاح قد لا يُفْهم مراده؛ فيتزتب على ذلك حصول الخلاف بينهما. 
على أنه يتبين لنا بالنظر والتدقيق أن الحديث الأحاد ليس كله يفيد العلم الظنٍ» وإنما 
بحسب النظر ف رواته ورواياته» وفق أصول المحدثين» تكون النتيجة» وهو مِن هذه 
الحيثية ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خبر الآحاد الصحيح الذي لم تحتف به قرائن تقويه وترفعه إلى درحة القطعء فهذا 
يفيد العلم الظئ النظري. 

الغاني: بر الآحاد الصحيح الذي احتفت به قرائن تقوّيه وترفعه إلى درجة القطع واليقين» 


النصُ الحقّق لل (45) 





زه النظر في توضيح نب اليك 





فهذا يفيد العلم اليقيئ النظري. 

حكم حديث الآحاد: ‏ 
عن الكلم به غنيك هبون اللسلنين أن اللاديت: إذا ونه افنامك نه للم دون 
الالتفات إلى طريق التوصل إلى صحته وثبوته» ودون التفات إلى درجة الثبوت» المهم 
أن يكون ثابتاء فالتواتر ليس شرطاً للعمل بالرواية» وإنما الصحة هي الشرطء والتواتر 
قدرٌ زائد على الصحة؛ وله فوائد ولا شك وزيادة تمكن في الثبوت» ولكن تلك 
الزيادة ليست أمرأ متوقفا عليه العمل بالرواية. | 
وبهذا يتبين لنا أن الحديث إذا صح قامت به الحجة» سواء في أمر العقيدة أو ف أمر 
الشريعة» وإنما رَدّهُ مَنْ رَدَّهُ في العقيدة بسببي الخلط في دلالة المصطلحات المستخدمة 
لدى من تكلم في مصطلح الحديث؛ فعبّرَ بنفي دلالة حديث الآحاد على العلم؛ 
ترتواعن ذلك الصو إل رذق الععردة احعيدايا بكتون العتيدة ب أن كود 
يقيناء وقالوا: لا يُبُنى اليقين على الظن. 
والجواب: هو أن العلمَ المنفي دلالة الحديث الآحاد عليه هناء ليس هو مطّلق العلمء 
وإنما هو العلم القطعي اليقيئ» ونحن نقول: هذا اليقين والقطع ليس شرط في ثبوت 
الرواية للعمل بهاء سواء ف العقيدة أو في الشريعة. 
وما قالوه, واحتجوا به: من أن اليقين لا يبنى على الظن مبناه على الخطأ في فهم 
المقصود بقول بعض النحدئين: (إن حديث الاحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن). إذ 
حملوا الظن هنا على بحرد الظن الذي لا يدل عليه دليل» ولا يصل إلى درجةٍ. الثبوت» 
وليس ذلك هو المراد» بل لو كان مراداً عند أولئنك لكان مردوداً بحكم الواقع ودلالة 
أدلة الشرع الي حاءت بإيجاب العمل بخبر الواحد إذا صح؛ دون قيدٍ أو شرط. 
إنّ من الواحب التسليم بأنُ حديث الآحاد الثابت يدل على العلم؛ أو يفيد العلم 
ولكن اللسالة مسألة:مضطلحات حب أن تدق وتحوّر. 





النصك افق بل (4793) 


فائدة: 
ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يَعِرٌ وحوده. إلا أن 


2 ا سي 


يدعى ذلك في حديث: (مَنْ كذب على07. وماادّعاه من العِرةّ ممنوع. 


نزهَة النظر في توضييح نَخبةٍ افكر 





وأما قوهم: إل العقينة يقر والقيع ل ثلى غلى :اللو ونه يشترطي أي دلبل 
يوحد به في العقيدة) أذ يكن قينا قظعياء فجوابه: أن هذه قاعدة في العقيدة؛ فإذا 
ارون اق نيوا لتنا زتها كنساغلى شبها الها لست ويد ذا 
الكيةة فقطه وإنما هي أعمق من ذلك؛ فهي قاعدة عامة تحاكم إليها سائر أدلة 
العقيدة؛ فإذا أردنا أن نأحذ بها فلنطبقها أُولَ ما نطبقها على نفسهاء فنقول: هذا 
كلام في العقيدة؛ فأين الدليل القطعي عليه؟!. «فن هَاتوا برْهَانَكُم إن كنم 
صَادقِينَ4١١١:‏ البقرة: 7. 

والجواب: هو أن لا دليل» بل الدليل قائم بضدّ ذلك» إذ كل أدلة الاحتجاج بخبر 
الواحد تردٌ هذه القاعدة» والبي عليه الصلاة والسلام بَعَتْ رسله إلى مختلف البلدان 
رانين بعد براحن كتلمرت الأسلؤم كله: عقيدة وشريعة؛ فكيف يصح مشل هذا لو 
كانت القاعدة المذكورة صحيحة؟! كيف يصح عندئذ أن يتلقى أهل قطرء 
بأكملهم؛ الدينَ كله عقيدة وشريعة» عن شخص واحد؟! إن هذا مما ينقض هذه 
القاعدة نققضا لأ:مزيد عليه والحمد لله رب العالمين: ظ 

التواتر بين أهل الاختصاص وغيرهم: 

هناك فرق بين أمرين: بين الحكم بالتواتر» وهذا لا يكون إلا لأهل الاغتصاص» وبين 
حصول القطع واليقين لدى السامع عند الاطلاع على التواتر» فهذا يحصل لكل أحد 
يوقفْ على طبيعة الخبر وشروطه أو طرقه. 00 


(58) قوله ل (مَنْ كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده مِن النار) حديث متواتر» قد جحاء 





النص امحقّق  )4(‏ نرْهَة النظرٍ في توضيح ةلكر 
وكذا ما ادعاه غَيرهُ من العدم؛ لأن ذلك نشاً عن قلةٍ اضّلاعٍ على كترة 
الطرق وأحوال الرحال وصفاتِهم المقتضية لإبعادٍ العادةٍ أن يَتواطوا على 
كني أن لخصل متهي انفاقاً. 
[الدليل على وجود الحديث المتواتر]: 

ومن أحسن ما يُقَرّرُ به كونُ المتواتر موجوداً وجود كَثْرةٍ في الأحاديث: 
افاي الشيور السذارا: بأيدي أهل العلم شرقا وغرباء اللقطوعً عندهم 
بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديشي» وتعددت 
طرقه تعدّداً تحيل العادةٌ تواطوّهم على الكَذِسِيء إلى آخر الشروط» أفاد العلم 
اليقيئ بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير(”©. 








عن عددٍ مِن الأصحاب» رضي الله عنهم: وقواق العمدين وغيرهما: البخاري» 
العلم» 2.٠١١‏ عن أبي هريرة» 2555719 أحاديث الأنبياء» عن عبد الله بن عمروء 
و/91١ات”‏ الأدب» عن أبي هريرة: ومسلم: مقدمة؛ عن أبي هريرة. 

(00) مقدار الأحاديث المتواترة: الحق أن ما ذكروه في الكتب الخاصة بالتواتر ليس كثيرا؛ 
فقد ذكر الكتاني نحو (١١5؟)‏ حديثاً في كتابه: "نظم المتناثرمن الحديث المتواتر": 
وكتاب السيوطي قبله أقل من هذا العدد» ولكن السبب-ف رأبي- في هذه القلة هو 
الشرط الذي بنى عليه كلٌ مِن هؤلاء تحديد المتواتر؛ فالكتاني مثلاً جمع في كتابه ما 
اجتمعت عنده له عشرة طرق فأكثر من الروايات. 

وهناك دليل آخحر يُسّتدل به على كثرة الحديث المتواتر ذكره الإمام ابن تيمية» رحمه الله 
وهو أن جمهور أحاديث الصحيحين؛ متواتر أو ثابث قطعا؛ ِتَلقى الأمة لهما بالقبول 
ذكر هذا في عددٍ مِن ال مواضع؛ منها: مقدمة في أصول التفسسير» 51-75؛4) ومجموع 





النص اغقّق ---7- كلل 489) 
[أقسام الأحاد] 


[- تعريف الحديث المشهور] 
والثاني -وهو أول أقسام الأجاةت: 006 طرق محخصورة باقر مي انين 
وهو المشهور عند سنا 


[الفرق بين المشهور والمستفيض]: 

سمي بذلك لوضوحه. وهو المستفيض على رأي جماعةٍ من أئمةٍ الفقهاء, 
ادنك لانتشاره. مِن: تون الا فيش فيفع ومنهم من غاير بين 
اليش والشههوو نان السفقيضن ركتوة ل العذاعه وانتهائة مسواء 7 
والمشهرر أعم من ذلك. 


ومنهم من غاير على كيفيةٍ أخرى» وليس من مباحث هذا الفن. 


الفتاوى» .١17/1١‏ وبهذا يلم كثرة الحديث المتواتر والحديث الثابت ثبوتا قطعيا. 
وهناك أمر آخر يمكن أن نعرف من خلاله كثرة الأحاديث المتواترة» وهو النظر إلى 
جميع أنواع الحديث المتواتر: المتواتر لفظاء والمتواتر معنىء والمتواتر تواترا عملياء 
و و 32 
وبحصر ما يُصّدق عليه التواتر في كل من هذه الأنواع يصبح العدد كبيرا. 
)0١(‏ أيأ: في اصطلاح المحدثين: لا الشهرة بمعنى الشهرة على الألسن. 
5١١‏ ( قُْ الأصل ق "١‏ ب» حاشية عي رقوله: "وزاك بالفتح, خخجير "يكون". واسمها 
مستتر» تقديره: هو» راحمٌ إلى المستفيض؛ كما هو ظاهرء لكن» توهم بعضهم؛ 





الننصُ الحقق # لل ٠٠‏ ه) 
[أقسام المشهور]: 
ثم المشهور يُطلق: 
١‏ - على ما حَرّر هنا. 
1 - وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فَيَشمل ما له إسنادٌ واحدٌ فصاعداء بل ما 
ابوه له اذ 6 


[تعريف العزي]: 
والغالث: العزير: وهو أن لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين0*©, 
(00) الحديث المشهور: القسم الثاني وهو ما حُصِرَ مما فوق الاثنين» أي: بثلاثة فصاعدا 
-ما لم يَجَمَع شروط المتواتر-. 
- المشهور يطلق على معنيين: 
١‏ - في اصطلاح المحدثين» ما كانت الروايات فيه على العدد المذكور» وهذه شهرة 
اصطلاحية. 
١‏ - ومشهور .معنى الشهرة على ألسنة الناس» وهو بهذا المعنى ليس من شرطه ذلك العدد 
في رواته» بل يدخل فيه حتى ما ليس له إسناد. 
ويتبين من هذا أن المشهور على المعنى الثاني قد يكون متواتراء أو آحاداء أو لا أصل 
لهء وقد كان اهتمام المحدثين بهذا المعنى أكبّرَ مِن اهتمامهم بالمشهور بالمعنى 
الاصطلاحي وذلك للتنبيه على ما يصح, وما لا يصح؛ فقد يشتهر على ألسنة الناس 
ما يكون مكذوباً على رسول الله يِه فاهتم العلماء بهذا النوع من المشهور لهذا 
العست .تا ألى ف هذا "المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة". 
وينبغي أن يقرأً؛ لما فيه مِن الفوائد. 
(014) الحديث العزيز: "والثالث: العزيز: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين"» وهذا 


النص/ الغَقّىَ لل )8١(‏ نزْهةٌ النظر في توضيح تَخبَةٍ النفكر 
سمي بذلك إمّا لقلٍ وحودهء وإمّا لكونه عر أي قي مجيئه من طريق أ خخرى). 
وليس شرطاً للصحيح» خلافا لمن رَعْمَهُ وهو أبو علي البَّائِي”** من 
المعتزلة» وإليه يوميمٌ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث» حيث قال: 
«الصحيح أن يرويه الصحابي الزائلٌ عنه اسم اجهالة؛ بأن يكون له راويان؛ 
لم يتداوله أهل الحديث إلى وقتناء كالشهادة على الشهادة». 





[دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه]: 

وصرّح القاضي أبو بكر بن العربي7 © ف شرح البخاري بأنْ ذلك شرط 
الْبْحاري» وأحاب عما أَوْردَ عليه بين ذلك يحوابو فيه نظسر؛ لأنه قال: فإلن 
قيل: حديث: (الأعمال بالنيات)7"© و05 )؛ لم يروه عن عُمر إلا علقمة؟ 





ركني اميد لمرو بل لالدو فرط ني وعيو شخ الاتسنيئة لوبق طيفة 
واحدة» ولكنه ترط يقد أن يكون ملحوظا مقتضى تقسيم ابن حجر لأنواع 
ا 101ص 
وحدةٌ؛ فيُصبح خخطأً؛ لنقص هذا الشرط فيه؛ فتنبة . 

(5ه) هو محمد بن عبدالوهاب أبو علي المعروف بالجبائي» ممم . لاهمء أحد أئمة 
المعتزلة) وإليه تنسب فرقة الجبّائية منهم. 

(07) هو محمد بن عبدالله بن محمد الإشبيلي» أبو بكر بن العربي» القاضي؛ /1-147/هه. 

(00) الحديث هو: نما الأعْمَالُ بلتياتء نما ِكل ائرئ ما تى؛ فَمَنْ كانت جرد 
إلى الله وَرَسُوله َهِجرَتهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هجرتة هُ لدنيًا يُصِمبها أو امْرَاَ 
َه محري إلى ما هَاحرَ ل أخرجه البخاري» 04 الإمانه و191؛ 


العتق» وأخرحه في مواضع أخرى» وأخرحه مسلم أيضا. 





لص الغقق  #‏ ل 8780) هه النظر في توضيح نخةٍ الفكر 
قال: قلنا: قد حطب به عُمِرٌ على المنبر بحضرة الصحابة؛ فلولا أنهم يعرفونه 
لأنكروه. - كذا قال-. 





5/9) حديث: إنما الأعمال بالنيات: 

-١‏ إنما يزيل الغرابة المطلقة فيه لو قال الصحابة كلهم أو بعضهم: نعم سمعنا ذلك. 

؟- هذا الحديث فرد صحيح من أعلى درحات الصحة؛ لكونه ورد بطريق صحيح مروي 
في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول. 
فعدة أمور رفعته» وأصبح الحديث عندنا صحيحا صحة قطعية؛ فعلى الرغم من أنه 
أحاد» فقد احتفت به قرائن قوته ورفعته إلى درحة اليقين-هذا بالنظر إلى الرواية 
للحديث على لفظه-أما معنأاه فمتواتر» ولمعرفة التواتر المعنوي يراجع تخريجه 2 
"الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج", للغماري ص41-717» مع الحواشي. 

'- تكثر الأحاديث الضعيفة في رواية الأفراد» ولكن ليس محرد التفرد ضعفا في الرواية. 

فائدة: 
أعمال الإنسان في هذه الدنيا يحكمها حديئان: 

الأول: حديث: (إنما الأعمال بالنيات). 

ا ء : 3 

والااخر: حديث عائشة: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
لأن أعمال الإنسان تتكون من النيات ومن الأعمال الظاهرة. وهذان الحديئان كل 
منهما ميزانٌ لواحد من هذين القسمين. 
والحديث الثاني يَدّحل فيه ضبط النية؛ على اعتبار أن النية عمل من أعمال القلوب. 
نيما كدان تناعندة النامية التميد #3 الادين اق قاعد: اعيظ تسر قاف الاتسانة 
وأغمالة) وقاغدة لتتير القيو عيذ الله تعال دمن أعماله واللردوة متها 
فإذا أردت أن تعرف المقبول من المردود من عملك فما عليك إلا أن تزنة بهذين الحدشين. إن 


النص اغقّقى 2 بل (#ه) 
[الرد على جواب ابن العربي]: 

وتَعُقب بأنه لا يلم من كونهم سكتوا عنه عنه أن يكونوا جمعوه من غيره. 
وبأنٌ هذا لو سم في عمر مُنِعَ في تََرّدِ علقمة ثم تَمَرّهِ محمد بن إبراهيم به 
عن علقمة» ثم تفْرّدٍ يحيى بن سعيد به عن محمدٍء على ما هو الصحيح 
المعروف عند امحدثين» وقد وردتث لهم متابعات لا يُعْتبَرُ يهال *, وكذا لا 


زْهَةٌ النظر في توضبيح نحبةٍ الفكر 





يَسَلمٌ حوابه في غير حديث عمر. 
ع ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادْعى أنه رط 


[دعوى لابن حبات]: 

وَادْعى ابن 10" انق نقيع ا ذعراة» فقا درن وواية انبين عن اننون: إلى "أن 
ينتهي لا توجد أصلا. 
[الرد على ابن حبات]: 

قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين د يناد 


0 أن 0 وأما صورة العزيز الي حررناها فموجودة بأن لا 73 أقل 


(9ه) أَي: لضعْفها -كما في بعض النسخ-أي: لا تكتب في باب الشواهد والمتابعات. 

(-1) هو عمد بن عمربن محمد أبو عبدالله بن رُسَيّدء /1ه+-١7الاه.‏ 

)1١(‏ هو محمد بن حبان بن أحمد البس, أبو حاتم» ٠64-7ه»ء‏ صاحب "الثقات". 
و"المحروحين"» وصحيحه: "التقاسيم والأنواع". 

(57) في بعض النسخ هنا زيادة: "إلى أن -02 


النصُ الغقّقى لل (4©) 
من اثنين عن أقل من اثنين. 
[مثال العزريز] 
مثاله: ها رواه الشيخان مِن حديث أنسء والبخاري مِن حذيث أبى 
هريرة أن رسول الله يلد قال: (لا يُوْمِنْ أَحَدُكمْ حتى أكون أَحَب إلَيْهِ مِن وَالِدِهِ 
007 او 8 5 . . 
وَوَلدِو)' 2 الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيبء ورواه عن 
قتادة شعبة وسعيد» ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليِّة وعبدٌ الوارث 
ع #8 
ورواه عن كل جماعة. 
[تعريف الغريب]: 
الرابع: الغريب: فا لكف فانرو بعد ليشيم ونا حك قن 2 مومس كه 
والرابع: مبدوجر» جره براي شخض واخداق اي توضع رفم 
التفردُ به من السند. 
7 ,! 1-0 54م 
وكلها أي الأقسَام الأربعة المذكورة سِوى الأول -وهو المتواتر- آحادٌء 
5 ِ كذ 
ويقال لكل منها خبّر واحدٍ. 





(17) أخرجه المْحَارِيّ عن أبي هريرة» بلفظ: (فوَالْذِي نفمبي بيد لا يُؤمِنُ أَحَدكمْ حتى 
أكون أب هن وَل ووليو)» ح 014 الإمان. وأعريفه وفيهاوعن انس 
بلفظ: (لا يؤمِن دك حت أكون أ حب إل من ولد وَولَدو والناس أَحْمِّينَ)» 
ومسلم برقم 4 5» الإيمان» عن أنسء بلفظ: (لا يُؤْمِن عَبْدٌ- وَفِي لفظ: الرَحْلّ حتى 
أكون أ أَحَبّ ليه مِنْ أَمْلِه وَمَالِهِء والناس أَجْمَعِينَ) . 

(54) معنى هذه العبارة غير دقيق. والأصمّ أن يقال: على ما سنقسم إليه الغريب إلى : 
غريب مطلق» وإلى غريب نسبي. 





النص القن ل (8ه) نزْهةٌ النظر في توضبيح نب الفكر 
[تعريف الأحاد وأقسامها وحكمها] 


زتعريفها]: 
وَخْبّرُ الواحدٍ في اللغة: ما يرويه شخخحصُ واحد. 
وفي الاصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروط التواتر”". 
[أقسامها من حيث القبول والرد]: 
وفيهاء أي االأحاد: 
أ - المقبو ل2)'0: وهواما يجب العمل به عنك الجمهور. 
ب- وفيها المردود: وهو الذي ل يَرْحَْ صق لبر به؛ لتوقف الاستدلال 


(15) خخبر الواحد: ليس المقصود بخبر الواحد هو ما يبدو من ظاهر اللفظء بحكم دلالة 
اللغة؛ لأن الإطلاق إطلاق اصطلاحي» وليس إطلاقاً لغوياً. ' 
فليس المراد بخبر الواحد ما يرويه شخص واحد فقطء وإنما المراد به ما ليس تواترء 
وهو الآحاد بأقسامه الثلاثة» لأن الاستعمال استعمال اصطلاحي. 

(1) الحديث من حيث القبول وعدمه: عبّرَ المصنف» رحمه الله تعالى» بكلمة: "مقبول"؛ 
للدقة؛ لِيَدْحل فيه الصحيح والحسن. ظ 
ثم علل التقسيم إلى مقبول ومردود بقوله: "!لوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال...". 
وإطلاقه هنا كان ينبغي أن يُقيّدَه إلا إن كان المراد القطع بصدق مخبره بدون يحث أو 
نظر» فإن أراد هذا -وهو الظاهر- فهو صحيح؛ فالمتواتر مقبولٌ كله ويفيد القطع 
بصدق مخبره بدون حاجة إلى بحث ونظر بخلاف الاحاد. 





0 د ا 
النص اغقق مل وجىق) نزّهَة النظر في توضيح تَحْبَةٍ الفكر 
مقبول؛ لإفادته المقطع بصدق مخخبر و بخللاف غيره من مار الاحاد. 


[صورٌ القبول والردٌ وأساسهما] 7 '©: 


(0") الخبر على ثلاثة أقسام: 
فالأول: أن يوحد فيها أصل صفة القبول» وَيَغلبٍ على الفلن صدق الخير» لثبوت صدق 
ناقله فيؤخذ به. 
لكننا متعبّدون بالعمل بأغلب الظن؛ فلم يُكلف العباد بالقطع واليقين في كل شيى. 
وهذا مِنْ نعم اللّه؛ ولهذا قامت معظم أدلة الشرع على محرد الثبوت» دون الثبوت 
القطعي» فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة, ولا شك في أن النفس إلى القطع 
واليقين أَمْيْلُ وبه أوئق» ولكنه ليس شرطاء و إنما هو أمرٌ زائد على أصل الصحة 
الذي تقوم به الحجة الشرعية. 
والإعراض عن الاحتجاج بالظن الغالب» اتباعٌ لما يضاده من الظن غير الغالب» وليس 
بهذا نطقت السنة والكتاب» ولا بهذا قالت العقول والفطر الى فطرها رب الأرباب. 
والثاني: أن يوجد فيها أصل صفة الرد؛ ويغلب على الظن كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله فيطرح. 
والثالث: أن لا يوجد فيه صفة القبول أو صفة الرد. ومن حكمة الله أنه ليس مِن شيء مما 
يحتاحه المرء ف دينه لا يثبت الثبوت الذي تقوم به الحجة, أَي: أن جميع الأدلة 
الشرعية ثابتة الثبوت الذي تقوم به الحجة-باختلاف درحات الثبوت-أما مالم 
يعرف صدقه مِن كذبه مِن الأمور فهذا ليس منه شيء مما يُحَتاجٍ إليه في الدين. 
قال ابن تيمية رحمه الله: بروالعلم إما نقل مُصّدَّق عن معصوم؛ وإما قولٌ عليه دليل 
معلوم» وما ميوّى ذلك فإما مزيئف مردودء وإما موقوف لا يلم أنه بهرج ولا 
منقود» ,رمقدمة ف أصول التفسير»» في مقدمتها. 
ويقول: «الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط. ومنه ما 
يعلم بغير ذلك. 


النص القق لل - (لاه) 
لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما: 
-١‏ أن يوجد فيها أَصّلَ صفة القبول» وهو ثبوت صدق الناقل. 
؟- أو أصلّ صفة الرد» وهو ثبوت كَذِب الناقل. 
م- أو لا. 
فالأول: يَعْلبٌ على الظن صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ و به. 
سم عا ليرد فيورك كلاتب كافلة؛ مُطرح. 
والغالث: ! وجددت 7 ده الهقسمين التحق, وإلا 0 


هه النظر في توضبيح نبَةٍ انبكر 





نح مى مو 


إذ العلم إِمّا نقلّ مصدق. وإما استدلال ممُحَقق 

والمنقول: إما عن المعصوم. وإما عن غير اي 

والمقصود أن جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو غير معصوم 58 
الأول- فمنه ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيفء ومنه ما لا يمكن معرفة ذلكء. 
وهذا القسم الثاني من المنقول -وهو ما لا طريق ق لنا بالجزم بالصدق منه- عامته ثما 
لا فائدة فيه» والكلام فيه من فضول الكلام. 

وأخاسا عام النلموة إل جره قن الل فال لطن على للق :فيه :وليل 

فمثال ما لا يفيد. ولا دليل على الصحيح منه. احتلافهم: 

- في لون كلب أصحاب الكهف. 

- وف البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة. 

- وي مقدار سفينة نوحء وما كان خشبها؟. 

- وق اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. 

فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. 

فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي يه » كاسم صاحب موسى أنه 
الخضرء فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك...فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا 
بحجة...»» "مُقدّمة في أصول التفسير". بتحقيق د. عدنان زرزور» الكويت - 
بيروت» دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة» ط. الثانية, 97+“١ه-1975م:‏ ص 


همه لاه . 





اللنص افق  )988(‏ لَه لظ في توطبيح نب الك 
فيه» فإذا تركف عن العمل به صار كالمردود؛ لا لشبوتو صفةٍ الردء بل لكوننه 


م توجد فيه صفة توجحب القبول, والله أعل 7 


[حكم أخبار الآحاد]: 

وقد يقع فيها-أي في أحبار الآحاد المنقسمة إلى: مشهورهء وعزيزء, 
: 1 ال لواطت ناو 117 3 
وغريب- ما يفيد العلم النظري بالقرائن”'2 على المختارء» خلافا لمن أبى 


(5) فوارق بين المتواتر والأحاد: 
مِنَ الفوارق بين الأحاد والمتواتر ما يلي: 
إفادة الحديث المتواتر للعلم القطعي الضروريء أو ثبوت الحديث المتواتر بيدرحة العلم 
القطعي الضروريء .مجرد ثبوت كونه متواتراء فالمتواتر كله على هذه الصفة, بخلااف 
الآحاد فإن فيها المقبول وفيها المردود؛ لأن ثبوتها متوقف على النظر والبحث» فحكمها 
إِذنْ مِن حيث القبول والرد متوقف على توافر شروط القبول؛ فما توافرت فيه شروط 
القبرل فهو مقبول؛ وما تخلف فيه شرط أو أكثر من شروط القبول فهو مردود. 
ثم المقبول مِن أخبار الآحاد من حيث إفادته للعلم ينقسم إلى قسمين: 
- ما يفيد العلم بأغلبية الظن؛ فهذا يفيد العلم النظري غير القطعي . 
- ما يفيد العلم القطعي النظري وهو الآحاد الذي احتفت به قرائن حاليّة أو مقالية 
تقويه وترفعه إلى درحة القطع واليقين. 

(584) آثار اختلاف المصطلحات: قال المصنف: "ما يفيد العلم النظري”» وكان ينبغي إن 
يُحَدَّدَ أكثر؛ فكان الأولى أن يُقيّد العلم باليقييّ أيضاء حتى لا ييختلط .مما يُفِيد العلمّ 
بأغلب الظن مِن أحاديث الآحاد» ولو قيّده باليقين لكان أزال الاحتمال والإاشكال؛ 
وهذا مصداق ما قلناه مِنْ قبل مِن أن بعض الخلاف في هذا الموضوع مبناه على 
المصطلحات الى استعملها المتكلمون فيه. 





النصُ المحقق زعَةٌ النظر في توضيح نحبةٍ الفكر 
ذلك””"". والخلاف في التحقيق لفظءة0"", لأن مَنْ جَوّرَ إطلاق العلم قيّده 
بكونه نظرياً وهو الحاصل عن الاستدلال» ومّن أَبَى الإطلاقَ خص لفظ 
العلم بالمتواتر””"©2 وما عَدَاهُ عنده ظيْ» لكنه» لا ينفي أنّ ما احتف بالقرائن 
أرجح مما خلا عنها. 


[أنواع الخبر المحتف بالقرائن]: 
والخخيرٌ المحْتَفُ بالقرائن أنواعٌ 


)7٠١(‏ في الأصل ق4 ب هنا حاشية؛ نصّها: "قوله: خلافاً لمن أبى ذلك: هو شيخ الإسلام 
النووي في شرح مسلم . 
(71) الأصل ف هذه المسألة أنّ الخلاف -ف التحقيق- لفظيٌ لكنه قد انبنى عليه خلافٌ 
فعلى عملي في مسائل أصولية» وذلك كالخلاف في قبول خبر الآحاد في العقيدة, 
وهي قضيّة ذا شأن من حيث المبدأ على أي حال. 
وبناء على هذا فإن هنا العلا دق تطري- لا يحففة قنول الآمام ابن حجر " 
الخلاف عند التحقيق لفظي". 
(77) تعليق: مِن أي إطلاق حص لفظ.العلم بالمتواتر: هل العلم الضروري أو النظري؟!. 
كان الأولى اف تعر الالقن: حمه الله هنا ما هو الذي في مقابل ما يفيد العلم 
النظري» وهو الذي يفيد العلم الضروريء وهو الذي يفيده المتواتر. 
فلو قال هنا: (ومّن أبى إطلاق العلم قصد به العلمَ القطعيّ الضروري» وهو الذي يختتنص 
به المتواتر)» لو قال ذلك لكان أوضحّ ولزال الإشكال» وهذا يدل أن الخلاف الحاصل ف 
الموضوع مبناه على استخخدام الألفاظ واستعمال المصطلحات للدلالة على المعاني المقصودة 
لدى المتكلم؛ ومعنى ذلك عند السامع والقاريء أيضا < كماد كرت 507 





التتض التق ننس 08080 ويا 
أ - منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء يا 
احتفت به قرائرة منهأ: 
- حلالتهما في هذا الشأن. 
- وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. 
0 العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة 
. العلم مِن بحردٍ كثرةٍ الطرق القاصرة عن التواتر. 
[الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول]: 
إلا أن هذا: 
-١‏ يختصّ ما لم ينتقذه أحدٌ من الحفاظ مما في الكتابين 0 
19- وبا م يقع التحالف”*" بين مدلوليه ثما وقع في الكتابين» حيث لا 
تر جحيح؛ لاستحالة أن يفيد المتناقِضان العلمّ بصدقهما من غير ترحيح لأحدهما 


(7) في بعض النسخ: "يبلغ حدّ التواتر"» وقد ذكرّ الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - في 
الفتاوى» أن جمهور أحاديث الصحيحين من قبيل المتواتر. 

(4/) قوله: ربإلا أن هذا يختص ها لم ينتقده أحدٌ من الحفاظ مما في الكتابين»: مجموع ما 
انتقد على الإمامين من الأحاديث ٠‏ اتفقاعلى ””2 وانفردا ب //ا» ومسلم 
مائة» والحقيقة أن هذه الأحاديث المنتقدة أحاب عنها ابن حجر في كتابه العظيم 
"هدي الساري مقدمة فتح الباري" في دراسة مطولة» أحاب فيها عن ذلك على وجه 
الإجمال والتفصيل. 


(75) في بعض النسخ: "التجاذتب". 





النص امحقق لل - )5١(‏ نزْهَة النظر في توضيح نحبَةٍ الفكر 
على ال 00 وما عدا ذلك فالإجماع حاصلّ على تسليم صحته . 
فإن قيل: برلا اتفقوا على وحوبب العمل به لا على صحتمم. متعناه 
سند المنع: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح. ولو لم يخرحه 
الشيححان؛ فلم يَبقَ للصحيحين في هذا 0 والإجماع خاضر علس أن هنا 
مزية فيما يَرحع إلى نفس الصحة. 
وممن صرح بإفادة ما خرّجه الشيخان العلمَ النظري: 
-١‏ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائين""©. 


؟ - ومن أكمة الحديث: أبو عبدالله لو 0 


-٠‏ وأبو الفضل بن طاهر” '"©» وغيرهما””'©. ويحتمل أن يقال: المزية 


(/,) النصوص الشرعية والتعارض: قوله: ««رلاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم 
بصدقهما...»» يقال فيه: وهل مثل هذا واقعٌ في أحاديث الصحيحين؟! لا يكفي في 
هذا الأمر الافتراضات النظرية الي ١‏ وجود لها. هذا كلام فيه نظِر؛ لأن هذا إنماهو 
ف الظاهر فحسُبُ؛ لأنه في الحقيقة غير واقع» فهذا الكلام ليس مسلماً على الحقيقة: 
وإنما يصح بأن يُقيّد فيقال: في الظاهر. 
والسبب في المنع هو أن التعارض والتناقض في الحقيقة ليس واقعاً في كلام الله تعالى» 
ولا في كلام رسول الله ييه وإنما يقع في الظاهر بالنظر إلى فهم الناظر. 

(1/1) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاقء الإسفرائييي» ت41/8ه. 

(8/) هو محمد بن الفتوح الأزدي» 88-57١‏ 5ه» مِن كتبه: الجمع بين الصحيحين. 

(9/) هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» أبو الفضل» /1-1545. مهء 
عرف بابن القيسراني» له "شروط الأئمة الستة"» وغيره. 

(60) في الأصل هنا حاشية نصّها: "قال البلقيئ في محاسن الاصطلاح إن بعض الحفاظ 








النص امحقق 5 


المذكورة كون أحاديثهما أصحّ الصحيح. 
دوبيا :81 الشهور.إذا كاقث لمتطرق قنك سالة ين طسق الورواة 
والعلل» وممن صرح بإفادته العلم النظريً الأستاذ أبو منصور 
البغذادي! "ادو الأسعاة ابو نوكر د در 01م وفورههن: 
ب ومنها: لكر بالأئمة الحفاظ المتقنين» حيث لا يكون وزيا 
كالحديث الذي يرويه أحمدُ بن حنبل**, مثلاء ويشاركه فيه غيره عن 


ره النظر في توضبيح نحبَةٍ افك 


المتأخرين نقل ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق وشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيّب»ء 
وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي» والسرخحسي من الحنفية) والقاضي عبد الوهاب من 
المالكية, وكثير" ق: ب. 

)8١(‏ قوله: "منها" أي: من الآحاد انحتف بالقرائن "المشهور” وهو القسم الأكثر طرقا من 
بين أقسام الأحاد, المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين" للحفظ والضبط. 
ومعلومٌ أن روايات الثقات إذا تعارضت يرجح بينها؛ فيؤحذ برواية الأوشق» وتترك 
رواية الثقة؛ وتَعَدٌ رواية الثقة شاذة. والأوئق عند المحدثين يَعْنون به زيادةً التمكن في 
الثقة» وذلك يكون بالطرق التالية: 

-١‏ إما بكثرة العدد من الثقات. 7- أو زيادة التمكن في صفة الثقة. 7- أو بهما معا. 

(87) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفرائيئ» البغدادي الشافعي» تلميذ أبي 
إسحاق الإسفرائيئ» ت4794ه. ظ 

(87) هو محمد بن الحسن بن فورَّك الأصبهاني» أبو بكرء المشهور بابن فورّكء يقال: 
قاربت مؤلفاته المئة. 

(85) هو إمام أهل السنةع أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني» أبو عبدالله, ١15١-١141اهء‏ 
صاحب المذهب» 0 البو و"فضائل الصحابة"2 وهو من أذكياء الدنياء 


000 ل 
النص الغقق مل 3ل نزهَة النظر في توضيح نبّةٍ لكر 
الشافعى7” ”© ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنسء فإنه يفيد العلم عند 





سامعِهِ بالاستدلال مِن جهة جَلالةٍ رواته وأنّ فيهم مِن الصفات اللائقة 
الموحبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير مِن غيرهم» ولا يتشكك من له 
أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس اهلكا قلط ال قاقيه عد 1850 أن 


506 و 
60 ل 


صادق فيه» فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرحة ازداد قوة و 

والس طرونين السين 
[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]: 

وهذه الأنواع الي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم 
بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواةٍ المطلِع على العلل. وكوثٌُ غيره لا 
يَحْصلْ له العلم بصدق ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة الي 
ذكرناها2"”0- لا يُنفي حصول العلم للمتبحر المذكور. 


فضائله تاد بها الدهر. 

(85) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطَليّ» أبو عيد الله 4-١6٠‏ ١٠ه»‏ صاحب 
المذهب شيخ الإمام أحمد أوَّل من صنف في أصول الفقه بكتابه "الرسالة"؛ من 
أذكياء الدنيا. 

(85) في نسخحة زيادة: لَعَلِم. 

409) قوله: "فإذا انضاف إليه من هو في تلك | لدرحة..."ءأي: زاد العدد في الرواية. مع 
ملاحظة أنّ المقصود زيادة العدد مِن الأئمة الثقات هؤلاءء أمَا عن غيرهم فقد تتعدد 
الطرق ولا يصح شيء منها. 

(84) ف قوله: «المذكورة الى ذكرناها». نوعٌ تكرار يت عنه إحدى اللفظتين. 


انض اق ب ل ب سس (4 68 
روصا 610 الأنواع الثلاثة الى ذكرناها ألَ: 
الأول: يختص بالصحيحين. 
والشاني: عا له طرق متعددة. 





والغالث: .ما رواه الأئمة. 
اجتماع الثلاثة في حديث واحدء ولا يُبْعَدٌ حينكذ القطع 
بصدقه” 2) والله أعلم. 
[أقسام الغريب] 
ثم الغرابة إما أن تكون: 
- في أصل السند”'©: أي ف الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويَرْحعٌ» ولو 
تعددت الطرق إليه» وهو طَرَفهُ الذي فيه الصحابي. 
- أو لا يكون كذلكء بأن يكون التفرد ف أثنائه» كأنْ يرويّه عن الصحاء ”60 


(85) ف الأصل حاشية الحاقية هناء ونصّها: ارعصر الأنواع الثلاثة وهي: : تقويتة بالقرائن 
وكترة عالقه والعسلها 17 قت 1 
(40) قوله: "فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه". قلت: فيكون مشاركا للمتواتر مِن هذه الحيثية. 
)4١(‏ الغريب في أصل السند يقصد به الغرابة المطلقة. 
ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند. (هذا هو الأول). 
أو ف أثنائه. ظ (هذا هو الثاني). 
والحديث الغريب النسبي يقل إطلاق الفردية عليه. 
والصحيح أنّ تفرّد الصحابي بالحديث يُعدٌ تفرّداً مطلقاًء شأنه شأن التابعي فمَن بعده. 
9؟4) قوله: "كأن يرويه عن الصحا, في اكرام اعنام يندره براض عن دنهم 


ان افق لل - (58) 
أكثر مِن واحدٍ» ثم ينفرة بروايته عن واحدٍ منهم شخص واحد. 

[الفرد المطلق وأمثلته]: 
فالأول: الفرد المطلق: 
كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. تفرد به عبد الله بن دينار عن 





هه انر في توضبيح ع الفكر 


به أبو صالح عن أبي هريرة» وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح» وقد 

1 5 : د و ٌ 4 ظ 
يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وف مسند البزّار”' © والمعجم 
الأوسطء للطبراني9**» أمثلة كثيرة لذلك. 





شخصّ واحد". 

الأولى أن يقول: "كأن يرويه من الصحابة أكثرٌ مِن واحدء ثم ينفرد بالرواية عن واحاٍ 
منهم شخصٌ"؛ وذلك لأن هذا القِسّم لم يتفرّدُ به صحابي واحدء وإن كان المثال 
يع في هذه الصورة؛ بأن يكون التفرد نسبياء بأن يرويه شخص واحدٌ عن شخص 
واحدٍ من تلاميذ الصحابي الذين رووا الحديث؛ لكن, ليس مِنْ لازم هذا أن ينفرد به 
الصحابي؛ ولهذا يزيل هذا الاحتمال أن يقال: "كأن يرويّه مِن الصحابة أكثر من 
واحد...(إلى آخحر العبارة المقترحة 55 أو يقال: "كأن يرويّة عن صحابي ما أكثر 
بنبرار» ثم ينفرد به شخصُ واحدٌّ يرويّه عن واحدٍ مِن أولئك الرواة". 

(49) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» أبو بكر البزار» -717» له المسندء 
المسمّى بالبحر الرّخار» طبع منه تسعة أحزاء بتحقيق د.محفوظ الرحمن زين الله 
المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم. 5١151١1ه-1995١م.‏ 

(14) هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» نسبة إلى طبريّة, ٠77-.77ه»ء‏ له المعاحم 


الننصُ افق ل(85) 
[الغريب النسبي والفرق بينه وبين الفرد]: 

والثاني: الفرد النسبي: 

سمي بذلك لكون التفرد فيه حَصّلَ بالنسبة إلى شخص مُعيّنِء وإن كان 
الحديث في نفسه مشهوراء ويِقِلٌ إطلاق الفردِيَةٍ عليه: لأن الغريب والفرد 
مترادفان لغة واصطلاحاء إلا أن أهلّ الاصطلاح غايروا يينهما من حيث 
كتر: الاستعمال بوقانفالقرة انها تطقوته عق القرد توه والغردب 
أكثر ما يُطلقونه على الفرد النسبي؛ وهذا مِن حيث إطلاق الاسم عليهماء 
وأما مِن حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يُعَرّقونء فيقولون في المطلق 
والنسبي تفرد به فلان» أو أغرب به فلان. 

[الفرق بين المنقطع والمرسل] 

وقريبٌ مِنْ هذا اختلافهم في المنقطع”*؟/ والمرسّل هل هما متغايران أو لا؟ 
فأكثر المحدثين على التغاير” ')» لكنه عند إطلاق الاسم وأما عند استعمال 
الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقطء فيقولون: أرسله فلان» سواء كان 





الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير» وهي كتب حديث مرتبة على أسماء الرواة بحسب 
حروف المعجم. 

(45) في الأصل هنا في ق ه ب حاشية توضيحية لم يتضح بعض كلماتها. 

(47) "فيُطلقون المرسّل على الحديث الذي رواه التابعّ عن النبيّ يع ولم يُذكر الواسطة 
والمنقطع ما سقط منه راو فأكثر, قبّل الصحابي. أمّا إذا قالوا: أرسله فلاتٌ. فيصلح 
ب ل د ه» حاشية ؟. 


انض افق لل - (599) ره انر في توضبيح خب الفكر 
ذلك مرسلا أم منقطعاء ومن ثم أطلق غير واحدٍ من لم يلاحجظ مواقع 
استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع» وليس 


#7 


كذلك؛ لما حرّرناه» وقل مَنْ تبه على النكتة في ذلك؛ والله أعلم. 


(أقسام الخبر المقبول] 





[الصحيح لذاته]: 
وخبرٌ الآحاد: بنقل عدل") نام الضبط» متصل السند» غير مُعلل ولا 
شاذ هو الصحيح م60 
وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنوا ع؛ لأنه إما أن يشتمل من صفات 
القبول على: 
-١‏ أعلاها. ؟- أو لا. 


الأول: الصحيح لذائه0ة1) : 


(40) ف الأصل هنا حاشية» نصّها: "قوله: "عدلٌ"", المراد: عدل رواية لا شهادة". قهب. 
(4) وبعد أن تحدث عن تقسيم الخبر بالنظر إلى تعدد طرقه. يتحدث هنا عن تقسيم الخبر 
بوصفه بالصحة أو ضدها. والخبر في ذلك درجات أعلاها الصحيح لذاته؛ ثم الصحيح 
لغيره» ثم الحسن لذاته» ثم الحسن لغيره. فبدأ المؤلف أوّل ما بدأ بالصحيح لذاته. 
(48) مراتب الآحاد: إما أن يشتمل مِن صفات القبول على: 
أ - أعلاها: الصحيح لذاته. )١1١‏ 
معان الشحويد 00 
الحسن لذاته. 3( 





النص اتقّق # ل (18) ل لَُْة النظر في توطبيح نب لكر 

والشاني: إن وُحدَ ما يَجْبّرُ ذلك القصور ككثرة الطرق؛ فهو الصحيح 
أيضا”” ' '22 لكى» لا لذاته. 

- وحيث لا جبرَانَ فهو الحسن لذاته. ظ 

- وإن قامت قرينة تبجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن» أيضاء لا لذاته. 


وقَدّمَ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. 


الحسن لغيره. 0( 
وهذه شجرة بهذا التقسيم: 
الحديث المقبول: ظ 
إما أن يشتمل على أعلى درجات القبول2 أو لا يشتمل على أعلاها. 
| 
وهو الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره 
30 
وهو الحسرلناته إذا هو الضعيف ضعفا 
تعددت طرقه على | محتمّلاً إذا انجبر ضعفه 
وجه يجبر بعضها بعضا | بتعدد طرقه 
هو ما كان راويه عدلاً ضابطا خف ضبطه ولْ تتعدد ‏ 
طرقه على وجه يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره . 
239٠١‏ ولكن مع التنبه إلى أن درحة الصحة هنا تقل عنها في الصحيح لذاته. 





الننص اق سد 05889 
[العدالة] 


وللراد لعو 1170م له ملك جتملءاضلى للؤردة لتقو بو و0 


والمراد بالتقوى: اجحتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. 
[أقسام الضبط وتعريفها] 
والضبط: 


أ- ضبط صدر: وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استتحضاره متى شاء. 


)٠8١١(‏ قلت: واحتلفت أقوال العلماء في تعريف العدالة» ولكن, لا يصرفك ذلك عن 
اتفاقهم؛ فاختلاف تعبيرهم عن العدالة» لا يع اختلاقَهُمْ في العدالة» وقَلْ كذلك 
بالنسبة للمروءة. ومهما قيل في التعريف فالأصل أن كل ذلك يعود إلى مَلَكَةٍ 
تَحْمِلُ صاحبها على الاستقامة في الأقوال والأفعال. 
والناس يختلفون ف تصور المعاني» والسّرٌ في هذا هو أن أسماء المعاني ليست كأسماء 
الذوات المحسوسة؛ فيحصل الخلاف فٍ أسماء المعاني ولا يحصل في أسماء الذوات» 
غل :د ما"يقول الأمام ابن تيميةء راحمه الله. 

(؟١8٠)‏ قوله: "والمروءة ذكر جمهور فقهاء الشافعية أنها "..." [كلمتان لم يتضح لي 
قراءتهما]» أمثاله في زمانه ومكانه. 
وقيل: التوقي عن الأدناس. 
وقيل: أن لا يعمل في السرّ ما يستحيا منه في العلانية. 
وفسرت العدالة بالملكة المانعة عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة والرذائل المباحة. 
والمراد عدل الرواية» لا عدل الشهادة» فلا يختص بالذكر ا 
من حاشية الشيخ سر الحق الذرودة [أو: الذروي؛ غير واضحة]", الأصل» ق 5 أ. 


النص القّق لل - (78) نزهَة النظر في توطيبح ب اللفكر 
بات : وهو صييائتةٌ لديه منذ سمسع فيه وصححه إلى أن يودي 
منه. وقَيّدُ بالنام إشارةً إلى الرتبة العا فى ذلك. 
[تعريف الحديث المتصل]: 
والمتصا ما لم إسناه ين سقوط فيه بحيث يكون كل بن رحاله مع 


ذلك المروف عرد تيه والسند تقدمٌ تعريفة. 


[تعريف الحديث المعلل]: 
والمعلل لغة: ما فيه غلة: واصطلاحا: ماق عل سن ادس 





[تعريف الحديث الشاذ]: 
والشاذ لغةَ: المنفرد. واصطلاحاً: ما يخالف فيه الراوي”'' ' مَنْ هو أرحح 
منه. وله تفسير آخحرٌ سيأتي. 
تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته]: 
اح اقولهة روضير الأخاد: كامس 9" وباقى فيودو كالفضا 003 


)٠١0(‏ قوله: "ما يخالف فيه الراوي من هو أرحح منه" #التصرد ليس كل راق حت يددخحل 
الضعيف», وإنما المراد الراوي المقبول الرواية؛ وههذا كان الأولى أن يُقيّد » رحمه الله 
العبارة بهذا القيد حتى لا يَدّحل الضعيف ف قوله "الراوي”. ومعلوم أن مخالفة 
الراوي الضعيف للثقة لا اعتبار بها. 
وقد تَحرّرَ الإمام ابن حجر من هذا القيد لحظاً للشرطين السابقين: (العدالة والضبط). 
لَعلَهُ عَدَلَ إلى التعبير بقوله: "أرجح منه", بدلاً من "أوئق منه" ليل ما قرح بكثرة العدد. 

)٠١4(‏ قوله: "كالجنس": أَي: الذي يشتمل على مجموعة أنواع. 

)٠١©(‏ قوله:"الفصل": اننا ريه أن أنوا ع ذلك الجنس عن بقيةٍ أنواعه. 





النص اغقّق ب -  )7١(‏ لَُْةالََر في تُوضييح ةلكر 
ب- وقوله: ,ربنقل عدل»: احترازٌ عما ينقله غير عَدَل. 
حب وقر له وهو سو 0 7اتوسيط ريق الغذا لشي ترد نيان 
ما بعده خبر عما قبله» وليس بنعت له. 
د- وقوله: «لذاتهم: يحرج ها شه 5 بأمر يع عنه» كما تقدم. 
[تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة] 
وتتفاوت 5 أي الصحيح, بسبب تفاووت هذه الأوصاف المقتضية 
للتصحيح ف القوة» فإنها لَمّا كانت مفيدة لغلبةٍ الظن الذي عليه مدارٌ 
الصحة - اقتضت أن يكون ها درحات» بعضها فوق بعض» بحسب الأمور 
للمريقبو اذا "كان كذلاك.قيا تكورت رهق الدرحة العلناه: العذاقة 
والضبط» وسائر الصفات الى توجحب الترجحيح - كان أصم مما دونه. 
فين الرتبة العليا ني ذلك: ما أطلق عليه بعضٌ الأئمة أنه أصح الأسانيد9 ' "©. 


(١ ٠ 3)‏ أي : ضمير فصل . 

)٠١0(‏ عبارة: "أصح الأسانيد" وردت عند المحدثين على معنيين: 

١‏ - وردت على معنى أصح الأسانيد طلقا 

١‏ - ووردتث على معزى أصح الأسانيد ل كأن يقال: أصح الأسانيد عن علي. أو أصح 
أسانيد هذا الحديث. 
والإطلاق الثاني ليس دالاً على المرتبة العليا في الصحة؛ وإما الذي يدل على المرتبة 
الأولى في الصحة هو الإطلاق الأول: وهو أصح الأسانيد مطلقاً. 
ولعي أن ا يقال أصح الأسانيد لاا بل يقال: من أصح الأسانيد. 





النص الحقّق ل (77) 
[مراتب أصح الأسانيد وأمثلته]: 


نزهَة النظر في توضبيح نحبَةٍ الفكر 


أ - كالرّهْرِي» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه. 

وكمحمد بن سيرين» عن عَبِيدَةَ بن عمروء عن علي. 

وكإبراهيم النحعي”' ''. عن علقمة» عن ابن مسعود. 
ب- ودُونها في الرتبة: 

انين ا ور عبد الى قي الاق حر الات عن ليد كن مدن 

وكحماد بن ا عن ثابت» عرد انس 
جح- ودُونها في الرتبة: 

كسهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

وكالعلاء بن عبد الرحمن؛ عن أيبهء عن أبي هريرة. 

فإن الجميع شَمَلهِم اسم "العدالة والضبط", إلا أن المرتبة الأولى فيهم من 
الصفات المرجححة ما يقتضي تقديمَ روَاتتهم على الي تليهاء وف الي تليها مِن 
قوةٍ الضبط ما يقتضي تَقَدِيمَهًا على الثالثة, وهي عاني البالققب مقاب على 
رواية من يُعَدٌ ما ينفر به ححسَناً: 

كمحمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن جابر. 

وعمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن حله. 

وقس على هذه المراتب ما يشبهها. 


)8 0 في حاشية الأصلء ق *أ: "قوله: "النخعي, بفتح النون» (الننيبة) إلى النحع» قبيلة من 
اليمن"» إلى آخر الحاشية التوضيحية الى لم يتضح في التصوير بعض كلماتها. 


الننصك اق لس ل#ل/ا) رْهَهُ النظر في توضيح نبَةٍ لكر 
والمرتبة الأولى هي الى أطلقَ عليها بعضٌ الأئمة أنها أصح الأسانيد. 
والمعتمدٌُ عدم الإطلاقَ لترجمة معيّنةٍ منها. 
نعم يُسستَقَاد مِن بموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أَرْحَدِينهُ على ما لم يُطلقره. 
وَيَلتيحق بهذا القاض 20*59 ها اتفق الشيهان عل قري" بالنسسبة إل 
ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم؛ 
لاتفاق العلماء بعدهما على تلقّي كتابيهما بالقبول» واختلافٌ بعضهم ف 
أيهما أرحح. فما اتفقا عليه أرحح مِنْ هذه الحيثية تما لم يتفمًا عليه. 





[المفاضلة بين الصحيحين] 


وقل 07 الجمهور بتقديم صحيح البحاري في الصحة:؛ ولَم يوجد عن 
أحل التصريح بنقيضه!! ' "2 
رأماما نقِلَ عن أبئ غلى النيسابوري2"59: أنه قال: رما تحت أديم 


)٠١9(‏ هذا إلحاقٌموضوع درحات الصحيح. لا إلحاقا بالمرتبة الأولى. 
)1١١(‏ في الأصل هنا حاشية» نصّها: "أئ: وقد رواه كل واحاٍ منههم من طريقي أخمر ٠‏ 


حاشية" ا 

)١١١١‏ هذا الرجحان إنما هو رجحان البُخَاريٌ في الجملة على مسلم في الجملة: وما 
كان على شرط البُخاريٌ ومسلم يجب أن يُراعى في تحديده أن يكون الرواة في 
السند على ترتيبهم عندهماء بالنسبة للتلاميذ والشيوخ؛ لأنهما قد يقبلان رواية 
راو عن شيخه ذاك؛ الذي حاءت روايته عندهما أو عند أحدهماء ولا يُقبلان 
روايته عن شيخ آخر. 

؟١١)‏ هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» أبو علي, /49-11/1لاه. 





النصُ الغقّى ل (74) 
السماء أصح مِن كتاب مسلم»؛ فلم يصرح بكونه أصح من صحيسح 
البحاري؛ لأنه إنما نفى وجودَ كتابي أصح من كتابي مسلم؛ إذ المنفي إنما هو 
ما تقتضيه صيغة "أَفعَلَ"؛ من زيادةٍ صحةٍ ف كتاب شارك كتاب مسلم في 
ني عليه ولم ينف المساواة. 

وكذلك ما نقِلَ عن بعض المغاربة أنه فَضّلَ صحيحّ مسلم على صحيح 
البْحَارِي فذلك فيما يَرّحع إلى حسن السياق» وحَودَةٍ الوضع والترتيب؛ ولم 
اليه ارسيو يان ددرتي م إلى الأصّحيّة» ولو أفصحوا به لرده عليهم 
شاهد الو 0 


فالصفاتٌ الي تدور عليها الصحة في كتاب البُحَاري أتم منها في كتاب 


ا ام ىدس 0 9 
نزّهَة النظر في توضبيح نبَةٍ لكر 
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)١١6(‏ "شاهذ الوجود": 

لقد م الإمام ابن حجرء رحمه اتفال > ببهذة لاد ة في الاستدلال؛ وذلك 
لأنّ أقوى الأدلة لإثبات الشيء حتف وعورووة لأنييا فت اذل كارو و لذانات 

كان مِن حكمة الله تعالى -في باب دعوة الله لنا إلى هُّدَاه- أنه دعانا إلى الإيمان به 
بكلّ سبيل» ومن ذلك أنه أرى بِعْضِّ عباده عملية الخَلّق والإحياء. 
وقد أشهد الله تعالى من أَشهّدَ من عباده» والإشهاد على الإيجاد» من أدلة وحجج 
الله على العباد. 
وهذا يَعتنٍ أنَّ مِن المنهجية المهمة» في طريقة الوصول إلى الحق» والطريقة المثلى للمنافحة عن 
الحق» ورد الشبهات» الاتساء بهذا بهذا المنهج» سواء في طريقة العرض والإقناع؛ أو في طريقة 
المناقشة ورد د الشبهات. وقد قالوا: شاهد العيان يعن عن البيان!. 
وقد تعرّض الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لهذا في كتابه "الاستقامة" وف غير 
وذكر كلاما جميلاً فيه. 


النص اغحقق ب (هما) 
مسلمٍ وأشدّء وشَرْطهُ فيها أقوى وأسدٌ. 
أما رجْحانه من حيثُ الاتصال: فلاية شيراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لِقاء 
مَنْ روى عنه؛ ولو مرة» واكتفى مسلمٌ طق المعاصرة. . 
وألزم البخاريً بأنه يحتاج أن لا يَقبَل العنعنة أصلاء وما 00 
لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع 
أنه يم من حرا أن يكون مدأسأء والسألة مفروضة في غو الس. 7 
وأما رجّحانه من حيث العدالة(؟١)‏ والضبط: فلن الريخال الذين تكلم فيهم 
من رحال مسلم أكثرٌ عدداً من الرجال الذين تكلم فيهم مِنْ رجال 
البْحَارِيَ مع أن البحاري لم يُكْيْرْ من إخراج حديثهم, بل غاليُهم من 
شيوخه الذين أخذ عنهم؛ ومارس حديثهم. بخلاف مسلم ف الأمرين. 
ودين دما القترة رؤب دا لياس لاسر 
البخاري كان أجل مِنْ مُسّلم في العلوم, وأفوقة يفوافة نميف نه وان 
مسلما تلميذه وخرعُة ول يَرَلْ يستقيد منه وينبه "١‏ آثارّه حضى لفداقال 
الدارقطية0" ""2: ررلولا البحاري لم راح مسلم ولا ا 





انررم ام يه 1 2 
نرزهة النظر في توضييح نحبَةٍ لكر 


)١١5(‏ في الأصل صبطت بالجرًء وكذا الكلمة بعدهاء والصواب الرفع. 
9 كَ 
)١١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: يسبع وو خط لأن التتبع غير الاتبا ع؛ إذ معناها: التعقب. 
)١١17(‏ هو علي بن عمر بن أحمد الدارقطَبِي» البغدادي, أ بو الحسن» 17.05-ه6/ اه يضرب به المثل 
0 ا ا 0 وقد كتت 
ياوا بو" امع برا قيلي عن كيه السغرك سأك دار لاضن 
الخضراءء ط.الأولى» ١5١ه-..٠5م.‏ 
)١10(‏ ذكرها المولف» أيضاء في هثي الساري» ١‏ ولتقرير أصحية صحيح البخاري وتقديمه على 
صحيح مسلم ينظر الفصل الثاني من "هدي الساري"» و"تدريب الراوي"”» للسيوطي» 2/-18. 





النص اغَقّى #ح ل (75) لظ لظ في توضيح نب لكر 
[مراتب الصحيح بحسب مصدره] 

ومن نَم أي: ومن هذه الحيثية -وهي أرححية شرط البُحارِي على 
غيره- قدّمٌ صحيحٌ الْبُخارِيّ على غيره من الكني الصنفة لخديف 

ثم صحيحٌ مسلمء لمشاركته للبُخَارِيَ في اتفاق العلماء على تلقي كتابه 
بالقبول. أيضاء متو نا خال. 

ف لقذة فى الأرجحية عن ديت 221 ها وافقة يش طوينا لأ اللر لكيه 
رواتهما مع باقي شروط اصحيح ورواتهُما قد حصل الاتفاق على القول 
بتعديلهم بطريق اللزوم”” '. فهُمَ مقدّمون على غيرهم في رواياتهم, وهذا 
أصلٌ لا يُخرَجٌ عنه إلا بدليل 019, 

فإن كان الخيرٌ على شرطهما معا كان دون ما أخرحه مسلم أو مغله(""). 


)١١8(‏ قوله: "بطريق اللزوم"؛ هذا نوعٌ مِن أنواع الدلالة» إذ أن أنواع الدلالة هي: دلالة 
اللؤوغة ودلالة التضمن::وذلالة المظابقة فكنا قب محيحاهما ققد ضار من لاذه 
ذلك تعديل رواتهماء وهذا دليل على أن ما كان على شرطهما يأتي بعد ما أخخرجاه. 

)١١9(‏ قوله: "وهذا أصلّ لا يخرّج عنه إلا بدليل"؛ ولكن, هذا إذا جحاءت الرواية عنهم 
بنفس الكيفية الي رَوى لهم بها الشيخان» وهي تتناول النظر إلى أمر 

الأول: مراعاة ذلك التزتيب بين التلاميذ والشيوخ الوارد ف الصحيحينء أي: مطابقة 
الرواية لروايته» بأن يكون التلاميذ هم التلاميذ» والشيوخ هم الشيوخ. 

الثاني: التدقيق في صفة الرواية عن هذا الراوي في الصحيحين هل حاءت على وحه 


م مر 


الاحتجاج به أم لا؟ إذلة مذ ف قرطيها الذاعلن هنا وود له السهوانها . 


)١١(‏ أي: في منزلته. 





لنعة اف - (77) ةل في َوضيح غخة لكر 

ين كان على رط اعتيهما 0377 عر السارية ربدت على شر 
00 

وتم سم سابع ا ل ات لا ا 55 
التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. 
قد يدم الأدنى على ما فوفه لأمور خارجية]. 

ا ا ل ا 0 0 1 5 

أمَا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه”” بأمور أخرى تقتضي الترجيح؛ فإنه 
يُقَدمُ على ما فوقه؛ إذ قد يَعْرضٌُ للمّفوق ما يَجُعله فائقا. 
التواتر» لكنء حَفته قريئة صار بها يُفيدٌ العلم» فإنه يُقَدُم على الحديث الذي 
شه لساري ذا كان رادا جوالت. 

وكما لو كان الحديث الذي لم يخرّحاه من ترجمة وُصفت بكونها أصح 
الأسانيد» كمالك عن نافع عن ابن عمرء فإنه يُقَدَّمم على ما انفرد به 
أحدهماء مثلاء لا سيما إذا كان في إسناده مَنّْ فيه مقال9 ' '©. 


)١١١(‏ قوله: "أما لو رَحَحَ قِسُمٌ على ما هو فوقه": الصحيحّ درحات ومراتب» ولكن هذا 
النزحيح إجمالمٌ؛ فليس مِنْ لازمه تفضيلٌ كل درجةٍ على الي بعدها مطلقاً في كل 
حديث؛ فقد يرد عدوت عاك شرط مسلم أقوى مِن حديث على شرط البُخَارِي» 
وهذا لا يُنقض القاعدة العامّة هذه. 


(7؟١)‏ قوله: "من فيه مقال": قلت: هذا لا يع رد الرواية على كل حال؛ فقد تكون ‏ 


النصُ الحقّق لل (//) 
د 2 ا * عر و لاض 
فإن خف الضبطى با 8“ قلوا- والمراد مع 
وهر الذي كوه شه سب لضا برسنية ا إذا تعددت 
ا ا وإن كان 
كوه روماب له ل انقيافة إلى عراتب» فته ررق يعض 
[الصحيح لغيره] 
وبكثرة ره كوس ب ووو 
الصحيح. ومن 9065" 55 5-57 5 الإسناد الذي 0 بي اه 


-لو تفرد- إذا تعدد. 


نزهة النظر في توضيح غَخبَةٍ اففكر 





الرواية الى فيها مَنَ فيه مقال 0 وقد تكون مردودة؛ ولاق بين نوع 
الكلام في الراوي ودرحته» وهل حاء ين طَرّق أخرى أم لا؟. يُراحع هذا 
لوضوع ف مقتمة تحفيقي لرسالة: "م تك فيه وهو ترق أو صالعٌ الدديخه"؛ 
للإمام الذهبي. نحت عنوان: ررهل 1 كل حديث فيه رار متكلح فيه؟. 

)١70(‏ أي: إذا تعددت طرقه على وحه يجبر بعضها بعضا. وهذا قَيِدٌ مهم؛ لأنه ليس كل 
تعددٍ في الطرق يجبر الرواية. 


(55 ١)أي:‏ من هذه الحيثية. 


النص افق لل (قل7) 





[معنى قوهم: "حديث حسن صحيح ]: 

فإن جُمِعاء أي الصحيحٌ والحسن, في وصفي واحدء كقول الترمذي 
وغيره: 0 حير صحيح") فللترزدد الحاصل من امجتهد 3 الناقل: هل 
اجتمعت فيه شروط الصحة أو قِصّرَ عنهاء وهذا حيث يُحَصل منه التفرد 
بتلك الرواية. 

كي - 0 - نير 0 فقال: 

ا أن د أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى 
المجعيك أن لذ نمق اعد الوصفين» يقال فيمة: حسين باعتيبار 
وصفِه عند قوم» صحيح باعتبار وضفِه عند قومء وغاية ما فيه أنه 
حذف منه حرف الردد؛ لأنُ حقه أن يقول: "اسرد أو صحيح"2 


وهذا كما حُذِفَ حرف العطف من الذي بعده2'"9. 





)١١(‏ المقصود بالذي بعده هو: يي فيه : لصم صحيح » باعتبار إسنادين؛ فهو .كعنى 
الولف بقوله» بعد هذا: "وإلا إذا 00 ".وقد حت هنا الأصل حاف 


والتقدير: وغريب» فحذف حرف العطف», وهو الواو؛ فالضمير في "بعده" عائد 





النص اعحقّق م (808) ل فُرَْةُ النظر في توطييح تالكر 

وعلى هذا فما قيل فيه: الحسر صحيح" دون ماقيل فيه صحيح؛ لأن 
جزم أقوى من التردد, وهذا حيث التفدد9 '“), 

وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار 
إسنادين: أحدهما صحيح) والآخر حسرة . 

وعلى هذا فما قيل فيه: "حسن صحيح" فوق ما قيل فيه: "صحيح”" فقط 
-إذا كان فردا- لأن كثرة الطرق تقرّي. 

[الحسن عند التزمذدي] 

فإن قيل: قد صرح التزمذي بأنّ شرط الحسن أن يُروَى مِن غير وجه 
فكيف يقول في بعض الأحاديث: "حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوججحه"؟. 

فالجواب: أن الترمذدي لم يُعررّف المحسن ملفا ونا عرف نوعا خاضا من 


00 


وَقَعَإق كتابة :وهو ما ايقول :يده الحم "بون غبررضفة افر وذلك أنه: 
يقول في بعض الأحاديث: "حسن". 
وف بعضها: "غريب". 


وف ْ ها" 0 كك 


إلى ما ذكر مِن الجمع بين الوصفين؛ فتأمّل"؛ ق8 أ. قلت: والكلام واضح مِن 
ألفاظ المولف؛ فليس هو في حاجة إلى هذا التكلف ف التفسير. 
4895 آئ: بحيت يكن دوت عرو با بيطريق رانك 


)١١0(‏ أي: يروى من أكثر مِن طريق. 


النص اعقب )8١(‏ 





َه انظ في توضبيح عب الفيكر 

وفي بعضها: "حسن غريب". 

وف بعضها: "صحيح غريب". 

وفي بعضها: "حسن صحيح غريب". 

وتعريفه إنما وقع على الأول فقطء وعبارته ترْشِدُ إلى ذلك؛ حيث قال في 
آخر كتابه: رروما قلنا في كتابنا: دك حَسَن" فإنما أردنا به حَسنَ إسناده 
عندنا: كل حديث يُرْوَىء لا يكون راويه متهّما بكَذِبِي ويُرْوَى من غير 
وحن كو لكاو ,ولا ركرن اذا تقو عنتةا اديت ب 03117 

فعُرف بهذا أنه إنما عَرّفَ الذي يقول فيه: "حسنٌ"2 فقطء أمامايقول 
ايان إن ع ل ا سيا رودن 
يعَرّجْ على تعريفه» كما لم يُعَرّجّ على تعريف ما يقول فيه: "صحيح"» فقطء 
أو: "غريبُ"2 فقطء وكأنه ترك ذلك استغناء» لشهرته9 "2 عند أهل الفن. 
واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: "حسن"؛ فقط؛ إما لغموضه» 
وإما لأنه اصطلا م حديدٌ؛ ولذلك قيّدَه بقوله: «عندنال) وم ينسيبه إلى أهل 
الحديث كما فعل الخطابي” ''©. 

وبهذا التقرير يندفع كثيرٌ مِن الإيرادات الي طال البحث فيهاء ولم يسفر 


)١7(‏ "شرح علل الترمذي» لابن رحب الحنبلي» 75/١-45لاه»‏ بتحقيق نور الدين عتر 
0١‏ مع اختلاف يسير في العبارة» والمعنى واحد. ثم بعدها فسّر معنى قوله: 
"حديث غريب". 

)١179(‏ في بعض النسخ: بشهرته. 

-8١5»ناميلس حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُسيٌء الخطابي» أبو‎ )١0( 
4ه له "معالم السنن"» وو"غريب الحديث"؛ و"إصلاح غلط المحدثين".‎ 


النصُ الحقّق ل (85) 
وجْهٌ توجيههاء فلله الحمد على ما أَلْهّمِ وعلّم. 





[زيادة الثقة وأقسامها] 


وزياة: راويهماء أي: الصحيح والحسنء مقبولة7”"©: ما لم تقَع منافية 
لرواية مَنْ هو أوثق ممن لم يُذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة: 
-١‏ إمَا أن تكون لا تنافي يينها وبين رواية مَن ل يل كرها وده قز تطلفاء لأنها في 
حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. 
؟- وإمًا أن تكون منافية» بحيث يلم من قبولها رد الرواية الأخرى؛ فهذه الى 
يقع التزحيح بينها وبين مُعارضها؛ فَيُقبلُ الراحم ويْرَدُ المرخوح. 
واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاًء من غير تفصيل؛ 
ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشيزطون ف الصحيح أن لا يكون 
شاذاء ثم يُفسّرون الشذوذ بمخالفة الثقة مّن هو أوثقٌ منه. 
والعَجَبُْ ممن أغفل ذلك منهم, مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
الحديث الصحيح. و كذا الحسن!. 1 
[رأي الأئمةٍ في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق]: 
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي”"”", ويحيى 


)١11(‏ زيادة الثقة إذا لم تكن مخالِفَة لمن هو أوثق منه فهي مقبولة» وكذلك حالة المخالفة 
كن عو آقل ثقق: أو لمن هو طيعيق: آنا العائل فحتوقق فيها: 
)١57(‏ هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري» 318-١170‏ ١هء‏ إمام مِن أئمة الحديث. 





النصم اق ل-  )8#(‏ لَُْة لظ في توضيح نب الك 
القطان”"" "2 وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين* "2 وعليّ بن المديين” "2 
والمبحَاري0 0 وان وار 52 ات 80 000 
والدارقطئء وغيرهم, اعتبارٌ النزحيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف 
عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبول الزيادة. 

وأعيت من ذلك إطلاق كثير من الشافعية المقول بقبول زيادة الثقة. مع 


ره ار 


أن نص الشافعي يدل على غير ذلكء فإنه قال -في أثناء كلامه على ما يعتبر 





)١10(‏ هو يحيى بن سعيد بن فرَّوخ: أبو سعيد القطانء البصريء ١7١-918١هه‏ مِن 
كبار الأئمة. 

)١85(‏ هو يحيى بن معين بن عونء أبو زكرياء البغدادي» ت717٠اهء‏ إمام مِن أئمة اجرح 
والتعديل» قيل فيه: كأنما خلق للحديث. له: "التاريخ والعلل"؛ و"معرفة الرحال". 

(ه١)‏ هو علي بن عبدالله بن حعفر بن المدينٍ البصريء أبو الحسنء الإمام؛ أعلم أهمل 
عصره بالحديث وعلله.» ت754ه, له مؤلفات كثيرة. 

)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» لعفي أبو عبدالله ته ١ه‏ الإمام 
الجهُبّذ في الحديث وعلله. وقدوة امحدّئين. أوّل من ألف ف الحديث الصحيح 
كات وكتابه: "الجامع المستد الصحيح المختصر من أمور رسول ووٌ وسننه 
وأيامه" هو أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى . ظ 

)١70(‏ هو عبيدالله بن عبدالكريم الرازي» أبو زُرعة» وَلِد نحو 3٠١‏ وتوقي 174ه»ء من 
الأئمة المعدودين في الحديث وعلله؛ وفي الزهد والعبادة. ظ 

)١84(‏ هو محمد بن إدريس الحنظلي؛ أبو حاتم الرازي» 526 ١-//ااهه‏ إمام في الحديث والعلل. 

)١88(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان, أبو عبدالرحمن, النسائي» ٠ 57-0717٠0‏ اهى 

مِن أئمة الحديث الكبارء له: "السنن الكبرى", و"امحتبى"» وغيرهما. 





النص اغحقتقط م -  )848(‏ فرظ النظر في توضبيح نب لكر 
به حال الراوي في الضبط ما نصه-: رويكوث إذا شرك أحداً مِن الحفاظ لم 
يخالفه. فإ خالفه فوُحد حديئه أنقصّ كان في ذلك دليلٌ على صحة مرج 
حديثه. ومتى خالف ما وصفت أَضَّرٌ ذلك بحديثم,» انتهى كلامه» ومقتضاه 
أنه إذا حالف فوحد ا ريد 0 ذلك بحديثه.» فدل على أن زيادة العدل 
ندع الا جلزء قوط مط لها :روزا نف" مع لقال انه اع اذتركون. معدي 
هذا العالك اهعض من مددوع 2 اتوي اللماطه ويق] لضان هذا 
الراوي مِن الحديث دليلاً على صحته؛ لأنه يدل على تحرّيهء وجَعَلَ ماعدا 
ذلك ضرا بحديثه؛ فدحلت فيه الزيادة؛ فلو كانت عنده تقولة مكلك ل 
تكن مطيرة بجديرغاة” 214 صاحيها(!009. 
[المحفوظ والشاذ]. 

فإن خولف بأرحح منه: لمّزيد ضبط. أو كثرةٍ عددء أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات. فالراحح يقال له: "ا محفوظ". 

ومقابلك وهو المرجوح, يقال له: "الشاذ". 


)١50(‏ ف الأصل حت كلمة: اديت" اانا في الحاشية. 

)١5١1(‏ المخالفة وأثرها في المروي: إذا كثرت المخالفة عاد أثرهاء كذلكء على الراوي 
ودلت على طعن ف ضبطه؛ ومعنى هذا أن هناك فرقاً بين قولنا: "مخالفة الثقات". 
وبين قولنا: "كثرة مخالفة الثقات", إذ الأولى لا تستازم الطغن في الراوي» بخلاف ‏ 
العبارة الثانية» أما الرواية فإنها تتأثر بالتعالفة طلقا إذا كانت المخالفة في أمر 


أساس في الرواية, بخلاف ما لو كان ف أمر ثانوي لا علاقة له بأساس الرواية. 





النصُ امحقق زْهَةُ النظر في توضييح نحبَةٍ انبكر 


مئال ذلك: ما رواه الترمذي””*'"2. والنسائي» وابن ماجه”””* '“؛ من طريق 
ابن عيينة) عن عَمّرو بن دينار» عن عَرْسَّجَة عن ابن عباس: (أن رجلا توفي 

على عهد البي يك وم يَدَْ وارن إلا مولى هو أعتقه...)499'), الحديث, 

وتابع ابن عُيينة على وصله ابن خريج يج وغيرّه وخالفهم حمادٌ بن زيد؛ فرواه 

عن عمرو بن دينار. عن عوسجة. ولم يُذكر ابنَ عباس. قال أبو حاتم: 

خا 00 ابن ل النهي: 

فيحماد بن زيد + مِن أهل العدالة والضبط»ء ومع ذلكء رَحَحّ أبو حاتم وواية 
من هيع ١‏ كدر عو منه. 
وعُرفَ مِن هذا التقرير أن الشاكة سنا روزاه اللقبول الفا لمن عين ارنل 

منهء وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذء بحسّب الاصطلاح. 

1549 هو حمد بن عيسى :بن منُورة التزمذي أبو عيسىء 11/4-709ه أخمذ عن البخاري» 
إمام حافظ وّرع» كف بصره في آخخر عمره؛ لكثرة بكائه من خدشية الله تعالى. 

)١500(‏ هو محمد بن يزيد بن ماججه. القرويئ؛ 8--للااهء كان 27 حافظا: سيوع 
منه الكتار+ وضدف التضانيقن. 

)١55(‏ اعد ا و بلفظ: أن رَخُلاً مَاتَ عَلَى عَهدٍ رَسُول 
الله علد 3 يَدَعْ وَارثا | إلا عبد هُوَ أَعْبَقَهُ فأغطاه النبي يل مرراة. قال أبو عيسى 
هذا حدك حسن») ٠‏ وَالْعَمَلُّ عِندَ أَهْل العلم في هذا الباب: إذا مات لوكت 

له سر لمسملمين» والخركه ابو ذاودة 

الفرائضء بلفظ اقول كل ال ريل نه ل لقره إلا غلاما 
لَهُ كان أَعْبَقَهُ فقال رَسول 1 أَحَد؟. قالوا: لاء إلا عُلاما لَهُ كَانَ 


ِ- 


َعْتَقَهُ؛ فجَعلٌ رَسُولُ الله وله مِيرَائهُ لَه 


يي اانه 


النصُ امحقق )5 
[المعروف والمنكر] 


وإن وقعت المخالفة مع الضعف؛ فالراحح يقال له: 'المعروف", ومقابله 
يقال له: "امك "040 








)1١55( 00‏ عاك عل 7؛١‏ ظ 
مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم” © من طريق حبيب بن حَييْبي9*') وهو 


5 وه 000 7 مام مه م ان 
أخو حمزة بن حبَيسبيٍ الزيّات المقرئ- عن أبي إسحاق عَن العَيّرّار بن حُرَيِث 
عن أبن عباس رصي الله عنهما عن النبي وي قال: (من أقام الصلاة واتى 
الزكاة, و2160 وصام. وقرّى الضيف ع دخل 04502 

قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره مِن الثقات رواه عن أبى إسحاق 
موقوفاً وهو المعروف. 
)١45(‏ اصطلاح امحدثين في "المنكر": للمحدّثين اصطلاح في كلمة "منكر"؛ فهو عندهم: 

؟ - رداية الشحنت هنا شدينا نا سو المتزوك. 

)١545(‏ هو عبدالرحمن بن أبي حاتم» محمد بن أدريس التميمئ» الحنظلي الرازي» أبو محمدء 
-771ه» أنخذ العلم عن أبيه وعن عمّه أبي زُرعة؛ وكان إماما بحرا في 
العلوم زاهداء له مؤلفات» أشهرها كتجابه: "اجرح والتعديل", و"العلل". 

)١590(‏ في الأصل جاء الضبط هكذا: حَبيب بن حُبيّب. ظ 

5/89 86 هذا لف 5 الأصلع وق نسححة: "وحج البيت". وعلى هذا الأخير بحاء غند 

غ1؟5917/١7 أخرحه ابن عدي في الكامل» 871/7, والطبراني في الكبير»‎ )١49( 
وقال: "قال أبو زرعة: هذا حديث‎ 27٠١47 وذكره ابن أبي حاتم ف "العلل",‎ 


منكر؛ إنما هو عن ابن عباس موقوف". 


انض اق سنب (ل) 
[الفرق بين الشّاذ والمنكر]: 

وعُر بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً ونخصوصا ين وحو' *'؛ لأن يينهما 
اجتماعاً في اشتراط المحالفة» وافتراقاً في أن الشادً رواية0*"© ثقق أو صَشؤق77”", 


والمنكر رواية ضعيفي. وقد غفل مَنَ سوى يينهماء واللّه تعالى أعلم. 





ا ل ١‏ 59 
نزْهَة النظر في توضبيح نحبَةٍ الففكر 


[المتاابعة] 


وها تلام اذ كرية ممائي المي 0 211 
وافقه غيرهة فهو المتابع بكسر الموحدة. 

والمتابٌة على مراتب: 

- إن حصلت للراوي نفسيه فهي التامة. 

- وإن حصلت لشيخه فَمّنْ فوقةُ فهي القاصرة. 

ويُستفاد منها التقوية9*"©. 


)١6١١‏ "العموم والمخصوص من وجه؛ ولستمي: أيضا: العموم واللخصوص الوحهي» هو: أن 
يشترك لفظان» أو أكثر» في صفة. ثم يفترزق كل واحدٍ بخصلة يختص بها دود 
غيره "') د.عرر. ظ ظ 





)١5١(‏ في نسحة: راويه. 

(؟5١)‏ قوله: "أو صدوق"؛ هذا على اصطلاح خاص للامام ابن حجر في الصدوق. 
والصدوق عنده حديثه حسن,) أي صدوق ضابط ضبطا يقفا أما في اصطلاح 
المحدثين فالصدوق بمعنى العدل؛ وهذا وصف لا يفيد إلا تزكية العدالة دون 
الضبط», وهذا لا يكفي لقبول رواية الراوي. 

)١57(‏ قوله: "ويستفاد منها التقوية" قلت: ولكنء هذا إذا كان المتابع والمتابع يصلح 


النصُ الحقق 4م 


[أمثلة المتابعة التامة والقاصرة]: 








مثال المتابعة: ما رواه الشافعى ف "الأم", عن مالك» عن عبد الله بن 
دينار. عن ابن عمرء أن رسول الله وهٌ قال: (الشهرٌ تِسسْعٌ وعشرونء فلا 


تصوموا حتى تروا المجلال» ولا تفطِروا حتى ترّؤه. فإن غج”؛*" عليكم فأكملوا 
العدّة ثلانين)2**0. 





لذلك» لأنه قد استقر في منهج المْحدّثين أن الضعيف ضعفاً شديدا لا ينجسبر 
بتعدد الطرق. 
قال ابن الصلاح: "ومن ذلك ضعف لا يُزول ممجيئه مِن وحَهٍ آخر؛ لقوّة الضعف». 
وتقاعُدٍ الحابر عن حَبّره ومقاومته» كالضعف الذي ينشأً مِن كون الراوي متهما 
بالكذب, أو كون الحديث شاذا. وهذه جلة يدْرَك تفاصيلها بالمباشرة". 
قال الإمام ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح"؛ تعليقاً على هذا: "أقول: لم 
يُذكر للجابر ضابطا يُعْلم منه ما يَصْلح أن يكون حابرا أو لا والتحرير فيه أن 
يقال: إنه يرحع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد؛ فحيت يستوي الاحتمال 
فيهما فهو الذي يَصّلح لأن ينجبر» وحيث يُقوى حانب الردّ فهو الذي لا ينجبر. 
وأمّا إذا رَحَحَ حانبٌ القبول فليس مِن هذاء بل ذاك في الحسئّن الذاتى» والله أعلم" 
النكت." .404-408/١‏ 

)١1515(‏ جاء الحديث في طبعة د.عتر بلفظ: "فإن غمي عليكم'. ويا هين الوا ردن 
الأصل ق 4 ب» وهو كذلك ف مسند الشافعي وفي موطأ الإمام مالك. 

)١155(‏ ترتيب مسند الشافعي» نشر وتصحيح: السيد يوسف على الحسيئ» والسيد عزت 
العطار» ١1517ه-١9401١م,‏ ط. مصورة؛ بيروت» دار الكتب العلمية» )71/7/١‏ 
وهكذا هو عند مالك في الموطأء ح547: الصيام. 


نص الف -- ل (884) لظ ال في توضيح عق لكر 
فهذا الحديث» بهذا اللفظ. ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك؛ فعدوه 
لل سار 0 .: (فإن غم عليكم 
فاقدُرُوا لع0550 . لكنْ وجدنا للشافعي متابعاء وشو عحة الد نميه 


القعنبي 0177 كذلك أخخر ججه البْحاري عنه» عن مالك#2* أ وهذه اه تامة. 





ووحدنا له» أيضاء متابَعَة قاصرة ف صحيح ابن خزكة من رواية عاصم بن 
محمل» عن أبيه -محمد بن زيل- عن بحذه غنيك الله ين عمس بلقل .: (فكملوا 
ثلاثين)”5*": وف صحيح مسلم مِن رواية عُبَيْد الله بن عُمَّرء عن نافع» عن 
ابن عمرء بلفظ: (فاقدُرُوا ثلانين)2"7. 
ولآ اسان و هلوا لتائكة سبيواء كاف ثاقة ا :قاض ةك على اللفظة. بل 
لو جاءت بالمعنى كفى» لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. 
[الشاهد ومثاله] 


وإن وُحدَ مَتنّ يُرْرَى مِن حديث صحابي آ: خبر بشبية ا اللفظ والمعنى» 
أو في المعنى فقط - فهو "الشاهد . 


)١55(‏ تنظر الحاشية السابقة. 

)١60(‏ "كان عبد الله هذا من المتقنين» وكان يحيى بن معين لا يُقدّم عليه في مالك أحد 

)١54(‏ البخاري» 2١1٠05‏ الصوم. 

)١59(‏ صحيح ابن خحزعة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» بيروت» المكتب الإسلامي» 
الاو ه١ه-ه97‏ ام 27٠7/8‏ وهو فيه: (...فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين). 

)١70(‏ صحيح مسلم» ح١٠8١٠»‏ الصيام. 





النص الغقّق لل (48) رّهَة النظر في توضبيح ع الفيْكر 

ومثاله ف الحديث الذي قدمناه: ما رواه النسائي مِن رواية محمد بن 
حُنين» عن ابن عباس» عن البي يل فذكر مثلَ حديث عبد الله بن دينار عمن 
ابن عمر سواءء فهذا باللفظ. 

وأما بالمعنى فهو ما رواه البُبحاريّ من رواية محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة. بلفظ: (فإن غم عليكم فأكملرا عِدَّة شعبان ثلائين)7". 

وخص قومٌ المتابعة.عما حصل باللفظ. سواءٌ كان من رواية ذلك الصحابي 
أم لا» والشاهد مما حصل بالمعنى كذلك. 

وقد تطلق المتابعة على الشاهد» وبالعكسء والأمر فيه سه" "©. 


[الاعتبار] 


م عر 
م 


ف 4ه سةي اا *و. )١1(‏ : 000 [11؟ 
واعلم أن تتبع الطرق: من الجوامع” 2 والمسانيد والأحرّاى تلك 
الحديث الذي يظن أنه فرد؛ ليُعلمَ: هل له متابع أم لا؟ هو "الاعتبار". 


00000 الصومء بلفظ: (فإن‎ 2١95٠١09 البخاري»‎ )١511( 

وكا تولدة "و الأهر قبة عي "4 الكن القرجة عاطلتة وين كاليجناء و لامتناحة 
في الاصطلاح. ظ 

(17) الجوامع جنع جامع» وهو اسم يُطلق على كتاب الحديث المرتبة فيه الأحاديث على 
الأبواب» ويشمل كل الأبواب» غير مقتصر على بعضهاء كصحيح البخاري 
وصحيح مسلم "المسند الصحيح المختصر مِن السنن» بنقل العدل عن العدل عن 
سول الله د" بخلاف كتاب "السئن"؛ مثلاً الذي يُقتصرٌ فيه على أحاديث 
الأحكام: غالبا. 


الننصُ امحقق لل (81) نرْهَة النظر في توضييح نب انبكر 
. الاعتبار سيم هما" وليس كذلكء بل هو هيئة التوصل إليهما. 

وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند 
المعارضة0*' 1 والله أعلم. 





[المخكم] 


ثم المقبول: ينكسم أيضاء إللى معمول به وغير معمول به؟ لأنه إن سَلم 
من المعارضة, أي: لم يأت حبر يُضَادْم فهو "المحكم". وأمثلته كثيرة. 

وإن عغورض فلا يُخلو: إما أن يكون معارضه مقبولا مثله» أو يكونَ مردودا. 

فالثانى لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. 


مختلف الحديث» وطرق دقع التعارض بين الحدينين المعارضين في الظاهر] 
وإن كانت المعارضة عثله؛ فلا يُخلو: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما 
بغير تعسّفي أو لاء فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمّى: متيف الحديث. 


)١155(‏ أي: يوهم أنه قسم مقابلٌ للمتابعات والشواهد» متمم هما. 

)١1"5(‏ ف قوله: 'وجميع ما تقدم من أقسام المقبول..."إلخ؛ قلت: لكن» ينبغي التنّهُ هنا إلى 
أن بحرد حضول الفازضة.ق الظاهر لبن مشرّها لكحد الأقتوى :ورد القتري؛ لأن 
الحديث إما أن ينبت؛ فيجب الأخذ بهء أو لا يَثْببت؛ فيجب عدم الاحتجاج 
عفر ده وفهُم الأدلة والجمع بينها باب آخرء» وهو من الأهمية مكان. والقاعدة 
الثابتة في هذا الباب هي: أن التعارض الحقيقي لا يُقع بين الآيات والآيات» ولا بين 
الأحاديث والآيات» ولا بين الأحاديث والأحاديث بحال» وهذه قاعدة كان ينبغي 
أن بكر إلبهة الول ره ادها :واقز كدعليها: 


الننص لفق ل ل (41) 
ومَثْلَ له ابن الصلاح بحديث: (لا عَدْوَى ولا طِيَرّ770"©, مع حديث: (فِر 
مِنَ الَجْذُوم فِرارَكَ مِنَ الأسد)”""" وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. 
ووجُه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تَعْدِي بطبعها*”"2) لكنّ الله 
سبحانه وتعالى جعلّ مخالَطةَ المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مَرَضّه ثم قد 
يتخلف ذلك عن سببه' '2 كما في غيره من الأسباب. كذا جمع يينهما ابن 





100 1 لال . م 
نرهة النظر في توضيح تخبَة الف 


)١57(‏ أخرجه البخاري» عن عدد مِن الصحابة» في كتاب: الطب في عدة مواضع. هي: 


الأحاديث: “اهلام "لاف لاهلاف الالاه ”5لالاه. وقال قُْ عرصم بن 


كتاب الطب: باب الْجُذَام وقَالَ عَفَانُ حَدَتْنا مَلِيمِ بن حَيَانَ حَدَنْنا سَعِيدُ بن 
الت ا ا ال ا نر 


َامَة ولا قرو بن الْمَجْدُومِ كَمَا تر مِنَ الأَسَّدِ) فجمع بينهما. وأخرحه 
مسلم) 06 السلام و775715ل و27171754 275777 57705. 

)١1‏ تنظر الحاشية السابقة» وأخرحه أحمد, بي شررة فال :يمف رشول 
لله يلد يقول: (فِرَ مِنَ الْمَجْذَوم فِرَارَكَ مِنَ الأسّد) . 


ل ال ١لالاهء‏ الطبء بلفظ: (لا يُوَرَدُ مُمرِض على 
مُصيح): وهلالاه» الطبء بلفظ: (لا توردوا الممْرضَ على المصِحّ)» وبهذا اللفظ 
أخرجه مسلمء 27577١‏ السلام. 
(154) تعليق على الجمع بين الحديئين: هذا الجمع ليس هو الذي يقتضيه المنهج؛ 
ولهذا نقول: 
بل الصحيح هو أن المنفي في الحديث هو ما كان سائداً في الجاهلية مِن تميّلٍ طبيعةٍ 
اتتقال العدوى بغير سبسبي صحيح: مِن أسباب انتقال الأمراض المعدية الب يثبتها 
الشرع والعقل. 
)١59(‏ قوله: "ثم قد يتخلف ذلك عن سببه": وهذا صحيح.: وذلك لأسباب أخرى أقوى» 


النص اغقّق ب (8#) 
الصلاح تبعا للا 

والأولى ف الجمع أن يُقال: إن نفيّه وك للعدوى باق على غُمومه'" "2 
وقد صح قولة ول (لا يُعْادِي شيءٌ شينا”"""» وقوله كَل لمن عارضه بأن البعير 
الأجرب ركوو اق الأب ااصوديحة تخالطها محري حيك رذ عليه تقر ليه 


نرّهَة النظر في توضيح نخبَةٍ لكر 





فل يع أن اله سبحانه وتعالى ابَدأ بذلك ل الثاني 


(فمَن أَعْدَى الأول؟!) : 
أو موانع» وليس إبطالاً لإثبات الأسباب الحاصلة شرعا وواقعا. 

)١17٠١(‏ قد ذكر الحافظ ابن حجرء رحمه الله في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" 
أقوال الأئمة في تفسير هذا الحديث بالتفصيل في 217-١094/٠١‏ ول يرجح بين 
أقواللهم المتعددة؛ سيوى أنه رَدّ فكرة التزحيح بينه وبين حديث: (وَفِرٌ مِن المحذوم 
كما تفر مِن الأسد)؛ و(لا يوردنٌ ممرضُ على مُْصِحّ)» وقال: "طريق الترحيح لا 
يصار إليه الا الح وهو ممكر", .١594/٠١‏ وأقواله الآتية في تفسير هذا 
الحديث لم تخرج عن تلك الأقوال الي نقلها في الفتح. 

١١/ا١)‏ وقؤلمة "الأو مت لا يعدي شيء شيكاً". يقال فيه: بل هذا الجمع لا يصح أن عر 
به حديث رسول الله ي» فضلاً أن يكون هو الأولى. 
والمعنى الظاهر في حديث؛ لا يصح أن يُترك إلا الحديث أخر. 

.41١85 القدّرء وأحمدء‎ 27١4+ أخرحه النزمذي»‎ )١177( 

(17) لفظه عند أحمد: عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسَعُودٍ قَالَ: قَام فِينَارَسُولُ الله َلك فقالَ: لا 
لقري ت :نا ناه أطان نتان: ا رتشيول اللو اكد ين الخرب كوه 

فاخي لأا قار ولا هاف ولا دخان الل كر نفس فكتب 


27 2 ار ع 7 8 م 
حياتها ومصيباتها ورزقها). 


النصُ اغُقّى + ل (44) 
كما 0 : ل 

وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع؛ لعلا يتفق للشخص 
الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية9" ")ب 
0 أن ذلك بسببب مخالطته'""؛ فَيَعَْقِدَ صحة العاثوى؛ فيقعَ في الحر 0"02", 
فأمر بتجنبه 0 للمادة. الله أعلم. 





[الكتب المؤلفة في مختلف الحديث]: 
وقد صف ف هذا النوع الشافعي كتاب "اختلاف الحديت"010, 


لكنه يقتصد اسستيعابه؛ ود ةا ةيعون نا دحة 00 


)١1,4(‏ في نسحة: ابتداً. 

)١1(‏ البخاري» /١الاه,‏ والالاه», وهلالاه» الطب» ومسلم؛ ١777ه»‏ السلام. 

)١779‏ وقوله: "من ذلك بتقدير ا لله ابتداء» لا بالعدوى المنفية". هذا ليس بسديد. ويُقال 
فيه: ومّن قال: إن تقدير | لله تعالى مناف للعدوى أو أنّ العدوى منافية لقدَر | لله؟!. 

)١770(‏ قوله: "فيظن أن ذلك بسبب مخالطته". هذا هو الواقع أنه بسبب المخالطة» وهو ف 
الوقت نفسه بقدر الله فلماذا إقامة هذا التعارض بينهما؟! وبأيّ دليل؟!. 

)١7(‏ وقوله: "فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج". هداعبا ليس بسديد. ويقال 
فيه: ومّن قال إن اعتقاد صحة العدوىء الى أثبتها رسول الله يلو فيه حرج؟!. 

(19) وهو كتابٌ نفيس» يدل على فقَّه هذا الإمام» رحمه الله تعالى. وقد طبع الكتاب 
طبعة سيئة» يُكثر فيها الأخطاء المطبعية» تحقيق عامر أحمد حيدر» بيروت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ه٠54‏ ١ه/ه9/8اه.‏ 


)١0‏ عبدا لله بن مسلم بن قتيبة) أبو محمد 5-١‏ /ا0”هى له كتاب: "تأويل مُختلف 





النصُ امحْقق هه رهَهُ النظر في توضيح نحبَةٍ النفكر 
والطحاري!*", وَغيْرُهما. 
ا و ييف داري لاء فإن عرف 


ولك 0-1 


[النسخ وعلاماته] 

0 وم مره ورة 9 ِ 5 
والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي ع سو هد 
والناسخ: ما دل على الرفع المذ كور. 
وتسسعيته ناسخاً بحاز؛ لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. 


ويعرف النسخ بأمور: 


الحديث", بيروت» المكتب الإسلامي» بتحقيق محمد محيي الدين الأصفر. وهو 
كتاب مفيد» وعليه بعض المؤاخذات في عدد مِن أجحوبته عن بعض الاستشكالات 
ف دلالة الأحاديث. 

)١8١١‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 779-١7اه»‏ له مِن المؤولفات 
ف هذا الباب: "شرح معاني الآثار"؛ و"شرح مشكل الآثار"؛ وقد طبع هذا :الاير 
53 غلناء الفيارس صقن شعييع.: الأرتاء وظءبيروة» موسسة الرسالة: 
ط.الأولى» 41٠‏ ١1ه-1194١م.‏ على أنّ هناك اختلافاً بين هذه التسمية للكتاب» 
وبين التسمية الواردة في مخطوطاته. 

189) أي: بالتاريخ. 

ظ )١80(‏ ف قوله: "فإن عرف» وثبت المتأخرء به» أو بأصرح منهه. فهو الناسخ, والآخجر 
المنسوخ"» أقول: ليس بحرد التقدم والتأخر نسخاء بل إنما يكون نسخاً إذا كان 
النسخ مُرادا بورود دليل الشرع على إرادة النسخ. 


النصُ اق ل (45) رْهَةُ النظر في توضبيح نخبَة الفكر 

-١‏ أَضْرَّحُها ما ورد في النصء كحديث بُرَيْدَة في صحيح مسلم: كنت 
تهيتكم عن زيارة القبورء فَرُورُوها فإنها تُذكرُ الآخرة)!084. 

19 - ومنها ما يَجَزْم الصحابي بأنه ار كقول حابر: (كان آخر 
الأْرين من رسول الله يلع ترك الوضوء ثما مَستِ النار) 49"), أخرحه 
أصحاب السنن. 

-٠‏ ومنها ما يعرف بالتاريخ» وهو كثير. 
- وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه؛ 

لاحتمال اتيكرة يع دع يجان اخر زد زمى النقدم لد كور يانه 

فأرسله, لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي يد فيتجةٌ أن يكون 

لاسا بشرط أن يكون لم يتحملٌ عن*" الب يليه شيئا قبل إسلامه. 





” مسلم ل/الا9١ء الأضاحي» ولا/او» الجنائز. وليس عند مسلم: (فإنها و‎ )١845( 
الآغرة» واللقظ عتده عر غيل الله ين بريد عن أبيف: قال: قال رَسْوَلُ الله علا‎ 
(نهِيْتكُمْ عَنْ زيار الْقبُور فَرُورُوهًا...)» الحديث. وفي لفظٍ: (كنت تَهَيَْكُم...).‎ 

)١85(‏ قوله: "ومنها ما يحرم الصحابي بأنه متأحر...". هذا ليس على إطلاقه» ولكن» مِن 
شرط ذلكء في باب النقل عن البي يله أن يكون هذا مِن الصحابي على وحه 
يريد به بيان النسخ. 
وقد يحصل بحرد الإحبار بالمتقدم والمتأحر ولا نسخ. 
وقد يُخبِرٌ الصحابي بالنسخ» لكن على رأيه» احتهاداء لا نقلاً عن النبي وَل 
فيجب التفريق بين الأمرين. 

)١187(‏ أبو داود» 2١47‏ الطهارة» والنسائي» 15., الطهارة» وانظر التزمذي» »8٠١‏ الطهارة. 

(180) ف بعض النسخ: "يتحمل من" والصحيح 507 وهو الموافق لما في الأصل. 





النص اف -  )40(‏ قرفي ُوضيح ع الفكر 
وإن لم يُعْرّف التاريخ فلا يخلو: إما أن يُمْكِنَ ترحيصٌ أحدهما على 
الآخرء بوحهٍ مِن وجوه الترجيح المتعلقة بالمعن» أو بالإسناد» أو لا. 
فإِن أمكن الترجيح تعيّن المصيرٌ إليه» وإلا فلا. 
فضا رخا فل هر التعاريضن رزااقعا عل هذا الرانيي: 
-١‏ الجمع إن أمكن. ؟- فاعتبار الناسخ والمنسوخ. ا فالترجيح إن تعين. 
ُ 6. م (895 000 
4 - ثم التوقف عن العمل بأَحَدٍ الحديثين” *". والتعبير بالتوقف أولى من التعبير 
بالتساقط؛ لأن حفاء ترجيح اخدهماافن الاق تاهو والشعية المعسير 
في الحالة الراهنة» مع احتمال أن يَظْهِر لغيره ما خَفِيَ عليه. الله أعلم. 
[المردود وأقسامه] 
م 25 
ثم المردود : 
وموجحب الرد: إما أن يكون لسقط من إسنادء أو طعن 32 راى77" على 


(18) أورد ابن رحب عدداً مِن الأحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بهاء انظرها في شرحه 
لعلل التزمذيّ» »4/١‏ فما بعدها. وهذا ليس دليلاً على ترك العمل بالحديث الثابت عن 
رسول الله يل وإنما هو عمل مما أدى إليه الدليل بعد النظر في الأدلة الواردة قي الباب. 

)١189(‏ مراده: التوقف عن العمل رين 

)١90‏ بعد أن اتتهى المصتف» رحمه الله تعالى» من المقبول» وترتيب درحاتهه انتقل هنا 
إلى المردود. 

)١91(‏ هذا يضاف إليه: أو إلى طعن فيهما معا. 


ا ا ل 
النص اغقق مل لل 83ة) نزّهَة النظر في توضيح خحبَةٍ لكر 
اختلافب وجوه الطعن”"” © أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي؛ 
أو إلى ضبطه. 





[المردود للسقط] 

فالسّقط إما أن يكون: 

-١‏ من مبادئ السند من تصَراف مُصنفي. 

ا أو من أخره أ الإإسناد. بعل التابعى. 

- أو غير ذلك. 

[المعلق] 

فالأول7”* '“: المعلق» سواءٌ كان الساقط واحداء أم أكثر. 
[الفرق بين المعلق والمعضل]: 

وبينه وبين المعضلء الآتي ذكره. عموم وخصوص من وجه: فين حيث 
تعريف المعضّل بأنه: سقط منه اثنان فصاعدا؛ يجتمع مع بعض صرر لمعلق, 

ومن صُوَر المعلق: أن يحذف جميع السند ويقال مثلا: قال رسول الله عِي. 


ْ ظ , 1 
)١9519‏ ويقال» أيضا: وعلى اختلاف في بعض وجوه الطعن. فمعنى كل من العبارتين 
واردٌ هنا. 


)١9(‏ انظره» هو وما بعٌده؛ بحسب الترقيم الذي مَرَّ آنفا. 


النصئ لق  )848(‏ لُرْهَة لطر في توضبيح نب الك 


ومنها: أن يحذف إلا الصحابي» أو إلا التابعي والصحابي معا 





ومنها: أن يَحْذِفَ مَنْ حَدَنّ ويُضيفه إلى مّن هو فوقه. 

فإن كان مّنْ فوقه شيخاً لذلك المصنف فقد اختلف فِيه: كل يسك 
تميقا انلكف والصجح. في هذا التفصية29'"©: فإن 0 تدا لفضى او 
الاستقراء أن فاعلَ ذلك مُدَلْسسَ فضي به؛ وإلا فتعليق. 

وإنما ذكِرَ التعليق في قِسْم المردود للجهل بحال المحذوفب”؟"©. 
[قد يكون المعلقّ صحيحا] : 

وقد يحْكُمْ بصحته إن عُرِف» بأن يجيء مُسَمّْى من وجو آخر. ظ 

فإن قال: جيم من أخين قات بجحاءت مَسسالَة التعديل على الإبهام ب" 
والجمهور: لا يُقبَلُ حتى يُسَمّى 1" 





)١94(‏ لأن الصورة مترددة بين التعليق والتدليس. وتُراجع: رسالة ابن حجر: "تعريف أهل 
التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس" . 

)١88(‏ فائدة: 
رَدّ رواية الجهول ليس لطعن في عدالته» أو ضبطه؛ أو في ثقته» ولكن لعدم ثبوت 
50000 
واكلاللف المعلق هردوده لعدم الغرفة مال :رواته: 
فمعنى ذلك أن حكم المعلق الرد حتى يتبين وصله بسندٍ صحيح؛ وتتوافر بقية الشروط» 
وهذا الحكم خخاصّ ما لم يرد من المعلق في كتابي اشترطتُ صحته؛ كالصحيحين, لأن 
ذلك له حكجٌ خاصٌ. ويراحع "هدي الساري"؛ الفصل الرابع منه. 

)١97(‏ وهو أن يقول: حدثي الثقة» أو من أثق به. 

)١90(‏ والحق أنه يُقبل في حق من يُقَلَدُهُ. أما مطلقا فالصحيح أنه لا يقبل. 





النص اعقّقى ب )١١١١‏ لُرْهَة لظ في توضيح نبةٍ الفكر 

لكنء قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف ف كعاب البرمت يه 
كالبّحاري» فما ا فيه بابحزم دل على أنه لك إسناده عنده. وإنما حَذِف 
لغرض من الأغراض» وما أن فيه بغير اجحزم ا وق أوضحيت 
أمثلة ذلك في النكّت على ابن الصلا 2" "©. 


[المرسّل ومغاله] 
والثاني: وهو ما سقط من أخره من بعد التابعي”” ' ", هو '"المرسل . 


)١98(‏ قوله: "وما أتى فيه بغير الحزم ففيه مقال"» قلتُ: الصواب أن هذا ليس كذلك على 
كل حال على ما أوضحه هوء رخحمه الله تعالى» في "هدي الساري..."2 وق 
"النكت على ابن الصلاح". !/م 0-0 "م؛ لأن هذه الصيغة لا تكون تضعيفاء 
وإنما ليس فيها الحزمٌ بالرواية المقتضي الصحة. 
فما أتى بصيغة التمريض فالصحيح أنه بمجردها لا يكون تضعيفاًء وإنما ليس فيها 
حزم بالرواية» فالمعلق بغير حزم عند البحاري: منه الصحيح ومنه الحسنء ومنه 
الضعيف» ومن الضعيف ما 5 البخَاريٌ نفسه كحديث سلمة بن الأكوع: 
"(قال: ره ولو بشوكة). قال أبو عبد الله : إسناده فيه نظر".» ثم الصحيح منه ما 
فغش جرية ماري ونه ماي طلى قرط ابرق 

)١99(‏ ذكر ذلك ضيمّن كلامه في النوع الحادي عشر: المعضلء 10/7ه-51. وقد 
أوضح فيه أوحة تعليقات البخاري في: 99ه-.5.0. 

. أنيأ: من جهة البي كل‎ )2٠١( 
والإرسال: رواية الحديث بصيغة الارسال.‎ 
والمرميل: الذي فَعَلَّ الإرسال؛ بأن روى الحديث مرسلا.‎ 
والمرسل: الحديث الذي حصل فيه الإارسال.‎ 


النصُ الى 2 )١١9١(‏ 

رميرة أن يقول التابعي -سواء كان در أم ع الا قال 
رسول ]1ن كلا كذاء أوقدل كذاء أو ده خطرقه كذ وو بذللق: 

وما ذْكرَ في قسنم المردود للجهل بحال امحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون 
صحابياء ولد أن سكوك تارسا 

وعلى الثاني يُحتمل أن يكون ضعيفاًء ويُحتمل أن يكون ثقة وعلى 
الثاني”' ' '' يحتمل أن يكون حَمّل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حَمّل 
عن تابعي آخرء وعلى الثاني فيعود الاحتمالٌ السابق» ويتعدد. أمًا بالتجويز 
العقلى فإلى ما لا نهاية له» وأمّا بالاستقراء فإلى ستةٍ أو سبعة» وهو أكثر ما 
وَحدَ مِن رواية بعض التابعين عن بعض. 
(حكم المرسل]: 

فإن غرف مِن عادةٍ التابعي أنه لا يُرْسِل إلا عن ثقةٍ فذهب جمهور 
المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال» وهو أَحَدُ قَوْلي أحمدء وثانيهما- وهو 
قول المالكيّين والكوفيين-: يُقبَلُّ مطلقاء وقال الشافعي: يُقبَلُ إن اعْتضّد 


ءِِ 07 7 ل 1 ١59‏ 0 5 لر 





)0١1(‏ التابعي الكبير هو الذي يروي عن كبار الصحابة» وهذا يكون أغلب رواياته عن 
الصحابة. أما التابعي الصغير فهو الذي يروي عن صغار الصحابة» رهم الذين 
تأخرت وفاتهم» وهذا يكون أغلب رواياته عن التابعين. 

5١‏ أي: على احتمال أن يكون ثقة. 

ديه "يباين الطريق الأولى"0 أئ: يَسْتَقِل عنها؛ فلا يَعْتَمِدُ عليها في بعض السند. 


النصُ الحقّق ل )١١73(‏ 
احتمال كرن دوق تف ل نفس الأمر. 
ونقل أبو بكر الرازي 3 اااي قفرا بى الال لناب ذه من 
المالكية: أن الراوي إذا كان لأس عن الثقاكه برعرهو لا بقل مرسلة الاق 
القِسّم الثالث من أقسام المتطصن د 
[المعضل] 
إن كان ناتيق قصا عد مع التواللي» فهو "المفضّل". 
[المنقطع] 
إلاء فإث كان الساقط9 © باثتبن9١')‏ 5 مشلا 
وإلاء فإن كان بانين غير متواليين. 58 مرصحين 
فهو المنقطع» وكذا إن سّقط واحدٌء فقطء أو أكثر من اثنين 00 5 
ا 0 لك عدم التوالي. 





)0١5(‏ هو أحمد بن عليء الجصّاصء 5٠0.+-./ااه»,‏ له مؤلفات كثيرة. مِن أهمها: 
أحكام القرآن. 

)٠١5(‏ هو سليمان بن خلف الباجي» الأندلسي المالكي المذهب», 14٠07‏ -51/5هه له مؤلفات» منها: 
"شرح الموطأ"؛ و"التعديل والتجريح لمن رج له البخخاري في الجامع الصحيح". 

)58١5(‏ قي نسحة: السقط. 

66:10 اق ححاقية الأهنا منناء'"فافده :.مقالة#«قوق اسن التضري: حدننا اتن عباتن على 
منبر البصرة. فإنه لم يسمع مِن ابن عباس. وكذلك قول: ثابت البناني". ولم أهتد 
إلى تحديد موضع هذه الحاشية مِن هذه الصفحة بالضبط» لكنها ف ق 7١أ.‏ 

)75١(‏ ف نسخة: لكنه. 


)35١94(‏ في نسحة: بشرط. 


النص فى لل #0 )١‏ 
[أقسام السقط] 





ثم إن السّقط مِن الإسناد قد: 

احيكوة واضسا تعب الاشداق فى معرفف: ككيرن الراويي فلت 
يعاصر من رَوى عنه. 

- أو يكونُ خفيّا فلا يُذركه إلا الأئمة الْحُّذَاقَ المطلعون على طرق 
الحديث وعلل الأسانيد. 


فالأول: وهو الواضح. يَذَرَكُ بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. بكونه لم 
يُدْرِكْ عَصْرَهء أو أدركه لكن(””'"» لم يجتمعاء وليست له منه إجازة» ولا وجّادة. 

ومن م احتِيج إلى التاريخ؛ ااه تحرير مواليدٍ الرواة ووفياتهم, 
وأوقات طلبهم وارتحاطم. 

وقد افتضّح أقوامٌ ادعَوًا لرولية عن شيوخ نهر بلتاريخ كليب دعواهم 

[الدْس] 

والقِسمّم الثاني: وهو الخفي: الدلمى ع بفتح اللام- سمي بذلك لكون 
الراوي لم يِسَم من حدثه وأَوْهَمَ سواه للجنيت من 5 به. 

واشتقاقه من الدّلّس بالتحريك؛ وهو اختلاط الللام”'", سمي بذلك 
لاشتراكهما في الخفاء. 
)3١(‏ في نسحخة: لكنهما. 
)١١١(‏ قال سفيان الثوري: «ِلّمّا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ». 
)5١(‏ ف نسحة: اختلاط الظلام بالنور. 


)51١١ 


النص اتقو لح ل ل(4١1١)‏ لَرهة النظر في تُوضيح نبةٍ لفك 
يرد المدلس بصيعة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدنسن 0 
أسندا عنه» ك "عن"؛ وكذا "قال". ومتى وقع بصيغةٍ صريحة لا تَجَوّرَ فيها 
كان كذبا. 
وحكم من ثبت عنه التدليس-إذا كان عَدْلاً-: أن لا يُقَبَلَ منه إلا ما 
[المرسّل الخفي] 
و كذ المرسّل الخفي. إذا صر من معاصر”"'" لم يلقَ مَنْ حدّث عنهةي بل 


به ويك واب : 





[الفرق بين المدَلْس والرْسَل الخفي] 
والفرق بين المدَنس واْرْسّل النفي دقيقٌ» حَصّل تحريره بما ذكر هنا: وهو 
أن التدليس يُختص يمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. 
فأمّا إن عاصره. ول يُعْرَفْ أنه لقيه» فهو المرْسّل الخفي. 
ومَنْ أدخعل في تعريف التدليس المعاصّرَةٌ ولو بغير لُقِي؛ َزِمَهُ دحول 
المرسّل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما 
يدل غلى أن اقعان للف" ف التذليين حدوة المقامترة ويجلهات لاينضة 


ظ 01 أي: في أي موضع من السند؛ فالمرسل الخفي لا يُشترط له موضعٌ في السند؛ بخلاف 
المرسل الظاهر الذي هو قول التابعي: قال رسول الله لله »فإ هذا هو موضعه. 





النصُ الحقّق --لللس82١١)‏ زهَة النظر في توضبيح نب الفكّر 
إطباق أهل العلم بادك على آنا روابية الحدا رين كأبي عثمان 
النودي”' '"» وقيس بن أبي حازم”*'"2» عن البي كدْ من قبيل الإرسالء لا 
من اقينل القدليسي ولو كان غود عار ة كني بول الكذليس لكان هنولم 
مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي ولد قطعاء ولكن لم يعرّف: هل لقره أم لا. 
[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]: 

وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي» وأبو بكر البزار, 
وكلاة التطببي :اق الكفاية يشتضية» وهو الحم 

ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلكء أو بجزم إمام | مُطلع. 

ولا يكفي أن يقع ف بعض الطرق زيادة راو” "90> هيما لاختال أن 
يكون من المزيد, ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كليء أ : جازم '"؛ 
لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. ْ 
[المؤلفات في معرفة المرسل والمريد في متصل الأسانيد]: 

وقد صَنففَ فيه النطيب كنا ب "التفصيل لْمبْهُم المراسيل"؛ و كتاب ب "المزيد 


(14؟) هو عبدالرحمن بن مل بن عمروء مخضرم؛ شهد اليرموك والقادسية وغيرهماء 
ته وه عن مئة وتثلاتين سنة. 

)7١١5(‏ هو قيس بن أبي حازم البَجَليء أبو عبدا لله الكوق» مخضرم؛» روى عن العشرة 
المبشرة بالجنة إلا عبدالر حمن بن عوف». ت.9ه»ء وقد جاوز المئة. 

(7١5؟)‏ في نسحخة: أو أكثر. 

)5١‏ لفظة "أي: جازم" مِن حاشية الأصل. 


النص الحقّقى ل ل(5١١)‏ 
58 مُتصل الاضائيدك : 
وانتهت هنا أقسامٌ حكم الساقط من الإسناد. 


[الطعن في الراوي وأسبابه] 





ثم الطَعْنٌ يكون بِعَشَرَةٍ أشياء بعضها أشدٌ في القدح من بعض: خمسة 
منها تتعلق بالعدالة» وخمسة تتعلق بالضبط. 
ولم يحّصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين مِن الآخر؛ لمصلحة اقتضت 
ذلك؛ وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الردٌ على سبيل التدلي؛ 
لأن الطعن إما أن يكون: ظ 
١‏ - لكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه وه ما لم يَقله 
متعمّداً لذلك. 
كب أن نومع زة لفان لز أرى :للق اديت الذمن جيفةه .زيكرت الف 
للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب ف كلامه, وإن لم يُظهر منه 
وقواء ذلك ف اللتديف النبوى: وهذا دون الأ 


)7١(‏ التهمة بالكذب: التهمة بالكذب سببها أمران: 

-١‏ إما رواية الراوي للحديث بحيث يكون مداره عليه مع مخالفة الحديث للقواعد الكلية 
العامة» أو ذه بمحديث باطل . 

- وإما أن يعرف منه الكذب في كلامه -ولم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي-. 
فالتهمة بالكذب-عندهم- بدليل؛ ولذلك تطلق التهمة بالكذب على من حصل منه 
الك الأخروع التنايقة: بحيث لو قال أحدهم في شخخص خخارج عن هاتين الصورتين 
بأنه عنده متهم بالكذبء لقِيل له: وأين الدليل؟. 


النص القّى ل ل979١١)‏ 

و أو فحْشٍ عَلَطِهِ؛ أ "كترته: 

:- أو غفلته عن الإتقان. 

ه- أو فسقهِ: أي: بالفعل أو القولء مما لم يَبْلغْ الكفر. وبينه وبين الأوّل 
عموم. وإنما فر الأول لكون القدح به أشد قْ هذا الفن» وأما الفسق 
بالمعتقد فسيأتي بيانه. 

5- أو وَهْمِهِ: بأن يروي على سبيل التوهم. 

/ا- أو مخالفته» أي للثقات. 
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و فده لتر ماس فو 


2 أو جهالته: بأن لا يعرف فيه تعديلٌ ولا تجريح معين. 

8- أو بلعته. وعي اعتقاد ما أُحُدِث على نخلاف المعروف عن النبي وي ل 
عمعاندة بل بنوع شبهة. 

.' " أو سوء حفظه: وهي عبارة عمّن يكون”' "© غلطة أقلّ من إصابته””‎ -٠ 


[1-الموضوع] 


فالقسم الأول: -وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي- هو ال موضوع. 
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظنٌ الغالب» لا بالقطّع'""؛ إذ قد 


أما التهمة بغير دليل فلا يُبُنون عليها. 
(519؟) هذا هو الصوابء, كما في الأصلء وف بعض النسخ الى اطلعت عليها: ررعن أن لا 
يكون غلطه أقل...». وهذا غلطٌ واضمٌ وعكسٌ للمقصود من العبارة!. 
(7) هنا في الأصل حاشية» نصّها: "وكذا إذا استويا": ق 2١*‏ أ. 


)7١7١(‏ قلت: هذا ليس دائماً؛ إذ قد يقوم الدليل القطعيَ على ذلك. ثم إنّ القطع ليس 





اننص افق لل ( 0/3 هه النظر في توضيح غَةٍ لكر 
يَصدق الكذوب”"""» لكن, لأهل العلم بالحديث ملكّة قويّة يُمَيّرَون بها 
ذلك7'' "© وإنما يَقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماء وذهنه ثاقيا وفهمه 
قوياء وسعوقسهالر اتج الذالة على للك مفمكة: 

وقد يُعْرَف الوضع ياقرار واضعه قال ابن دقيق العيد" "": ررلكن لا يُقَطّع 


شرطاً للحكمء وإنما العبرة بقيام الدليل أو الأدلة» ولا عبرة بالاحتمالات والظدون 
بعد ذلك. ظ 

(7؟5) قلتُ: ومع ذلك لا ينفعنا صِلقهُ في هذاء بحسب منهج المحدثين؛ فرواياته مردودة 
مطلقاً. والاحتمالات الضعيفة هنا لا يُلْتَفَتُ لهاء بحسب منهج المحدّثين. وما يقوله 
بعضهم: "الحكم على الحديث بالصحة لا يعي أنه كذلك قطعاء والحكم على 
الحديث بالضعف لا يع أنه كذلك قطعا" - هو مِن قبيل الكلام العقلي 
الافراضي, ولا يّصِح أن يكون له أي أثر في الحكم بقبول الحديث أو ردّه وإنما 
العمدة في ذلك منهج المحدثين. ْ 

اااي ير الس معز يرطي الي ال راكنا لد دازي 
الكذاب على كل حال» ولم ينشغلوا بن بتمييز الصدق مِن الكذب في روايات 
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ييه ريا مز وجو اكثاب ي سند اديت كد 
م سر يدي 

هه نشأ على حال واحدة: مِن الصمتء والاشتغال بالعلم. والتحرز في أقواله 
وأفعاله» له عدة مؤلفات» منها: اختصاره لعلوم الحديث: "الاقتراح في تحقيق فن 
الاصطلاح"؛ و"العمدة شرح عمده الأحكام". وهو شاهدٌ بعلمه وفضله. 





النصُ اعغْقّى ل )٠١١9‏ زه النظر في توضييح نحبةٍ الفكر 
بذلك» لاحتمال أن يكو كَدَبٍ ف ذلك الإقرار,» انتهى. وفهم منه بعضهم 
أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلاًء وليس ذلك مُرادَه وإنها نفَيُ القطع بذلك؛ 
ولا يلزم من تفي القطع تفي الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب» وهو هنا 
كذلك*"©, ولو لا ذلك لما ساغ قَتَلٌ الْمُقِنّ بالقتل» ولا رَحْمْ المعترفف 
بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا كاذيين فيما اعترفا ا 

وين القرائن؛ الى يُدرَكُ بها الوضعٌ» ما يوذ مِن حال الراوي. 

كما وقع للمأمون بن أحمد”"" أنه ذكِرَ بحضرته الخنلاف في كرون 
الجن 2"0© سمع من أبي هريرة أ لاء فساق في الحال إسناداً إلى النبي وَل أنه 


قال: سمع الحسن من أبي هريرة. 





(؟70) قلتث: بل هذا ليس كذلك على كل حالء» وإنما قد يقع هنا الظن الغالب» وقد لا 
يقع؛ إذ هو بحسب القرائن واختلاف الأحوال» وهذا أيضا مِن محاسن منهجهم 
أنهم تنبهوا لهذا الأمرء واستخدموا العقل في موضعه. 

(5055؟) هذا صحيح ») ولكن مع ملاحظة الفارق بين الأمرين في وجه الشبه الذي يوحجب 
التفريق في الحكم؛ إِذْ أن الاعتراف باختلاق الحديث مقتضاه الطعن في الدين 
ونتحريفه, ولا يَعْلم الكذاب ا أذ ذلك يهدر دمه. بخلااف الاعترّاف بمموجبب من 

)١070(‏ هو مأمون بن أحمد الحرويء السَلْمِيء دجّال مِن الدحاحلة» وضع أحاديث كثيرة 
ظاهرة السقوط. 

(707) هو الحسن بن يسار البصري» ١1-١١١اه»ء‏ رضع من أمّ سلمة أم المؤمنين, كان 

2 

مِن سادات التابعين وكبرائهم: جمع كل فن: مِن علمء وزهد» وورع» وعبادق» مع 
غاية الفصاحة. 


النص المحقّق ل ( 8 1 1) نزهَة النظر في توضييح نَحبَةٍ الفِكر 
وكما وقع لغياث بن إبراهيه” ' '. حيث دخل على المهدي” "© فوجد 
55 يوسا فساق فق الحال إستادا إلى اني يد أنه قال: ,رلا 6 إلا في 





لبوا أنه كذب ير فأمر بذبح #اارايية 00 
ومنها ما يؤخذ من حال المروي» كأن يكون ل ا 
السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي, أ و صريح العقل» حيث لا يقل شيءٌ من 


ذلك التأويل. 
[(طرق الوضع] 
ثم المروي: 
-١‏ تارة يختزعه الواضع 
-١‏ وتارة يأخذ كلام غبره: كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماى أو 
الإإسرائيليات. 


سا قر © س 


«_ أو يأذ حديثا ضعيف الإسنادٍ في ركب له إسنادا صحيحا لِيَرُوْج. 


(79؟) هو غياث بن إبراهيم؛ النخعي, أبو عبدالرحمن» تركوه. قال أبو داود: كذاب. 

(70) هو محمد بن عبدا لله بن محمد الحاشمي» الخليفة العباسي» الملقب بالمهدي ابن الخليفة 
أبي جعفر المنصورء .١59-1١511/‏ 

(7171) الحديث عند أبي داود» 2551/4 الجهاد؛ والترمذي» ,.١17٠٠١‏ الجهاد؛ وقال: 
حديث حسن. والنسائي, معره” وكدره "3 الخيل» وغيرهم. ودار غياث مع 
المهدي مذكور في تاريخ بغداد 14/١1‏ 57. 


النص اغقّق 70ل ل(١١١)‏ 
[دوافع الوضع] 
والحامل للواضع على الوضع: 
-١‏ إما عدم الدين كالزنادقة. 
داو فل لديل كمض السدرة. 
- أو فرط العصبية كبعض البلني 
5 - أو اتباع هوى بعض الرؤساء. 
ه- أو الإغراب لقصد الاشتهار. 


[حكم الوضع]: 
وكلٌ ذلك حرام بإجماع مَنْ يُعْتَدٌ به إلا أن بعض الكرامية”""')» وبتعض 
3 
المتصوفة نقِلَ عنهم إباحة الوضع في التزغيب والترهيب» وهو خطأ من فاعله. 
شاه جهل لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية» واتفقوا 
على أن تعمّدَ الكذب على البى يل مِن الكبائر”""©, وبالغ7 "2 أبو محمد 








(77) هكذا ضبطت في الأصل» بكسر الكاف» والصواب: بفتحها. و"الكرامية": هم 
-ومَن تقل عنه هذا القول- ممن لا يُعْتَدّ بهم؛ فلا يوذ عنهم شيءٌ مِن منهج 
المحدّثين في هذا الباب. 

(0؟) بل منه ما هو مخرجٌ مِن الملة» وذلك بحسب الدافع له. 

)١84(‏ لماذا بالغ؟! لا شك عندي ف كفر صاحب أنواع مِن الكذب على رسول الله يك 
ومِن ذلك الكذب الذي يحصل من صاحبه بدافع الرغبة في الطعن في الدّين» وكذلك 
الكذب الذي يحصل مِن صاحبه بدافع الرغبة في تحريف الدين» كالكذب لابتداع 
بدعة؛ فإنَ هذين النوعين مِن الكذب يجتمع فيهما الكذب والطعن في الدين» والتشريع 
ين دون الله ومعلومٌ أن الإقدام على وضبّع تشريع بديل عن شرع الله كفرٌ بخلاف 


النصُ الحقّق ل )١939‏ 
لوي" فكفر من تعمَّدَ الكذب على البي 4 
[حكم رواية الموضوع]: 


واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله يل: (مَنْ حَدتْ 
عني بحديث يُرَى أنه كرب فهو أحدٌ الكاؤيين), أخرجه مسله9 "". 


- المتروك] 


والقسم الثاني من أقسام المردود: -وهوما يكون بسبب تهمة الراوي 
بالكذب- هو المتروك. 
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والغالث: امن 0580 سعلي رأي مَنْ لا يشترط 3 المنكر قَيْدَ المخالفة- 


بحرد الكذب الذي هو هفوة؛ وإنْ كان الكذب على رسول الله كذبا عليه وعلى الله؛ 
فهو هفوه كبيرة نحطيرة. 

)7١5(‏ عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسفء أبو محمد الجوبين» والد إمام الحرمين» ت47/6ه. 

(5735) مسلم) معهدمة صحيححه -و كان حهه أن يبيءن المصنف» ر حمه الله أن 20 أخخر بجحه 
في المقدمة» لاقي أصل الصحيح- وابن ماحه» »5١‏ المقدمة. 

71) ذكرت هذه الأرقام محافظة على التطابق في عد المؤلف لهنه الأنواع في أوّل ذكره لأسباب 
الطعن ف الراوي» ليتطابق ذلك مع قوله في الحديث عنها: (فالأول؛ والناني»..)إلى آخمره. 
وهذا التزقيم قاعدة ميرت عليها في إخخراج النصٌ امحقق» كما ترى؛ تسهيلاً للفهم وضبط 

(5) الحديث المنكر: "الحديث المنكر" -ف إطلاق بعض الأئمة المتقدمين- هو: 
الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيفء وأما "منكر الحديت" فمعناها: مردوده: 
وهو طعن في الراوي» وهو ف الأصل ناشئ عن مخالفته للثقات. 


الننصُ اعغَقّى# لل 01# لُرْهَة الَظَر في توطبيح نبَة لكر 
3 الرابع, والخامس. فَمَنُ فْحُشّ غلطة أو كثرت غفلجة: أو طهر قستة 


يعن اكد ون 





ر5- الوهم] 

ثم الوهم: -وهو القِسم السادسء وإنما أفصِح به لطول الفصل- إن اطلع 
عليه» أي الوهم, بالقرائن الدالة على وهَّم راويه -مِن وصل مرسل أو منقطع 
أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك مِن الأشياء القادحة؛ وتحصل 
معرفة ذلك بكثرة التتبع وجَمّع الطرق- فهذا هو المعلل. 

[المعلل] 

وهو مِن أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه 

شكال شهدا ناق رةس وانبهاء, مرف ثائة كر اتني الرروا اوري ك1 قويدة 


بالأسانيد والمتون؛ وهذا لم يتكلم فيه إلا القليل مِن أهل هذا الشأن: كعلي 


)١89(‏ قال د. نور الدين عتر معلقاً على هذا بقوله: "هذا مسلك جديد في استعمال 
مصطلح "منكر": غير السابق. :.» فللمنكر استعمالان: 
الأر ل السايق» وهو ماارواه الطتعيت: الفا لمر" هو أقوع منه: 
الثاني: المنكر: ما تفرد به راويه حالف أو لم يخالف» ولو كان ثقة» وعليه كثير 
من المتقدمين» فتنبه لذلك . 
انا بين إطلاق: "منكر الحديث" وبين إطلاق: "له مناكير"؛ أي : 
أحاديث تفرد بهاء وهما ليسا ممعنىً واحد؛ إذ: "منكرٌ الحديث" تضعيف للراوي». 
أما "له متاك" فايس شنا 


النص الغقّق 7 ب )١١48(‏ 
ابن المديي» وأحمد بن حنبلء والْبَخاري» ويعقوب بن شيبة7”' ' وأيى احاتم 
وأبي رَرعَة والدارقطئ. 

وقد تَقَصُرٌ عبارة المعلل عن إقامةٍ الحجة على دعواه» كالصيرق في تقد 
الدينار والدرهي.7*". 





/1- المخالفة] 


7أ- الملدرج] 


همس ير 


و 


)١10(‏ هو يعقوب بن الصلتء أبو يوسف البصريء نزيل بغداد. 89١-557ه»‏ مِن 
كبار علماء الحديث. 

(41؟) العلل: الصحيح أن علم العلل علمٌ له أصوله: وليس إهاماء أو آراءً ليس عليها 
أدلة» ولا عِلْما إهامياء ارعلما هوم عت القن واللبيس» كمنافكن أن نيه 
بعض الناس من خلال ما ورد عن عدد من الأئمة من أقوال بشأن العلل. 

(147) المدرج: هذا النوع مِن علوم الحديث ما يشهد شهادةً واضحة للمحدثين بشدة 
حرصهم على تمييز حديث رسول الله يك وتمحيصه مِن كل ما سواه بكل سبيل. 
وهو من المهمات الي ين ينبغي أن يُعْنى بها مَّنْ يتطلب حديث رسول الله ي؛ لأن 
الادراج 7غ اليس حدينا جديا كنات الأوراك خض انيت رسيول اله 


النصُ افق لل )١١8‏ 
[أقسام المدرج باعتبار الإسناد]: 





الأول: أن يروي جماعة الحديث باشبعا نيك مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع 
الكل على إسناد واحدٍ مِنّ تلك الأسانيد ولا يُبيْن الاختلاف. 
الثاني: أن يكوث امن عند راو إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسنادٍ آخرّ» فيرويه راو 
ومنه أن يسمعٌ الحديث مِن شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه 
بواسطة: فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. 
الغالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين» فيرويهما راو 
عنه مقتصرا على أحد الإسنادين» أو يروي أحدّ الحديثين بإسناده الخناص 
به لكن, يَزِيدُ فيه مِن المان الآخر ما ليس في الأول. 
الرابع: أن يسوق الإسناد فيَعْرض له عارض»ء فيقولَ كلاما مِنْ قِبَل نفسه. 
كن وض من تممه أن ذلك الكلذء عومد دونك الأستاة) فبرويه 
هذه أقسام مَدرَّج الإسناد. 
[أقسام الملدرج باعتبار المتن]: 
وأما مُدرَج المتن: فهو أن يقع ف المعن كلام ليس منه. فتارة يكون في أوّله 
وتارة في أثنائه» وتارة في آخره وهو الأكثر؛ لأنه يقع بعطف جملةٍ على 


النص اغقّق لل ل(5١١)‏ 
البي َيّْه مِن غير فصلء فهذا هو مدرج المان. 
[ما يعرف به الإدراج]: 

وِيدَرَكُ الإدراج بورود رواية مفصلة للقذر المدرّجٍ فيه. أو بالتنصيص على 
ذلك مِن الراويء أو مِنْ بعض الأئمة المطلعين» أو باستحالة كون النبي وَل 
يقول ذلك. 





زهَة النظر في توضيح نب الفكر 


[المؤلفات في المدرج]: 
وقد صف الخطيب في المدْرَّج كتاباًء ولحصة) و وقت عليه قر ساد حر 

فون ان ا لقو و د 1 

[ب- المقلوب] 

؟- أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمُرة بن كَعْسبو 
وكعْسي بن مُرَة؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخرء فهذا هو المقلوب. 
وللخطيب فيه كتاب: "رافع الارتياب". وقد يقع القلب في انان ارعس 
كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله ف عرشي 
ففيه: (ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق شماله)9؟". 
فهد اغا نقلي علق نجه الزواة»,وز فنا بهو وتحتى فا تيم انه :ها اتنفق 


)١1(‏ اسم كتاب الخنطيب هو: "الفصل للوصل المدرج ف النقل"؛ وكتاب ابن حجر هو: 
"تقريب المنهّج بترتيب المارّج". 
(555) مسلم) 2٠07١‏ الزكاة. 


النصُ الغقّى ل )١١79«‏ 
و0 كما 2 الصحيحين. 


2 له اس 23 ١‏ 9 
نزّهَة النظر في توضيح نحبَةِ لكر 





[ج- المريد في الأسانيد] 
ع أو إن كانت المتحالفة بزيادة راو 5 الماع الإإسنادى ومن لم يزدها أ أتقن 
همن زادهاء فهذا هو المزيد 5 2 الاسنانيك:. 


لمعا ري ست سر الزيادة» وإلا فمتى كان 
00 مثلاً سك الزيادة. 


[د- المضطرب] 
4- أو كانت المخالفة بإبداله أي: الراويء ولا مرحم لإحدى الروايتين 
على الأخرى» قهذا نهر الصتطرب: . 
وهو يقع في الإسناد غالباً. وقد يقع في المتن. 
لكن قل أن يُحْكَمَّ امحدّث على الحديث باضطرابو بالنسبة إلى اختلافم 
ف المتن دون الإسناد. ظ 


وقد يقع الإبدال عكدا م واد عه عطي اسصانا ين تاعلتس كنا 


(ه4 1) الحديث عند البخخاري في مواضع؛ منها: 411١؛‏ الزكاة عَنْ أبي خُريْرَة و عن 
النبي يل قالَ: يد يتلجم الله تقال فى علد يوم لا ِل إلا ظِلهُ: إِمَام عَدَلَء 
وَشَابُ نشأً في عِبَادَةَ الله وَرَجُل فَلَبْهُ معلق ذ في الْمَسَاحدِء وَرَجُلان تَحَابا في الله 
اْتمََا علَيِْ ترا َيِه وَرَخْلٌ دعََه امه ذَاتُ صب وَجَمَالٍ فقال: إني 
حاف للك كر سدق يقد اشاح لا كلت شيالة ما سق ليدة 


وَرَحُل ذكر اللهَ اليا ففاضّت عَيّناةٌ)» وأخرجه غيره. 


النص افق 60لل(18١١)‏ 
د )م بت أاسلة؛؟ 6 47" 1 
رقع للبحاري” ' '“» والعقيلي”'*'". وغيرهما. 

وشرطه أن لا يستمر عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاحة» فلو وَقعّ الإبدال 
عَمّداء لا لمصلحة» بل للإغراب» مثلاء فهو مِن أقسام الموضوع, ولو وَقع 
غلطا فهو من المقلوب» أو المعلل. 


ه- المصّحّف] 





ه- أو إن كانت المخالفة بتغيير حرفي» أو حروفيء مع بقاء صورة الخط ف 
الاق كان كان.+[لكبالئسية إن النط المميحق: 


)١55(‏ وكان امتحانه من قبل أهل بغداد لما قَدِمّ إليهاء فقلبوا لتشمانة خلانةه» فسهوها 
على عشرة أشخاص»ء لكل واحد منهم عشرة أحاديث» يسأَلُ عنها البخاري» بعد 
جَعْلِ إسناد كل حديث منها لمن حديث آخر من تلك الأحاديث. ينظر: "تاريخ 
بغداد" 5١-70/7‏ و"طبقات الشافعية" .7١4/7‏ ويحتاج سندها إلى دراسة. 

(5500؟) "هو محمد بن عمرو بن موسىء الحافظ المتقن الكبير» ممحدث الحرمين: 
(ت7””5"اه). من كتبه: الضعفاء (ط). 
وقصة امتحانه -كما ذكر مَسْلّمّة بن قاسم- أنه كان كثيرا ما يقول لمن يتلقى 
عنه: اقرأ من كتابكء ولا يخرج أصله؛ فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من 
أحفظ الناس أو من أكذب الناس» فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته 
ونزيد فيها وننقصء فأتيناه لنمتحنه. فقرأتها عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن 
لذلك؛ فأحذ مين الكتاب وأحذ القلم فأصلحها من حفظه. فانصرفنا مِن عنده وقد 
طابت نفوسناء وعلمنا أنه من أحفظ الناس"» حاشية نور الدين عتر على النزهة؛ 


ص7 235 حاشية رقم (؟١).‏ 


النص غقق ل ١9(‏ 0( 
وإن 6 بالنسبة إلى ادر فَالمحرف. 


ومعرفة ة هذا النوع مهمة. 
وقد صنف فيه الع ا والدارقطئٌ» وغيرهما. 
وأكشر' ما يقع في المتون» وقد يقع في الأسماء الي في الأسانيد. 
ولا يجوز تعمٌّد تغيير صورة المتن مطلقاء ولا الاختصارٌ منه بالنقص» ولا 
إبدال اللفظ المرادف باللفظظ و د له إلا لعالم عمدلولات الألفاظ» وما 
يحيل المعاني» على الصحيح في المسألتين. | 
[اختصار الحديث] 





0 #4 7 4# 58 - 
نزهة النظر في توضيح غبّةِ الفكر ‏ 


أما اخنتصار الحديث: فالأكثرون على جوازه. بشرط أن يكون الذي 
يَختَصِرةُ عالما؛ لأن العالم لا يَنْقْص من الحديث إلا ما لا تَعلقَ له بما يبقيه منه؛ 
بحيث لا تختلف الدلالة» ولا يتل البيان» حتى يكون المذكور والمحذوف 
غنوالة عزون ا ونون ها كر طمن حتفن لاف ااهل فزن فد بنسصن 
ماله ل كلق مستا 

[الرواية بالمعنى] 

وأما الرواية بالمعنى 19* '2: فالخلاف فيها شهير: 

-١‏ والأكثر على الجواز أيضاء ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز 





(/74) هو الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري؛ 187-797ه»ء له تصانيف حسنة في 
(49؟) في الأصل هنا حاشية» نصّها: "مطلب: جواز الرواية بالمعنى". 





الننصُ افق # لل( 7 )١‏ زهَة النظر في توطيح نحبةٍ لكر 
شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف بهء فإذا جاز الإبدال بلغةٍ أخحرى 
قجوازه باللغة العربية أولى 

اب رقي 3150 بو القوواك دون حر عانق 

- وقيل إنما تجوز لمن يَسْتَحْضرٌ اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه. 

4 - وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظّةُ وبقي معناه مرتسما 
في ذهنه» فله أن يَروِيَهُ بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. بخلاف من 
كان 00000 للفظه. 
وجميع ما تقدم يتعلق بالواز وعدمه؛ ولا شلك أن الأولى إيراد الحديث 
بألفاظه دون التصرف فيه. 

ه- قال القاضي عياض: «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لثلاً يَتَسلْط مَنْ لا 
اح طن بطر انه لحيين كما وقع لكثير من الرُوَاقٍ قديما 
معد ابروا به الرقق: ْ 


[غريب الحديث] 


ليه عان كان اللفظ مستعمَّلا بقِلَةٍ ست 5 الكتب 


)١5١(‏ في نسحة: يجوز. وهكذا جاءت اللفظة في الأسطر بعدها. 

(151) ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم "الأكمال لشرح كناب مسلم ببن الحجاج في 
الصحيح. وقد عقد بابا في كتاب "الإلماع" بعنوان: "باب تحري الرواية والمحيء 
باللفظ ومن رخص للعلماء في المعنى ومن مَنَعَ" ص185-117/4. 
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النصُ الحقّق ل )١159(‏ 
م : 006 : : 000 
-١‏ ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام ؛ وهو غير مرنبي»ء وفقل رببهة 
أ مم لشيخ موفق الدوة بن قدَامة0"”") على الحروف. 
يا سيل 1 )١585(‏ ام 0 :أ ا 
لد 5 عليه واستدرك. 


ينا 


ل اس قير 


لوحي المي 273012 وان انه "الفايق" تعيتة اللوثيي: 


(؟5١)‏ هو القاسم بن سلام بن عبدالله البغدادي» أبو عبيد, 1١11714-1هء‏ كان عالما 
بالحديث» وعارفاً بالفقه والمذاهب» رأسا ف اللغة» إماما في القراءات» له كتاب 
الأفوال "و انضانك القر قلبر "عرو القديق وهوهاء خداء قال فيه "هو 
كان خلاصة عمري . < 

)75١‏ هو عبد الله و أحمد بن محمد بن وام المَقَدِسِي ثم الدمشقي» موفق الدين) 
١550-0ه»‏ برع ف علوم زمانه, وصار المرحع ف الفقه الحنبلي»؛ له مؤلفات 
كثيرة منها: "المغنٍ": و"المقنع"» و"روضة الناظر"» وغيرها. 

)١04(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عبيد المهروي؛ نسبته إلى هراة» من مدن 
خحراسانء إمام لغوي بارع وأديب» ت١.‏ :هه له كتب» منها: "كتاب الغريبين" 
أي: غريب القرآن وغريب الحديث» وهو أول من جمع بينهما. 

(755) "محمد بن أبي بكر بن عمر الأصفهاني» أبو موسى المدين» 8١-5٠0١‏ ههه وكان 
شيخ زمانه إسنادا وح وإتقاناء شديد التواضع» له تصانيف أربى فيها على 
المتقدمين منها: لطائف المعارف» غنِي بالك انل الحدكيية". ولنه ارظا كعاب: 
"إضاعة العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللثام" . 

)7١555(‏ هو محمود بن عمر بن محمد لْخوَارزمي الرمَخشَرِي؛ +جار الله 4517 - هه 
علامة معتزلي 00 وقفت ومفسرٌ ولغوي وأديب, له: "الكشاف", و"الفائق في 


انع #01190 فلي ويح خف لفك 

5- ثم جَمّعْ الجميع ابن الأثير"”'. في "النهاية"» وكتابه أسهل الكتب 
وإن كان اللفظ مسد بكثرة لكن» قٍِ مدلوله دقة احتيج إلى الكتب 
المصنفة في شرح معاني الأخبار, وبياك المشكل و 





غريب الحديث"2 و"أساس البلاغة". 
)75١/(‏ هو مبارك بن محمد اللخرّ ري » بحد الدين أبو السعادات» الشهير بابن الأثيرء محدث 
كبير ولغوي بارع وأضور. ت505هه له: "جامع الأصول في أحاديث الرسول 
يك" و"النهاية في غريب الحديث". 
(7564) من الكتب المصنفة في مشكل الحديث: 
-١‏ "مجمع البحار في معاني الأحاديث والآثار"؛ لملك المْحدّثين محمد طاهر الصديقي الهندي» 
المتوفى سنة 89/5ه-51/8١م,‏ الحندء حيدر آباد الدكنء دائرة المعارف العثمانية: 
١ه-١97١م.‏ 
؟- "مشكل الحديث وبيانه". لابن ورك 
- "احتلاف الحديث”» للإمام الشافعي. 
4- الرسالة» للإمام الشافعي» وفيه من هذا كثير»ء وكذلك كتاب "الأم". له. فقد كان 
الشافعي رحمه الله شديد العناية بهذا.النوع. 
والمصنفات في توضيح الأحاديث ومعانيهاء أنوا ع: 
ايديا نا كان مؤلفا قغريب الألفاظ: . 
- ومنها ما كان مولي قي مختلف الحديث . 
- ومنها ما كان مالفا في ما يسمى "مشكل الآثار" . 
+ - ومنها ما كان مؤلفا ف شرح الحديثء» واستنباط الأحكام منه. 
ولكل منها أمثلةٌ كثيرة وكتبٌ لا يُستغيٍ عن الاطلاع عليها طالب العلم. وما كيب في 


4 شكا 0000 


النص الى 017 زهَةٌ النظر في توضبيح نب الفِكّر 
وقد أكثرٌ الأَئِمّة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن 
48>" 5 
عبدالير” "'' وغيرهم. 





[4- الجهالة وسببها] 


ثم الجهالة بالراوي: -وهي السبب الثامن في الطعن- وسببها أمران: 
أحدهما: أن الراوي قد تكثر نعوته: من را أو كنيةة أو لقب أو 
صفق أو حِرَفق أو نسّبيء فيشتَهَرُ بشيء منهاء فيذْكَرٌ بغير ما اشتهر به. 
51) 
لغرض من الأغراض فيظن أنه آآخَرُ فَيَخْصُل الجهل بحاله! . 
وصنفوا فيه أي فٍ هذا النوع "الموضيح لأوهام الجمع والتفريق"» أحاد فيه 
”0 ارسة إليه عبد الغ هو ابن سعيد المصريء وهو الأزدي» 
0 


-١‏ "مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها", للقصيمي. 

1- وقد كتبتُ حول هذا الموضوع بعض الكتابات» منها: "مدخحل لدراسة مشكل الآثار". 

(154) هو يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البّرّ النمري القرطبيء حافظ المغرب 
وفقيهه, ولقرية ت5”7ه» له تصانيف كثيرة 135 أشهرها: "التمهيد"2» شرح 
الموطأء و"جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله" و"الاستذكار 
لمذاهب علماء الأمصار". 

)١0(‏ قوله: "فيحصل الجهل بحاله" قلتُ: وريما يحصل اللعهل بعينه. 

(171) "الموضح لأوهام الجمع والتفريق"؛ نثير بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلميء دار 
الفكر الإسلامي» ط. الثانيق» 15٠2©‏ ١1ه-9/86١م.‏ 


(77) هو عبد الغئٍ بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي المصري» 4.34-117هء محدث 


النصُ الى ل )١58(‏ 
[الوحدات] 


هه النظر في توضييح تحب الففكر 





ادي ٍ. 0 ل 0 
ومن أمثلته: محمد بن السائب بن بر الكلبي' نسَبه بعضهم إلى 


جد فقال: حمل بن بشر. وسَّمّاه بعضّهم حماد بنَ السائب» وكناه بعصهم. 
أيا النضرء وبعضهم: أبا سعيل ) وبعضهم: أبا هشام؛ فصار يظِن أنه ماعة 
قحلن ون الا ررق خرقيقة الم فيه ابعر ام شيعا ار ل 

والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مُقِلا من الحديث؛ فلا يكثر الأخذ عنه. 

5 9 عو ه 7 و عه م 

وقد صّنفوا فيه الوحدان» وهو من لم يرو عنه إلا واحد» ولو سمي. 


.م 


8 2 د 0 يا 54" 75) 0111 5 
فممن جمعه: مسلم والحسن بن سفيان » وغيرهما. 


مصر وحافظهاء نقادة دقيق» من كتبه: "المؤتلف والمختلف"» وجحزء فيه "أوهام 
الحاكم في المدحل إلى الصحيح . 
وك 8 هو محمد بن السائت بوبكار الكلي: أبو النضر الكوف» عالم بالتفسير والأخبارء 

ظ متهم بالكذب» وكان غاليا في الرفض, ا ت": اه. 

(754) ومن الأسباب اليّ دعت إلى تسيمته بكل هذه الأسماء ضعف صاحبها وأنه متروك 
متهم بالكذب» تنظر ترجمته في "التهذيب"؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 415 ١.ه-‏ 
5١م‏ 59/9ه-./اه. 

7759) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوريء الحافظ الإمام الفقيه.» من خاصة 
تلاميذ البخاري؛ صاحب "الجامع المسند الصحيح...".) ت151ه. 

(5؟) هو الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباني» النسوي, الحافظ الكبير اليقظط 
محدث خراسان في عصرهء ت7.7ه»ء له: "المسند الكبير"؛ و"الأربعين" . 


النص الى لل ل )١58(‏ عه النظر في توضبيح نب الفْكر 
[المبهم] 


أو لا يسّمى الراوي» اخحتصارا من الراوي عته. 





كقوله: أخبرني فلانٌ» أو شيخ أو رحلٌ أو بعضّهمء أو ابن فلان. 

ويستدل على معرفة اسم البْهَم بوررةة بن طريق أخرى مسمى. 

ودوك نيات, 

ولا يُقَبَلنُ حديث الهم ما لم يُسَهٌ لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته: 
ومن أَبْهمَ املمّه لا يُعرفُ عَيْنهُ؛ فكيف عدالته79". 

وكذا لا يُقبّل خبره ولو أَبْهمَ بلفظٍ التعديل» كأن يقول الراوي عنه: 
أحبرني الثقة؛ لله قد يركرن ثقة فده روس عمد قيرة. وهذا على الأصح 
في المسألة» وهذه النكتة لم يُقبّلٍ المرْسَّلُ ولو أرسله العدل جازماً به؛ لهذا 
الاحتمال بعينه. وقيل: يُقبّل تمسكا بالظاهر؛ إذ الدرح على خلاف الأصلء 
زقيل: إن كان القائل عالماً أحزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه» وهذا 
لبس هن شاك غلوع الحدية» والله تعال الموفق: 

[تجهول العين] 

فإن سمي الراوي» وانفرد راو واحدٌ بالرواية عنه» فهو بمجهول العين؛ 
كالمبهم؛ إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه 
إذا كان متأهلاً لذلك. 


)١71(‏ المبهم ومجهول العين حكمهما واحد بالنظر إلى عدم معرفة عين الشخص. 


النصُ الحقّى لل )١75(‏ 
[مجهول الخحال] 
أو إن روى عنه اثنان ساعةول) يي شوون نارهو اليشور. 
وقد قبل روّايته حباعا رقي فده وردها الجمهور. 
والتحقيقٌ أن رواية المستورء ونحووء مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلّقُّ اقول 
بردّهاء ولا بقبوهاء بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله» كما جزم به إمام 





الحرمين» ونحوه قول ابن الصلاح فيمن خُرِحَ ججرْح غير مفسر. 
4- البدعة ورواية المبتدع] 


ثم البدعة” ' ': وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي 


)١5549‏ ليس المراد أنه م يرد فيه توئيق» وإنما المراد أنه مم يرد فيه حرح أو تعديل. 

(559) البدعة: لمبتدع ولو كان غالياء طاكا أندالة ركات نغقه كات رزاشه مقر له إذا 
كان من أهل الصدق والضبطء فلنا روايته وعليه بدعته» سواء وافقت روايتة بدعتة 
أو لم تويدهاء ويُراجع مناقشات المعلمي في "التدكيل" فقد ناقش ابن حجر في 
كلامه في حكم المبتدع» وقال: "إذا كان الراوي ليس من أهل الثقة»ء إذا روى في 
موضوع بدعته؛ فمعناه أنه غير ثقة في غيرها"؛ ينظر: "حكم رواية المبتدع" في 
"التدكيل"2 بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ الباكستان» فيصل آباد» حديث 
أكادمي نشاط أباد» 5-01١‏ ١1ه-١9/81١ام:‏ ١/-8١ه.‏ 
إذن» ففي رواية المبتدع يسأل: هل هو صادق الرواية أم لا؟. 
فالمبتد ع الغاللي: الصحيح فيه هو: إن كان ثقة أن تقبل روايته» وهذا بخلاف ما 
ذهب إليه جمال الدين القاسمي في كتابه: "اجرح والتعديل”" مِن أن كل حرح 
بالبدعة فإنه لا يُقبل. 





النصُ الى بل )١773(‏ 
إما أن تكون مكفر : 
ظ 0 
-١‏ أو ممفسق. ظ 
فالأول: 3 ب ضاعهوا امهو 
وقيل: إن كان لا يعْتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبلَ. 
والتحقيق” أنه لا يرد كد تكن ببدعة””"'©؛ لأن كل طائفةٍ تدعي أن 
مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ 520 فلو أَحِدَ ذلك على الإطلاق ‏ 
لاستلزم تكفير جميع الطوائفب. ظ 
دالخمد إن الذي 1 رواقه تن الكر أقرا متواتر انون الشبرج معدريا مره 
الدين بالضرورة» وكذا من اعتقدَ عكسّه. فأما من لم يكن بهذه الصفة 


نرزهة النظر في توضييح نحبّةِ الففكر 


وانضم إلى ذلك صَبْطهُ لما يرويه» مع ورعه وتقواه» فلا مانع مِن قبوله. 
والثاني : وهو من لا تقتضى بدعتةُ التكفيرٌ أصلاء وقد اختلفء أيضاء في 


ل له 


قبوله ورده: 
ف مظلهًا. وهو بعيد وأكثر ما عُللَ به أن في الرواية عنه ترويجا 
لأمره وتنويها بذكره وعلى هذا فينبغي أن لا يرَوَى عن مبتدع شيء 


وقيل: 9 0000 إلا إن اعتقد حل الكذافي: كما تعدم. 


)770١‏ في نسححة: بعته. 





النصُ اغقّى ب ب(7583١)‏ رّهَةُ النظر في توضريح نحبَة الفكّر 
وقيل: يُقبَلُ من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يَحْمِلَهُ على 
خرش الروااسر رتشريتها على مضي مط هذا في الح 
وأغرب ابن حبان؛ فادُعى الاتفاقَ على قبول غير الداعية» مِن غير تفصيل. 
نعم الأكثر على قبول غير الداعية, إلا أن يُروي ما يُقَري بدعته فيرَد 
على المذهب المختار» وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
011 شيخ أبي داود والنسائي, ف كتابه "معرفة الرحال"؛ فقال في 
وصف الرواة: (رومنهم زائغ عن الل -أي عن السنة- صادق اللهجة؛ فليس 
سل الك أن وسد دو سد ره رذ رترت نكر نزذا لم يقر به بدعته, انتهى. 
وما قاله مُتَجَةٌ؛ لأن العلة الى مها رُدّ حديث الداعية واردة فيما إذا كان 


ظاهرٌ المروي يوافق مذهب المبتدع؛ ولو لم يكن داعية» واللّه أعلم' ©. 


)7١071(‏ هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني» من الحفاظ المصنفين» ت59 اه وهو 
منحرف عن علي ذَبه: كتبه تدل على وفرة علمه, له: "الجرح والتعديل"» و"الضعفاء . 
(؟37؟) تعليق على رواية المبتدع: 
الصواب أن ينظر في هذا المبتدع إذا كان ليس ممن يكفر ببدعته إجماعاء وكان من 
أهل الصدق والضبطء فإن روايته مقبولة مطلقاء سواء كان غاليا أو غير غال؛ 
داعية إلى بدعته أم غير داعية» أيدت رواحة بدعته أم لم تؤيدها؛ لأن الراوي إما أن 
يكون ثقة أو غير ثقة» فإن كان غير ثقة رُدَّتْ روايته مطلقًء وإن كان ثقة قبل 
روايته مطلقاء إلا أن يتبين خطؤه فيها. ظ 
أما أن يكون الراوي ثقة في بحال» أو رواية» غير ثقةٍ ني بحال» أو في رواية» فهذا لا 


يستقيم على أصول منهج المحدثين» ولا يستقيم في حكم العقل. 


النصُ افق - ل ب  )١75(‏ لَه انظ في توضيح عب الفكر 
-١٠‏ سوء الحفظ والشاذ والمختلط] 
ثم سوم الحيفظ: وهو السببُ العاشر مِن أسباب الطعنء والمراد به: مَنْ لم 
يَرحَحَ جانب إصابته على حانب خطئه. وهو على قسمين: 
١‏ - إن كان لازما للراري في جميع حالاته فهو الشاذء على رأي بعض 
أهل الحديث: 
؟- أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي؛ إما لكبره. أو لذهاب بصره. 


أو لاحترّاق كيه أو عدمهاء بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء 





فهذا هو المختلط. 
والحكم فيه أن ما حَدَّث به قبل الاختلاط إذا تميّر ان وإذا لم يتميز 


5 فيه وكذا مِن اشتبه الأمر فيه؛ وإنما يعرف ذلك باعتبار الاعدية ميو 


[الحدسن لغيره] 


ومتى توبع السيء ال 6 20150 كأن يكون فوقه أو مثله له دونه 


(707) قوله: "قبل" ركذ أَيْ: إذا كان من أهل الثقة. 

)7١/(‏ ومعرفة تاريخ أخهم عنه. 

(7170) جَبِرٌ الرواية بتعدد الطرق: 
شَرطها في المتابّع» بالفتح, أن يكون ضعفه محتمّلاً» بحيث يمكن جبره بتعدد الطرق؛ 
وذلك إذا م يكن الطعن منصباً على العدالة» كسوء الحفظء والاختلاط الذي لم 
يتميزء والمستورء والمرسّل» والمدلس. 
وشرطها في المتابع» بكسر الباء» أن يكون المتابخ معتبرا في المتابعة, اتا بهفي 
هذا الباب» وذلك بأن يكون -فٍ درحة الثقة- أعلى من المتابع, أن قلف لا دونة: 





ل 00 ا 
النص الخقق م المم(١١٠)‏ نزهة النظر في توضيح نحبَةٍ لكر 
م يُعْرف المحذوف منه - صار حديئهم حسناء لا لذاته» بل وصفَةٌ بذلك 

3 58 :2 .571) سَ 7 000 
باعتبار امجموعء من المتابع والمتابع؛ لأن”' * كل واحدٍ منهم احتمال أن 

5" ل ا 

تكون روايته صواباء أو غير صوابي» على حد سواءء فإذا جحاءت من المعتبئرين 
رواية موافقة لأحدهم رَحَمَ أحدٌ الجانبين من الاحتمالين المذكورين؛ وَدَلَ 
ذلك على أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درحة القبول. 
ومع ارتقائه إلى درحة القبول فهو مُنحّط عن رتبة الحسن لذاته» وربما توقف 

وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. 

ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المعن”" ' ". 


(7077) في نسحة: لأن مع. 

(71/1) مباحث علم الحديث تنقسم في أصلها العام إلى قسمين: 
قسم يتعلق يمن الحديث» وقسم يتعلق بسنده. 
وهنا قد انتهى الكلام على المباحث المتعلقة بالمتن. 
وسيشرع المؤلف هنا قي المباحث المتعلقة بالسند» وإن كان قد دحل في ما مضى 
أخاك الخصللة والسندي: ولك امساوميا لديف عن الات 

فائدة: 
قاعدة في التمييز بين ما يتعلق بالمعن أو بالسند: 
إذا أردت أن تنظر ف مصطلح ماء أو نوع مِن أنواع علوم الحديث؛ لتعرف هل 
هو متعلق بالسند أو با مين فعليك النظر في المصطلح: هل هو وضْفٌُ للمعن؛ أو 
الس هنا كان وعنفا اله مهما فهو ون علوم 


النص اغقّق ب بل ل(1"9١)‏ نه النظر في توضيح نبةٍ الفكر 
والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. 


[المرفوع تصريحا أو حكما] 





وكير 
)١(‏ إما أن ينتهي إلى النبي 06" ويقتضي لفظة-: 
أ- إما نضيركا: 
ب- أو حكما-أث المنقولَ بذلك الإسنادٍ مِن قوله يك أو من فِعْلهء أر 

مِن تقريره. 

مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي: معت رسول الله 
كله رقول كنذا أو :عقا رسول الله كلا يكدا» أى يقوله هنو أو غيرة: كال 
رسول الله يِه كذاء أو: عن رسول الله يلو أنه قال كلااء ونحو ذلك. 

ومثال المرفوع مِن الفعل تصريحا: أن يقول الصحابي: وابيف وسبول الله 
يد فل كذاء أو يقول» هو أو غيره: كان رسول الله يه يفعل كذا. 

ومثال المرفوع من التقرير تصريحاً: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي 
لق كذاء أو يقول» هو أو غيره: فَعَل فلان بحضرة النبي ل كذاء ولا يُذكر 
إنكاره لذلك. 


فالمرفوع والمقطوع وصفان للمتن في الاصطلاح العام» وقد حرج عن ذلك بعضهم 
فوصّف المنقطع الذي لم يتصل سنده بالمقطوع» كالشافعي» والدارقطبي» وغيرهما. 

(/750) المرفوع: المرفوع قسمان: مرفوع تصريحاء وهو: ما عزاه الصحابي إلى البي وي 
صراحة» والقسم الثاني: مرفوع حكماء لا تصريحا. 





النصُ اغقّى لل ل(1#3) نزهَة النظر في توضيح نبَةٍ الفكر 

ومثال المرفوع من القولء يا له تصريحا: 7 006 الصحابي 
-الذي لم يأحذ عن الإسرائيليات- ما لا حال للاحتهاد فيه. ولا له تعلق 
ببيان لغةٍ أو شرح غريبيء كالإخبار عن الأمور الماضية: مِن بَذْءِ الخلق, 
وأخبار الأنبياء» أو الآتية7”*؟: كالملاحم, والفعن, وأحوال يوم القيامة» وكذا 
الإخبار”””" عما يُحْصل بفعله ثوابٌ مخصوص» أو عقابٌ مخصوص 


581١ 


(079؟) في الأصل "ما" والصواب ما أثبتُ. والله أعلم. 

4 ائأ: الاتجبان كن الأمور الذانية: 

)718١(‏ صوابه: الإخبار. بكسر الهمزة» وليس بالفتح كما ف بعض النسخ. 

(587) وقول الصحابي» أو الموقوف على الصحابيء إنما يأخذ حكم الرفع بشرطين: 

الأول: أن يكون هذا الصحابي لا يأحذ عن الإسرائيليات. 

الغاني: أن يكون الكلام ما لا محال للاحتهاد فيه. 
الكتب القديمة: المقصود بها الإسرائيليات اليّ أحذت عن أهل الكتاب . 
قال الإمام ابن كثير: "المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلأء وهو غير 
المنقطع؛ وقد وقع ف عبارة الشافعي والطبراني إطلاقٌ "المقطوع" على مُنقطع 
اللإسناد غير الموصول. 

وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: "كنا نفعل"2 أو "نقول كذا", إن 

م يُضيفه إلى زمان البي يلِكّ: فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: 
إنه من قبيل الموقوف» وحكم النيُسابوري برفعه» لأنه يدل على التقرير» ورحّحه 
ابن الصلاح. 
قال ومن هنذا القبيل فول المسيحاي ”+ "كنا له تر رابا يكذ" أو "كانرا عون 
أو يقولون"” أو "يقال كذا في عهد رسول الله ي"-: إنه من قبيل المرفوع. 


النصُ الحقق 0 )2 





نزْهَة النظر في توضيح نبَةٍ الفكر 


وقول الضتحابى "أمرنا يكذا": و "نهنا عن كنذا" نرفو ع:مسيد عفد أضحاب 
الحديث؛ وهو قول أكثر أهل العلمء وخالف في ذلك فريق؛ منهم أبو بكر 
الإسماعيلي» وكذا الكلام على قوله "من النكلة كنذا فول انين 0 بلال أن 
يَششّفع الأذانَ ويوتر الإقامة". ْ 

قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع, فإنما ذلك فيما كان سَبب 
نزول» أو نحو ذلك. 

أما إذا قال الراوي عن الصحابي: "يرفع ا نا ينميه" أو "يبلغ به النبي 
ي"؛ فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع يون اد والله أعلم", 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص1"5-/!1. 

وغلق الشيخ امد شاكر على أن:قول الصحابى: "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا" 
يعد ورفوضاء فقال: "وهو الصحيح., وأقوى منه قول الصحابي "د لنا كذاك أو 
"حُرّم علينا كذا" فإنه ظاهر في الرفع حكماء لا يحتمل غيره» انظر شرحنا على 
مسند أحمد؛ في الحديث 20777 وانظر أيضا (الكفاية) للخطيب (ص -47١‏ 
5 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص47 » حاشية .١‏ 

وعلق» أنضاء على القول أن تقر السحان قحك الرقرم: فقال: "أما إطلاق 
بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع؛ وأن ما يقوله الصحابي» ممالا مجال 
فيه للرأي مرفوع حكماً كذلك: فإنه إطلاقٌ غير جيد, لأن الصحابة اجحتهدوا 
كيرا ىق تفاسير القر اننا تكلفوا و افتواغا وروقة فو عيوماتك الريعة تطبينا 
على الفروع والمسائل» ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا بحال للرأي فيه. وأما ما 
يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة» فإنه لا يعطى حكم المرفوع هنا 
لأن كثيراً منهم؛ #ءء كان يروى الإسرائيليات عن أهل الكتاب» على سبيل 
الذكرى والموعظة: لا معنى أنهم يعتقدون صحتهاء أو يستجيزون نسبتها إلى 


اص اتققل# ل(#8١)‏ لَهة النظر في توطريح نَةٍ لكر 

وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إِخْبَارَهُ بذلك يقتضي مُخبراً له وما لا 
حال للاجتهاد فيه يقتضي موقفاً للقائل به ولا مُوَقفَ للصحابة إلا النبي وَل أو 
بعض مَنْ يُخبِرُ عن الكتب القدية؛ فلهذا وَقَعّ الاحتراز عن القسم الثاني. 

فإذا كان كذلكء فله حُكمٌ ما لو قال: قال رسول الله يِه فهو مرفوعٌ 
سوا كان عا عه تناه أن نه ور اعدلة: 

ومثال المرفوع مِن الفعل حكما: أن يَفعل ما لا بحال للاجتهاد فيه» فَيَتَرّل 
على أن ذلك عنده عن النبي يِه كما قال الشافعي في صلاة عَلِي في 
الكسوف ف كل ركعةٍ أكثر من ركوعين. 

ومثال المرفوع مِن التقرير حكما: أن يُخبرَ الصحابي أنهم كانوا يفعلون 
ف زمان النبي يلد كذاء فإنه يكون له حُكُم الرفع مِن جهة أن الظاهر اطْلاُهُ 
ل على ذلك؛ لْترَفْر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم: ولأن ذلك الزمان 
زمانٌ نزول الوحي؛ فلا يقع من الصحابة فِعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو 





رسول الله يله حاشا وكلا". الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» 
ص/24,7 حاشية ”". وهذا نحقيق نفيس. 

وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعاللى في الفتاوى: :714٠0/١‏ "وقد تنازع العلماء في 
قزل الفساسيه تزلف الآرقاق #ذاء هل مر شري المصعد جارد كن العسيت 
الذي أنزلت لأجله أو يجري محرى التفسير منه الذي ليس بمسندء فالبُحَارِي 
يدّحله في المسند, وغيره لا يدّحله في المسند, وأكثر المساند على هذا الاصطلاح 
كمسند أحمد وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه» فإنهم كلهم يُدجلون 
مثل هذا في المسند" . 


النصُ الى ل (ت"١)‏ 
غير ممنوع الفعل. 
وقد استدل حابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جوز العَزّل بأنهم 
كانوا يفعلونه والقرآن يُنزل» ولو كان مما يُنَهَى عنه لَنَهَى عنه القرآن. 
[الألفاظ الدالة على الرفع حكما: 
-١‏ ويلتحق بقوله "حُكُما" ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصّيّغْ الصريحة 
بالنسبة إليه يي كقول التابعي عن الصحابي: «يُرفع الحديثء أو يروي 
أو ينييه» أو رواية» أو 5-0 به» أو روام». 
-١‏ وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. ويرَيِدُونَ به البي ولد 
كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: (تقاتلون قوما...). 
الحديث**"2, وف كلام الخطيب أنه اصطلاحٌ خاص بأهل البصرة. 





27 02 .2 1 4 
نرّهَة النظر في توضيح ب الفكر 


[قول الصحابي: "من المسّةٍ كذا"]: 

لات وين الضيغ الحتملة فول الصحانى» رين السلنة كذاء: 

أ- فالأكثر أن ذلك مرفوعء ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق» قال: وإذا قلهمها 
غير الصحابي فكذلكء ما لم يُضِفها إلى صاحبهاء كسنة الْعُمَريْنَء وفي 


(78) ضبطها في طبعة د.عرر بفتح اللام وهو خطأ. 

(585) البخاري» "551١‏ المناقب» ولفظه: (عن ة قال: نينا أب هْرَيْرَة 4 فقال: 
صَحِبْتْ رَسُولَ الله و ثلاث مييين» لم أكنْ فِي سِنِي أخرص عَلَى أن أَعِي 
الْحَدِيث مني فِيهنَ سَمِعْتهُ يَقول- وَقَالَ مَكَذَا ِيَدِ-: (بيْنَ يدي السّاعةٍ تقَاتِلونَ 


النصث اغَقّى ب )١#59‏ زه النظر في توضيح نٍ الك 
نقل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. 

ب-وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي””'' مِن الشافعية» وأبو بكر 
الرازي من الحنفية» وابن حزم””*" من أهل الظاهرء واحتجوا بأن السنة 
تتزدد بين البي ود وبين غيره. 
وأجيبوا: أن احتمال إرادة غير النبي يلك بعيدٌ» وقد روى البُخاري في 





صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (ز 
قصته مع الْحَجَّاجٍ حين قال له: ررإن كنت تريدُ السّنة فَهَجّرْ بالصلاة» قال 
الاب فقلت لسالم: : أَفعَلَهَ رسول الله ي؟ فقال: رروهل يُعُنون بذلك إلا 
سنتَةُ؟!»؛ فتَقَلَ سالم -وهو أحدُ الفقهاء السبعة2©7 مِن أهل المدينة» وأحد 
الحفاظ مِن التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا 
سْنة البي ول. 

وأما قول بعضهم: إِنْ كان مرفوعا فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله 6ه؟. 


)١8(‏ هو محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكرء الفقيه الشافعي» أحد المتكلمين المشهورين 
بالنظر في زمانه» ت.اه» وله تصانيف» منها: "شرح رسالة الشافعي" وغيره في 
الأصول والفروع. 

)١87(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم, المحدث الحافظ, 57-1715 4هء إمام 
من أئمة المذهب الظاهريء قد ناصر المذهب بتآليفه فيه» منها: "المحلى" ف الفقه. 
و"الإحكام في أصو ل الأحكام" في أصول الفقه. وله: "الفصل ف الملل والأهو اء والنحل". 

(58570) وهم: خارحة بن زيد, والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار. 





النصُ امقّق - هه الَظَر في توضيح نب لكر 
فجوابه: أنهم تركوا الحزم بذلك تورعاً واحتياط(*") ومن هذا قول أبي 
وجول" برع الفين ف رين الله إذا تروج البكرّ على الثيب أقام عندها سبعلم 
أخخر جاه قُِ الصحي-””' '©. ظ 
قال أبو قلابة: «لو سب فلت إن اب رفعه إلى النبي 2 . أ لو 
قلت لم أكذب؛ لأقرلت ادن ليق" م سناد الكن إجراده بالفيفعة الى 
ذكرها الصحابة أولى. 





)١8(‏ ليس هذا هو الظاهر؛ إذ لو كان الاحتياط في نسبة ألفاظ معيّنةٍ إلى النبي ييه لكان 
مقبولاً أمَا في نسبة الفعل فأيّ تورّع وأيّ احتياط في هذا! يكفي أنه نسب الفعل 
إلى النبي يله بأي لفظ كان؛ مذ معنا تدده نهر افيه كوه إلى برسول الله 11315 
بل الجواب الصحيح هو: أنهم عبّروا عن المعنى بلفف آخر واصطلاح آخر يودي 
معناه» وقد استخخدموا تلك الألفاظ المؤدّية للمعنى» وأطلقوها على الرواية عن النبي وك 
جزماء كما هو واضحٌ) مثلا» مِن رواية سالم هذه ال صرح فيها جازماء لمن سأله 
بأن المقصود سنة النبي يل ؛ فهو تنويع وتفئن في الرواية» ليس إلا. 

)١89(‏ هو عبد الله بن زيد الحرْمي» البطري» ثقة فاضل؛ كثير الإرسال» هرب من تولي 
منضب القضاءء ت4 ١٠١ه»‏ حديثه في الكتب الستة. 

)١90(‏ في نسخة: "الصحيحين". والحديث أخرجه البخاري برقم 5 2»570١‏ النكاح.؛ قال: 


2 
2 


حدئنا لوت 1 والفف يد ١‏ أب امام عن سان حَدننا يوب واد عن أبي 
ارقن انمي قالَ: مِنّ المسنة | إذا زوج الرخل لكر عَلَى اقب أقام عِندَهًا 

سبعا وَقسم؛ وَإِذا رج ايب على البخر أقَامٌ عِندهًا ا ال او 
قلابة : ولو شت لَقلت: إن د أنسأ رمه إلى النبي يك وقالَ عَبدالمراق: رتت 
ان ع اررف رعالت. قال خالد: ولو شئت ة فلت: رَقَعَهُ إلى النبي 6. وهو 
عند مسلم برقم 2١571١‏ الرضاع. 


)١*( 








النصُ المحقّق 

[قول الصحابي: "أمرنا أو نهينا عن كذا"]: 

4 - ومِن ذلك قول الصحابي: عونا يكنا عداو "نهينا عن كذا", فالخللاف 
فيه كالخلاف في الذي قَبْلهُ؛ لأن مُطْلّقَ ذلك ينصرف بظاهره إلى مَنْ له 
الأمر والنهي» وهو الرسول ول. 
وخالف في ذلك م باحتمال أن يكون المرادُ غير كأمر 

القرآن» أو الإحماعء أو بعض الخلفاء» أو الاستنباط؟ وأحيبوا: بأن الأصل هو 

الأول» وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرحوح. وأيضاء دكن كان 


زه النظر في توطييح نْخبَةٍ الفكر 


ءَ “سن اليس سر 
ا 


طاعةٍ رئيس إذا قال: مِررْتُ لا يْمْهُمُ عنه أنّ آمِره إلا رئيسة. 
وأمّا قول من قال: يُحتمل أن ين ما ليس بأمْر 105 ول اعتصاض” 
اه ب رب و ل وأمرنا رسول الله لله 
بكذلى» وهو احتمالٌ ضعيف؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان؛ فلا ار 
ذلك إلا بعد التحقيق. 
[قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"]: 
ه - ومن ذلك قوله: شل ا سوك ا 55 
ومِن ذلك أن يُحْكم الصحابي على فعل مِن الأفعال بأنه طاعة لله أو 


)١9١(‏ في نسخة: ألو امر ومو خط فلن لأن الاعتراض بهنا اعنى قاد سبق في الفقرة 
السابقة» وهذا الاعنراض في هذه الفقرة اعتراض ججحديلى للا علاقة له بتحديل الأمر وإنما 
بهم الأمر ذاته. ولهذا كان جواب المؤولف -رحمه الله تعالى- هو قوله: ررفلا اغتصاص 
له بهذه المسألة» بل هو مذكورٌ فيما لو صّرَّح فقال: أُمرنا رسول الله يَل». 





لع 6 0 اسم 

النص اتحقق لمم9١٠)‏ نزْهَة النظر في توضبيح نبَةِ الففكر 

لرسوله. أو معصية””*") كقول عمار: «مّن صام اليوم الذي يُشّك فيه 

فقد عصى أبا القاسم يَلتِ,. فهذا حكمه0” " الرفعٌ» أيضا؛ لأن الظاهر أن 
ذلك مما تلماه عنه علد ١‏ "2 

[الموقوف] 

(؟) أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك” ' "2 أي: مِثل ما تقدم في 

الإو ويف ١‏ اذ ع4» ووس 5915(2) 7 

كون اللفظ يقتضي التصريح بأنّ المنقول” هو مِن قول الصحابي» أو 

55 (591197) 1 0 و >+(5948) 
مِن فِعْلِهِه أو مِن تقريرو “ولا يُجيء فيه جميع ما تقدم 2 بل 


(13) هذا ليس على إطلاقه؛ وإنما يأذ حكم الرفع إذا كان كلاماً لا محال للرأي فيه؛ 
لأن الصحابة قد تكلموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرطه ليأحذ حكم الرفع أن لا 
يكون الصحابي قأله سياه واجتهاد : 

(195) في نسخةٍ: فلهذا حَكمْ. 

)١554(‏ قوله: ررلأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي يك): قلت: ليس هذا هو الظاهر 
دائماًء وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا بحال للرأي فيهء وكان الصحابي ليس ممن 
يأحذ عن الإسرائيليات. 

)١5(‏ أي: مِن قوله أو فعله أو تقريره» تصريحاً أو حكماء أي: كما مضى في تعريف المرفوع. 

(5157) في نسحة: (المقول)؛ والصواب: اللعرل اما بع ي لتر ولأن المنقول ليس 
كله قولاء بل منه ما هو فعل. 

)١590(‏ قوله: "أو مِن تقريره", هذه فيها خحلاف, والذي يترحح أنه لا يتناوله اسم 
الموقوف؛ لأنّ هناك فرقاً , بين النظر إلى النبي يع والنظر إلى من سيواه. 

)١594(‏ أي : ف المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟. الجواب: 
لأن التشبيه لا يُشدرط فيه المساواة من كل وجه. 








اناغو #014٠‏ لُق رفي أوضيح غة لكر 

معظمّةُ والتشبيه” "© لا تشترط فيه المساواة مِنْ كل جهة. 

ولَمّا('"© كان هذا المختصّر شاملا لجميع أنواع علوم الحديت7:") 

استطرذت منه إلى تعريف الصحابي م(" ' 2 هو فقلت: 

[تعريف الصحابي] 

وهو من لَقِيَ البي يله مومنا به» ومات على الإسلام؛ ولن جلليكا رد 
في الأص-””” 2. 7 

والمراد باللقاء: ماهو أعم: من امجالسة» والمماشاة» ووصول أحدهما إلى 
الآخر» وإن لم يكالم ويَدُخل فيه رؤية أحدهما الآحَرَ سواءٌ كان ذلك 
بنفسيه أم بغيره. 


والتعبير باللقي أولى مِن قول بعضهم: «الصحابي مَنْ رأى الي يَلمي؛ لأنه 





(19؟) أي الحاصل بقوله: "كذلك". 
)3٠١(‏ ف نسححة: ولا أن. 
)١١(‏ انظر ما مضى في مقدمة التحقيق مِن ميزات "نزهة النظر". 

)5١7(‏ في نسححة: من. وما أَيتَه موافقٌ للأصل. وقد كنب في الحاشية في الأصل هنا: 'مطلب". 
(05) تعريف الصحابي» هو: "منْ لقي النبي يي مؤمناً به ومات على الإسلام...", هذا 
التعريف هو الذي عليه البْخَارِيّ كما ذكر في فضائل الصحابة من صحيحه. 
وبعضهم اعتبر الصحبة بطول المحالسة» ولكن هذا ليس الذي عليه الجمهور. 
فالصواب هو الاكتفاء بتوافر هذين العنصرين الأساسيين في صحة الصحبة: 

-١‏ أن يُلْقى البىّ و. 


ءنى 58 ع 
-١‏ أن يكون لقِيَه وهو مؤمن به. 


النص افق لل -١ده(١4١)‏ 


1 0 م 8 0" ار 8ل ووه 7 لك 
كه ابن أم مكتومء ونحوه من العميان» وهم صحابة بلا تردد. 





[شرح التعريف]: 
و"اللقِي" في هذا التعريف كالجنس. 

-١‏ وقولي: "مؤمناً به" كالفصلء يحرج مَنْ حصّل له اللقاء المذكورء لكن, 
في حال كونه كافراً. 

-١‏ وقولي: 4". فصلل نال مج من لقيه مؤمنأء لكن» بغيره من الأنبياء 
0 بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟. فيه نفلة7” ' ". 

+- وقؤلي: "ومات على الإسلام". نوا الك يحرج من ارتدٌء بعد أن ليه 
مؤمناً. ومات على الردة» كعبيد الله بن جحش» وابن خطل. 

كات وقرل: "ولو تخلّلت ردّة'. ايفين لقي لة نوما بنة» :ونين فوته على 
الإسلام» فإِنٌ اسم الصحبة باق له» سواءً رجع إلى الإسلام في حياته وك 
اليعته مواة لقن آنا الا 

هه وقول "في الأصح" إشارة إلى الخلاف ف المسألة» ويدل على رجحان 
الأول قصةٌ الأشعث بن فيس؛ فإنه كان ممن ارده وي به إلى أبي بكر 
اقيق انيرا قاد إل لإسلام فقبلَ منه ورّوّجه أنه ولم يتحلف أحدٌ 
عن ذكره في الصحابة؛ ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. 





)١5(‏ قْ : نسححة : يرج حينئك. 
(0") قوله: "فيه نظر"؛ وذلك لأن التعريف لا ينطبق عليه. 








النص اتحقّق (145) نرْهَةُ النظر في توضيح غةٍ لق 
تنبيهادت: 


لا حفاء برجحان”” *" رتبة مَنْ لازمه يل وقاتلَ معه أو ِل تحت رايته 
على مَنْ لم يلازنه؛ أو لم يَحْضْر معه مَشْهَداء وعلى من كلّمه يسيراء أو 
ماشاه قليلاً؛ أو رآه على بُمْدِء أو في حال الطفولية”” ©, وإن كان شرفغ 
الضحبة خاضنلا د 

ومَنْ ليس له منهم سماعٌ منه فحديثةٌ مرسّلٌ””' "© من حيث اياك وهم 
مع ذلك معدودون ف الصحابة؛ لما نالوه من شرف الروية2 

ايا" ررقف كر معان 
١‏ - بالتواتر 





١١ 


)7١5(‏ في نسخة: "لا حفاء في". وهي أولى من الباء. والمثبت هو الذي في الأصل. 

70) هكذا في الأصل. ولا يبدو داع هذه النسبة. ثم إنه -كما علق د. عتر- المقصود 
بهذا: الطفولة ف حال التمييز. 

(58) ف الأصل هنا 50000 ما يعرف به الصحابي"» ق9١ب.‏ 

)٠09(‏ مرسل الصحابي فعَلّه صنفان من الصحابة: 

الأول: الصحابة الصغار الأسنان, الذين لم يتمكنوا من السماع من الني وه لصغر سنهم. 

والثاني: مَنْ لقي البي يل مؤمناً به» ولكن؛ » لم يسلمع منه حديثاً. 
فهذان الصنفان إذا حدّث أحدهما عن البي يه بحديث؛ فإن حديثه 0 رمسا 
عندئذ-وإن حاء في صورةٌ المرفوع-. 
ولا يعرف هذا إلا مّنْ عرف حال هؤلاء. 

)3٠١(‏ في حاشية الأصل هنا: "مطلب". 


النصك افق 7 -كل4#0١)‏ 


؟- أو الاستفاضة أو الشهرة. 





2 0 0ت ار - 
زْهَة النظر في توضيح نحبةٍ الفكر 


ع«- أو بإخبار بعض الصحابة. 
ع لدت 5١‏ 
6 او بعص نات التابعي: ١ ١ ١0‏ 
ه- أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابى» إذا كانت دعواه ذلك تدحل نحت 
الامكان9' ' "©. 
وقد استشكل هذا الأخيرَ جماعة مِن حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من 
قال: أنا عَدُلٌ» ويَحْتاجٍ إلى تأمل9١"©.‏ 
[التابعي] 
(*) أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. 


وهو من لقى الصحابي” كذلك. وهذا متعلق بِاللَقِيّ وما ذكر معه. إلا قيذ 
الإبمان بهء فذلك حاص بالنبى يَِ وهذا هو المختار» خلافا لِمّن اشترط في 





)91١(‏ في الأصل هنا حاشية» هي: "قوله: "أو بعض ثقات التابعين"؛ هذا مبئي على قبول 
التزكية مِن واحدء وهو الراحح”"» ق9١اب.‏ وقد حاءت هذه العبارة في طبعة نور 
الدين عتر: الثقات التابعين. وهو مخالف لما في الأصل . 

81) هنا في الأصل حاشية في ق1١ب»‏ لم تظهر ف التصويرء تتعلّق -فيما درت بشهادة 
التابعي الثقة على تأييد دعوى من ادّعى الصحبة للني وَي. 

)81١9‏ قلت: الفرق نهها أذ الال كي وأما الثاني فرواية وإن كان مِن لازمها 
الحكم له بالعدالة» وقد قام الإجماع على قبول روايات الصحابة» ومنها ما ثبت مِن 
فضائلهم مِن رواياتهم عن الب يل » ودرّنها الأئمة في كتب الحديث؛ على حَدّ ما 


قاله عبد الر حمن المعلمي فق "الشبكيل" . 


)١*#*( 








م 001 م 
النص امحقق نرّهة النظر في توضيح نحبَةٍ لكر 
التابعي طول الملازمة» أو صحة السماع أو التمييز "). 


[المخضرمون] 


لاا بين الصحابة والتابعين طبقة أمرىء اختلف في إلحاقهم بأي 


التيسمين» وهم: المححَضْرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ول يَرّوا ابي و. 

فعدّهم ابن عبد البر في الصحابة» وادّعى عياض وغيرُ أن ابنَ عبد البر 
يقول: إنهم صحابة» وفيه تر لأنه أفصح في خطبةٍ كتابه بأنه إنما أوردهم 
لِيكون كتايه جامعا مستوعا لأهل القرخ الأول. 

والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين» سواء عرف أن الواحد منهم كان 
مسلماً في زمن البي ولد كالنجاشي أم لاء لكن, إن ثبت أن النبي يلد ليلة الإسراء 
كين ده هم نز ن كرض :داح يق اانه را كان بوبنا بهن 
حياته إذ ذاك» وَإِنْ لم يلاق في الصحابة» الحصول الرؤية في حياته 045 '". 

[تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع] 


فالقسم الأول مما تقدم ذكره. مِن الأقسام الثلائة -وهو ما تنتهي إليه 





)7١1(‏ قلت: الظاهر أن التمييز يختلف عن اشتراط طول الملازمة» وصحة السماع؛ لأن 
لاشتزاطه وجهاً معقولاً» ويدل عليه قياسُهُ على اشتزاطه في الصحابي. 

)7١5(‏ في حاشية الأصل هنا: "مطلب". 

)3١5(‏ قلت: هذا فيه نظر؛ لكون الرواية ليست صحيحة -والله أعلم- وعلى فرض 
صحتها فليست كافية لِعَدّهم في الصحابة؛ لأنهم لم يّروا النبي يك ولم يُلقوه؛ وّفق 
تعريف الصحابي. وأيضا ليست رؤية النبي افتراضاء وإنما رؤية لفيا ومُجالسة.... 





النص/ُ اغققى 7 ل ه588١)‏ زعَة النظر في توطييح َخبَة انكر 
غاية الإسناد- هو المرفوع؛ سواءٌ كان ذلك الانتهاء بإسنادٍ متصل أم لا. 
والثاني الموقوف -وهو: ما انتهى إلى الصحابي-. 
والثالث: المقطوع, وهو ما انتهى إلى التابعي. 
ومَنّْ دون التابعي مِن أتباع التابعين» فَمَنْ بعدهم, فيهء أي: في التسمية 
مثلةٌ أي: مثل ما ين ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعاء وإن شعت 
قلت: موقوف على فلان. 
[الفرق بين المقطوع والمنقطع] 
فحصّلّت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع؛ فالمنقطع من 
مباحث الإسناد - كما تقدم- والمقطوع مِن مباحث المقن» كما ترىء وقد 
أطلقَ بعضهم هذا في موضع هذاء وبالعكسء تحوّزاً عن الاصطلاح. 
ويقال للأخيرين» أي الموقوف والمقطوع: الأثر. 
[المسند] 
درل "الاق فول اهل ادويق "ية حديت فيد هر عردو 
صحابي بسندٍ ظاهرة الاتصال. 


)5١0(‏ اصطلاحات المسند: يُطلق المسند على المعاني التالية: 
-١‏ الحديث المرفوع المتصل السند. 
- وقيل: الحدديث المرفوع مفللناً .يق القان عن المننت. 
ع الحديث السلا في : المتضا .: 





النصُ افق 707+ )١559‏ 

فقول : "مرفوع" كالجنس. 

وَقولي: "صحابي" كالفصل» يُخرج به ما رَفَعَهُ التابعي؛ فإنه مرسّلٌ» أو 
من دونه؛ فإنه معضل» أو معلق. 

وَقَوِْي: "ظاهرّهُ الاتصال"؛ يُخرج به ما ظاهرهُ الانتقطاع, ويَدْحل مافيه 
الاحتمال؛ وما يوحد فيه حقيقة الاتصالء مِن باب الأولى. ويُفهّم من التقييد 
باللهور أن الاتقطاعٌ النفي» كعنعنة المدّسء والمعاصر الذي ل ينمت لَقِيّه - لا 
يحرج الحديث عن كونه مسنداً؛ لإطباق الأئمة الذين ححَرجُوا المسانيد على ذلك. 

وهذا التعريف موافِق لقول الحاكم: المُسد: "ما رواه المحدث عن حي يُظهر 
سماعة منه» و كذا شيخه عن شيخه. متصلاً إلى صحابي إلى رسول الله عليه" . ظ 

وأما المنطيب فقال: «المسند: المتصل2. 

فقلن هذا "اللرقوقة :إذا كع مسد نمل يست عنلة القند + لكر تقال 
ررإنٌ ذلك قد يأتي» لكن. فد اكد اتن عبد البر حيث قال: (الجدد 
المرفوع»» ول يتعرض للإسناد» فإنه يُصدق على المرسّل والمعضل والمنقطع. 
إذا كان المتن فرقوعاء ولا قائل به. 


2 لحم ال م 3 5 - 
نزّهَة النظر في توضيح نُحْبَةٍ الفكر 


[العالي] 
فإِنُ قل عَدَدُّمَ أي: عددٌ رحال السندء فإما: 
-١‏ أن ينتهي إلى البى وَل بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخرّء يَردُ به 
ذلك 00 بعينه بعدد كثير. 
-١‏ أو ينتهي إلى إمام مِنْ أئمة الحديث ذي صفة عَلِيّةِ: كالحفظ, والفقد 





النصُ اععقّى ل ل(40١)-‏ ل لْرْهَةُ النظر في توضبيح نحبَةٍ لكر 
والضبطء والتصنيفء وغير ذلك مِن الصفات المقتضية للتزجيح» كشعبة 
وماللشيء والثوري””' ', والشافعي» وَالبْخَاري» ومسلمء ونحوهم. 
[العلو المطلق] 
فالأول: -وهو ما ينتهي إلى الببي وَلةِ- : العو المطلّق» فإن اتفسق أن يكون 
بعذا صعيعا كان الغاية ار وإلا 00 ة العلو فيه 0000 مالم 
يكن موضوعا؛ فهر كالعدم. 
[العلو النسبي] 
والثاني: العلوٌ النسبىٌ» وهو ما يَقِلَّ العَدد فيه إلى ذلك الإمام» ولو كان 
العدد مِن ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا ' 
وقد عَظْمَتْ رغبة المتأخرين فيه. حتى غلب ذلك على كثير منهم؛ بحيث 
أهملوا الاشتغال يما هو أهم منه. |[ 
وما كان العلرٌ مرغوباً فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلةٍ الخط]؛ لأنه ما 
من راو مِن رجال الإسناد إلا والخطاً جائرٌ عليه؛ فكلّما كثرّت الوسائط 
وطن اين ترك سا التعدو ووو لها انط تليق 
[قد يترجح النزول على العلو]: 
فإن كان ف النزول مَزِيّة ليست ف العلو: كأن تكون رجاله أوثقَ منه» أو 


)7١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الفوريء الكوفي» /191-١51١اه»‏ وهو إمام في 


0 م 20 

النص اغقق ل ل.مل<(8؛٠١)‏ نزّهَة النظر في توضيح نْخبَةٍ الفكر 

أحفظء أو أفقَدَ أو الاتصالٌ فيه أَظهَرٌ فلا تردّ2*'" أنّ النزول» حينئل أولى. 

هنم 4 ف عم ا 2 

مه بن 9 فس م 95 .اس 

[اقسام العلو النسبي ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة]: 

-١‏ وفيه» أي: العلوٌ النسبيّ المواققة”” "". وهي: الوصول إلى شيخ أحد 
المصنفين مِن غير طريقهء أي: الطريق الى تصل إلى ذلك المصنف المعين. 


مثاله: روى البُحَارِيَ عن قتيبة'" عن مالك حديثاء فلو رويناه من طريقِه 





كان بيننا وبين قتيبة ثمانية» ولو روينا ذلك الحديث؛ بعينهِ» مِن طريق أبي 
العباس السّرًاج7' ' "', عن قتيبة» مثلأء لكان بيننا وبين ققد افيه يف قل 
حَصّلَّ لنا الموافقة مع الْبُحَاريّ في شيخه بِعيْنِهِ مع علو الإسناد إليه. 

-١‏ وفيهء أي: العلرٌ النسبيّ البَدَلُ: وهو الوصول إلى شيخ شيخيه كذلك؛ 
كأ يْقَعّ لنا ذلك الإسنادُ َيِه من طريق أخرى إلى اقبي عن مالك؛ 
فيكون القعنبيٌ بَدَلا فيه من قتيبة. والكتد يها تتحيرون الرافققة والنندل إذا 
قارّنا العلرَّ وإلا فاسم الموافقة والبدّل واقعٌ بدونه. 


)"١9(‏ في نسحة: فلا تردد يي 

(770) في الأصل هنا حاشية» نصها: "تفريعه على العلو النسبي غير ظاهر, وإنما هو مفرّع 
على القسم الثالث» الذي ذكره في التقريب» فراحعه". ق١٠7٠ب.‏ 

)77١١‏ هو: قتيبة بن سعيد» انقة ثبتء آات١‏ 5 اه. 


)571١9١‏ هو: محمد بن إسحاق بن إبرأهيم السراج» شيخ خراسان» نقة حافظ 7-17١5‏ اه. 





النصُ القّى ل 89 )١4‏ زه النظّر في توضيح نب الفكر 
-٠‏ وفيه» أي: العلرٌ النسبيّ المساواة: وهي استواء عدد الأستاد من الراويئ 
إلى د عن الإسناد مع إسناد أحد المنين. كأن يروي النسائي 
مثلاء حديثاً يقع بينه وبين النيّ يي فيه أحدَ عشر نفسأء فيقع لنا ذلك 
الحديث, بين بإسنادٍ آخرٌ إلى البي يليقع بيننا وبين النبي وَلِةٌ أحدَ عشر 
نفساً؛ فنساوي النسائي» مِن حيث العددٌ مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك 
الإسناد الخاص. ْ 
5 - وفيه؛ أي: العلرٌ النسبي. أيضاء الْمُصافْحَةٌ: وهي: الاستواء مع تلميذ 
زلف العسن: على الوجه المشروح اذك وتم نصاحة أن القادة 
درفو ن القالبين بالصافخة نين نمق الاتناو وخ :لم هته المسيورة كان 
[النرول] 
يقابل العلر بأقسامه المذكورة» النزولٌ؛ فيكون كل قِسْمٍ مِن أقسام العلو 
يُقابله وِسْم مين أقسام النزول» خلافا ِمّن زعم أن العلرٌ قد يقع غير تابع لنزول. 
زرواية الأقران والمدبج] 
فإِنْ تشارك الراوي ومن رَوى عنه» في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: 
ل السن» والليّ وال عن الشايخ - فهر النوع الذي يقال له: رواب 
الأقران؛ لأنه حينئذ ميكون راوياً عن قَرينِه. 


وإن رَوى كل منهماء أي: القرينين""؛ عن الآخر فهر المابّج. وهو 


(875) "الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد» واكتفى بعضهم بالتقارب في 





النص المحقق 2 لل )١80(‏ نزهة النظر في توضيح نبَةٍ اففكر 
ءَ 0 ثم واس ع و لنت ٠‏ 
أخص من الأول؛ و مدبعج اقران» وليس كل أقران مدبجا. 

رةه , ا اع م ١‏ 

وقد صّنف الدارقطئ في ذلك» وصنف أبو الشيخ الأصبهاني؟9 "2 ف 
الذي قبله. 

1 . . سىس ب لس : ه - 

وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر؛ فهل 
يُسَمى مُدَبجا؟ فيه بحثء والظاهر: لا؛ لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء 
والتدبيج مأخوذ من ديباحتي الوحه؛ فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من 
الجانبين؛ فلا يجىء فيه هذا. 


[رواية الأكابر عن الأصاغر] 
وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن» أو في اللقِي أو في المقدار - 
فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. 
[الآباء عن الأبناء] 


ومِنةُ» أي: من جُمُلة هذا النوع -وهو أخحص مِن مطلقِه- رواية الآباء 


الإسناد» وهو الاشتراك في الأحذ عن المشايخ. ورواية القرين عن القرين قسمان: 
الأول: المدبج» وهو أن يروي كل منهما عن الآخر. 
الثاني : غير المدبج, وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. 
وفائدة هذا النوع الصيانة عن الخطاً". حاشية عتر. 
)5715١‏ هو: عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري الأصبهانيء المفسرء والمحدث الحافظ, 
وكان مع سعة علمه صالحا خيراً قانتا لله ويكثر في كتبه من الغرائب» ت54+هم, 
له: "العظمة"2 و"طبقات المحدثين بأصبهان" وغيرهما. 





النصُ اغقق ل )١89١(‏ نرْهَة النظر في توضييح خْبّةِ الفكر 
عن الأبناء» والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه. ونحو ذلك. 

وف عكسه كثرةٌ؛ لأنه هو الحادّة المسُلوكة الغالبة. 

ومنه من روى عن أبيه» عن جده. 

وفائدة معرفة ذلك التمييزٌ بين مراتبهم» وتنزيل الناس منازلهم. 

وقد م :2 اللتشتييا بق برواية الأ ناح عو الأ قاء اتصعيفا »و افر حرو الطيننا 
ف رواية الصحابة عن التابعين. وجَمّع الحافظ صلاح الدين العلائي” ' ©؛ مِن 
المتأخرين» محلدا كبيراً في معرفة مّن رَوى عن أبيه» عن جده. عن النبي وَل 
وكسفة تان : 

فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي. 

ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. 

ويْيّنَ ذلك وحقَقَةُ وخرّج في كل ترجمة حدينا مِن مَرَويَهِ وقد لخت 
كتابةٌ اللذكور وزدْت عليه تَرَاحمّ كثيرة جدا. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت 
فيه الرواية عن الآباء بره قر آي ظ 

[السابق واللاحق] 


وإن اشترك انان عن تع وتقَدَهم كوت أحدهما على الأخحر؛ فهو 
السابق واللاحق. 


"هه وكان خاففل 5 ل عارقا بأسماء الرحال والعلل والمتون» ننيها متكلنا 
أذيياء من كتبه : "جامع التحصيل لأحكام المراسيل” . 





كُ 0 2 1 1 #2 يوام 
النص اخقق مل __ م )١87(‏ نزهَة النظر في توضيح نخبَةٍ الفكر 

وأكثر ما وقفنا عليه مِن ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة مائة وحمصسون 
سنةء وذلك أن الحافظ السلف 5777 ممع : انق علي البَردَانِي لي 
مشاغكه - 010 ورواه عنه, ً9عظم رأس الخنمسمائة 3 ثم كان آخير "ا 
ب بالسماع مربطة أبو القاسم عبد الررحمن بن مكي. واكائين 
أشياء” ' "» في التاريخ وغيره» ومات سنة ست وحمسين ومائتين» وآغبر من 
حَدّث عن السّراج» بالسماع. ابو الفسين العفاف 7" أوهانة سيمة قلف 
وتسعين وئلاث مئة. 


وغالِبُ ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد”' "© أحدٍ الراويين 


(77*) هو: أحمد بن محمد بن أحمد ميلفه الأصفهاني» أبو طاهر السّلَفِيء إمام حافظ فقيه 
مغمر ام-5 اهمهي شاع حديثه وكلامه مع القبول» وقد جاوز الماكئق» له 
مؤلفات كثيرة. 

0 هو: أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي البرّداني» 198-154ه» كان أحد المبرزين 
في الحديث» فقيها حنبليا. ظ 

(574) في نسخة: آخر. وضبّط او بعدهاء بفتح الطاء. 

(79*) في نسححة: شيئا. وهو خطاً. 

(570) هو: أحمد بن محمد النيسابوري» الخفاف» نسبة إلى خف لأنه كان يصنع المخفاف 
أو يبيعهاء اشتهر بالزهد والورع؛ تاه 


)551١1(‏ 5 ُ نسححة: بعل موت. 


النص القّى "6# )١‏ 
عنه زمانا؛ حتى يسمع منه بعضُ الأحداث» ويعيش بعد السماع؛ دهرا. 
طويلا؛ فيَحْصل مِن مجموع ذلك نحو هذه المدة. واللّه الموفق. 


هه النظر في توضييح غبةٍ اللفكر 





[الرواية عن متفقي الاسم] 


إن ر وق الراوف عن انق مُتفِقَي الاسمء أو مع اسم الأب» أو مع اسم 
افك أر مع السرم وغ يتبراعا تش لا نهنا - فإن كانا ثقتين لم يضر. 

ومِن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد» غير منسوبيء عن ابن 
وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالحء أو أحمد بن عيسى. 

أو عن محمدٍ» غير منسوبي» عن أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سلام؛ أو 
محمد بن يحيى الذَملِي. وقد استوعبتُ ذلك في مقدمة شرح البُحَارِي. 

ومن آراة لذلك ضائعلا كلا غ229 الميهم عن الاير واختصامةه 
أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل» ومتى لم يتبين ذلك» أو كان 
عضا بهم معاء فإشكاله شديدٌ؛ فيُرْجَع فيه إلى القرائن والنظر”"""ا الغالب. 


[إنكار الراوي لحديقه] 

وإد رَوى عن شيخ حديثا فجَحَد الشيخ مرويه: 
فإ كان جز ما: كأن يقول: كلت ل أو : ما روعت هذا أو نحو 
ذلك» فإن وَقَع منه ذلك 3 ذلك ل لكذت واحدٍ منهماء لا بعينة) 


(38937) قي نسححة: بمتاز به. 


85909؟) في نسحة: والظن. وأشار في حاشية الأصل إلى أن هذا حلاف نسخة. 
(584) في حاشية الأصل: "قوله: ذلك الخبر" إنما قال "الخبر" ولم يقل الويف" ادي 





النصُ القّى لل )١84(‏ 
وللايكرن:3 الك قادها ى :واد منهها؛ للتعارض: 

أو كارن ب ذه اقب لك كان يقول :نا أد كتير يناوالا أعرقة.- 
قبل ذلك الحديث في الأصح؛ لآن ذلك يُحْمّل على نسيان الشيخ. 

وقيل: لا يُقبل؛ لأن الفرع تبمٌ للأصل في إثبات الحديث؛ بحيث إذا 
أنبت"" الأصلٌ الحديث تَبَتْ رواية الفرع؛ وكذلك9'"© ينبغي أن يكون 
فرعا عليه؛ وتَبَعا له -في التحقيق-في النفي*". 

وهذا 2 0 عدالة الفرع تقتضي ياف وعدم عِلَم الأصل لا 
ينافيه» فالمثبت مقدّمٌ على الناقي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسدٌ؛ لأن شهادة 
الفرع لا تسْمّع مع القدرة على شهادة الأصلء بخلاف الرواية؛ فافتزقا. 

وفيه» أي: في هذا النوع, 000 الدّارقطئ كتاب: "مَنْ حَدّثْ ونسي"". 
وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثير منهم حدثوا 
بام 23 ولينا عر ضت عليهم م يتذكروهاء لكنهم؛ لاعتمادهم على 
الرواة عنهم» صاروا يُروونها عن الذين رووها عنهم؛ عن أنفسهمء كحديث 


ولأنه 2 نت كر نه تحترا تزبررهةا قال قتما بعده: "قبل ذلك الحديث". 
(54) في الأصل هما حاشية في: ق 77- أ توضيحية را كي 
535919) ف نسححة: ل وهو حطا. 
5550) في نسخة: فكذلك. 
(784) حاءت كلمة "في النفي" في الأصل ملحقة في الحاشية في ق 717 ب. 
(559) في نسححة: بأن. 


(5140) في نسححة: بأحاديث أولا. 





النصُ القّق ل ل(88١)‏ نزْهَة النظر في توضبيح نحبةٍ الفكّر 
سهيل بن أبي صالح عن أببه عن أبي هريرة مرفوعاً ف قصة الشاهد واليمين» 
قال عبد العزيز بن محمد الدراوَردي: حدني به رييعة بن أبي عبد الرحمن”' ”2 عسن 
سهيل» فلقيت سهيلاً فسألته عنه فلم يعرفه فقلت: إن ربيعة حدثئ عنك بكذاء 
فكان سهيل بعد ذلك يقول: «حدثيئ ربيعة عَنِى أني حدثته عن أبي به/. 
ونظائره كثيرة. 
[الْسَلْسَل] 

وإن اتفق الرواة في إسنادٍ من الأسانيد في صيغ الأداء: كسمعت فلاناء 
قال: سمعت فلاناء أو: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» وغير ذلك من الصيغ, 
أز برها تمن الخالات القوليةة كسمعيت قلانا برل "شعي ناو" قد 
دنج فلؤن :"اال عرس أن النعلنة كقوله سانا على لان فاعسا يرا 
إلى آخرهء أو القولية والفعلية معأ كقوله: "حدثيئ فلان وهو آغمذ بلحيته 
قال انيت بالفدويى "تان رمك فيو ا 037 

وهو مِن صفات الإسناد» وقد يقع التسلسل ف معظم الإسناد. لاست 


(141) هو المعروف بربيعة الرأي؛ واسم أبيه فرّوخ؛ لقب ربيعة بالرأي لإمعانه فيه؛ ثقة 
فقيهى,» ىت" ١ه‏ روى له ابجماعة. 

(847) ف نسخة: أشهد الله. وما ته هو الصحيح. 

(4) المسلسل: يكثر الضعف ف المسلسلات» ولكن صَّحَتْ أحاديث مسلسلة؛ ومنها ما 
هو في الصحيحين. 
وهذا التسلسل دلالة خاصة ف التوثيق» حينما يكون الحديث ثابتاء وبه تمتاز السنة النبوية. 





النصُ الحقّى لل ل(65١)‏ نزهَة النظر في توضييح حبَة النفكر 
المسلسّل بالأوّلية» فإن السَلْسَلَة تنتهي فيه إلى سفيان بن عُيَيْنَة فقط» ومَنْ 
رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقد وَهِمَ. 
[صيغ الأداء ومراتبها] 

وصيغ الأداء المشار إليه على ثمانية7” * "© مراتب: 

الأولى: ممعت وحدثين. 

ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية. 
ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة. 
ثم أنبأني وهي الرابعة. 


0 


ثم شافهئ أي بالإحازة وهي السادسة. 
ثم كتب إِلِي أي بالإجازة وهي السابعة. 
ثم "عن"؛ ونحوها: من الصيّغ احتملة للسماع والإحازة» ولعدم السماع 
أيضأء وهذا مثل: قال وذكر ورَوَى. 
[محل استعمال تلك الصيغ] 
واللفظان الأوّلان مِن صِيّغ الأداء» وهما: سمعت وحدثني صالحان لْمَنْ 
سّمِع وحده مِن لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث ,ما سُّمِع من لفظ الشيخ 


(544) يراجع في صيغ الأداء: "الإلماع..", للقاضي عياضء و"جامع الأصول..". لابن 
الأثين /١‏ 4/ا-.و. ظ 





النصُ الغحقّى لل -سل(ل©١)‏ نزْهةٌ النظر في توضيح نبَةٍ الفكر 
هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحاء ولا فرق بين التحديث والإخبار من 
حيف اللتتيوق العام القررقه معهينة نز شدي ة) لكري لا تقور الاصطلاح 
صار ذلك حقيقة عُرفِية فتَقَدُمُ على الحقيقة اللغرية» مع أن هذا الاصطلاح 
إنما شاع عند المشارقة ومّنْ تبعهم» وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا 
الاصطلاح. بل الإخبارٌ والتحديث عندهم بععنى واحلٍ. 

فإن جمعء الراوي أي: أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى» كأن يقول: 
حدثنا فلان» أو: سمعنا فلات يقول - فهر دليلٌ على أنه سمع منه مع غيره؛ 
وقد تكون النون للعظمة» لكن» بقلي 

وأَولّهاء أي: المراتب”*" أَصْرّحُهاء أي: أصرحٌ صيغ الأداء في سماع 
قائلها؛ لأنها لا تحتمل الواسطةء لكنء9*؟© "حدثين" قد تطلق في الإحازة 
تدليساً. وأرفعُها مقداراً ما يقع في الإملاء؛ لِمّا فيه من التثبت والتحفظ. 

والغالث: وهو أخبرني» والرابع: وهو قرأت - لمن قرأ بنفسه على الشيخ. 
فإن حَمَع كأن يقول: أخبرناء أو: قرأنا عليه» فهو كالخامسء وهو: قرىً عليه 
وأنا أسمع. وَعُْرفَ من هذا أن التعبيرٌ "بقَرَأت" لِمّن قرأ خيرٌ مِن التعبير 
بالإخبار؛ لأنه أفصح بصورة الحال. 
تنبيه : 


القراءة على الشيخ أَحَدُ وجوه التحمل عند الجمهور وأَبْعَدَ مَنْ أ فى ذلك 


)595١‏ ف نسخحة: أي : صيغ المراتبتتة: 
(3157) في نسحة: لأن. 


لص ات للل- 0198 لُق في وضيح ةلكر 
مِن أهل العراق» وقد اشتد إنكارٌ الإمام مالك» وغيره من المدنيين» عليهم ف 
ذلك» حتى بالغ بعضهم فرجّحها على السماع مِن لفظ الشيخ» وذهب 
حب منهم عار وحكاه في أوائل صسحيحه عن جماعة ين الأثمة- 
إلى أن السماعٌ من لفظٍ الشيخ والقراءة عليه -يعني في الصحة والقوة- 


سواءء والله أعلم. 





[مفهوم الإنباء لغة واصطلاحا] 
ل 01 واصطلاحٌ المتقدمين بمعنى الإخبارء إلا في 
عرف المتأخرين فهو للإجازة ك"عن", لأنها في عرف المتأخرين للإحازة. 
[المعنعن وحكمه] 
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع9*", بخلاف غير المعاصر فإنها 
تكو فركلة أو .متقظعة عراز نعزيا على الماع ثبوت النامت 8ه الاين 


140 ضبطت في الأصل بالكسرء وهو خطأ. مع أنه ضَّبط "اصطلاح" بعدها بالرفع. 
ك0 العنعنة: بعد أن أنهى المؤلف صِيّغْ الأداء الي تعد أصلا في الاتصالء» حاء بالأداة 
الي ليست أصلا في الاتصال» وهي العنعنة. 
وحكمها: إذا كانت عنعنة معاصر فحكمها الاتصال» ما لم يكن مدلسا؛ قشرئط 
حمل العنعنة على الاتصال؛ إذن» را 
-١‏ المعاصرة. 
؟- عدم التدليس. وقد كتب المعلمي في "التنكيل" تحقيقا عِلْمِيَاً في هذا الموضوع, 
بعنوان: "مباحث ف الاتصال والانقطاع". في: .85-1/8/١‏ 


انض الحقّق ل ب ل(88١)‏ 
د فاتها الست محمولة على السماع. 

وقيل: د ينوط في حمل عنعنةٍ المعاميرٍ على السماع ثبوت لقائهماء أي 
الشيخ والراوي عنه. وأوقدة واحدة؛ لِيَخْصل الأمن وين تاف مَعُنعَيه)” ا 
عن كونهِ من المرسّل الخفي. وهو المختار» تبعاً لعلي بن المديئ؛ والبحاري. 
اما الى 





[أحكام طرق التحمل والأداء] 
وأطلقوا الشاقية فق الأجازة الخلقط بها ورا و كذا المكاب: في الإاجازة 
المكتوب بها: وهو موحود ف عبارة كثير من المتأخرين» عغلاف المتقدمين؛ 


عو م 


نات إن يطلقونها شما بوه اليك من النديك: إل التاتالب »برا ء أذ 
له في روايته أم لاء لا فيما إذا كتب إليه بالإحازة فقط 


رشرط الرواية بالمناولة] 
واشتزطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية؛ وهي إذا 
حر هلع ارم مُ أنوا ع الإجازة؛ لما فيها من التعيين والتشخيص. 
وصور هنا: أن يُدفع الشيخ أصلَّهُء أو ماقام مقامّهُ للطالبء أو: 
يَحْضيك0'” الطالبٌُ الأصل للشيخ» ويقول له في الصورتين: هذا رواييٍ عن 


(559) في نسخحة: مدلس. 
(860) في نسحة: في باقي العنعنة. 
(51؟) هكذا ضبطت في الأصل بالرفع, الأول يسنا بالفتح عطفاً على ما قبله. 


النص اتحقّى م ل  )١50«‏ لَُْة النظر في توضيح ني الفِكر 
فلان فاروه ار و 1 لسن فيلات ا لجر 
مت يه وان عا وإلا إن ناولّهٌ واستردٌ في الحال فلا يت يتبين 759 "2 لما زيادة 
مزيةٍ على الإجازة المعينة. وهي: أن يجيزه الشيخ رواب كتابي معين ويعين 
05 

وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يُعببَرْ بها عند الدمهور» وجتح من اعتبرها 
إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب مِن بلدٍ إلى بلد. 





وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة لمحرّدةٍ جماعة مِن الأئمة» ولو لم 
د ذلك بالإذن بالرواية» كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة» وله يُظهر لي 
فرق قوي بين مناولة الشيخ مِن يده للطالب» وبين إرساله إليه بالكتاب من 
موضع إلى آخر إذا لا كلّ منهما عن الإذن. 
[شرط الوجادة والوصيّة بالكتاب والإعلام] 
وكذا اه شوطوا 0-8 ف 1 


تا زع 4" 


سو فى فيه إطلاق أخبرني بع عجرد ذلكء إلا إن كان له منه إِذكٌ بالرواية عنه 


(07") في نسخحة: "تتبين أَرْفْعِيتَةٌ لكن زيادة". 

(5559) في نسححة: يقترن. 

(:5؟) ''كاتبة" هذا هو الصوابء» كما في ؛ بعض النسخ. ولأنه ضَّبط في الأصل كلمة 
"يعرف" بفتح الياء وكسسر الراءء وقد حاءت ف طبعة د.عتر بضم الباءع ونقو اط 


ولم تطبط بالشكل في الأصل. 


النصه اللحقّق 577 كل )١5١‏ 


وأطلق قوم ذلك فغلطوا””". 
وكذا الوصية بالكتاب: 


(003, ع 





نزْهَة النظر في توضييح نبَةٍ الفكر 


حر ن يوصي عند موته» أو سفره. لش خحص معين ) بأصله؛ أو 
بأصوله» فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول 
عنه جرة ج011 الوضيقة بواق .ذلك اتلمهوي: إلا إنا كاك لدمته عار . 

وكذا اشترطوا(*” © الإذن بالرواية في الإعلام: 

وهو: أن يعلم الشيع أجد الطلبة بأني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. 
فاق كان لمعنه إبحار اعت :بولا قلة عيرة بذللق: 

كالإحازة العامة في الْمُجَاز لهء لا في الحاز به» كأن يقول: أحزت لجدميع 
المسلمين, أو لِمَن أدرك حياتي؛ أو لأهل الإقليم الفلاني» أو لأهل البلدا””" 
الفلانية» وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الا نحصار. 

وكذا('' '؟ الإحازة للمجهول» لكر يداد اد 

وكذا الإحازة للمعدوم كأن يقول: أجَرْت لمن سيولد لفلان» وقد قيل: 
إن عَطفه على موجودٍ صم وكأن يقول: أحزت!لك ولمّن سيولد لك» وقد 


(5ه2) في نسخة: فَعَلِطُوا. 

9853 عكر وه 

(701) سقطت من بعض النسخ. 

(7) في نسخحةٍ: شرطوا. 

(559) في نسححة: البلدة. 

(550) في نسحة: وكذلك. وهكذا جعل الباقي الآتي كله. 





النص اغّ #1590 لَه ار في ويح ب لكر 
قيل: الأقرب عدمٌ الضحة:؛ أيضاء وكذلك الإحازة لموجودء أو معدرمء 
علقت يشرط مشيعة الغيرء ‏ كأن يقوال: أجحزت لك إن شاء فلان» أو اجرت 
لمن شاء فلان» لا أن يقول: أحزت لك إن شئت. وهذا ا الأصح في 


جميع ذلك. 
وقد جَوَّز الرواية بجميع ذلك -ميوى المجهولء ما لم يتبين المراد منه- 
الخطيبٌ» وحكاه عن جماعةٍ من مشايخه. واستعمّلَ الإجازة للمعدوم من القدماء 
أبو بكر بن أبي داود('' "» وأبو عبد الله بن منده0' © واستعمل المعلقة منهمء 
أيضاء أبو بكر بن أبي خيفمة”©'"» ورَوى بالإجازة العامة خم كثير ختتهم َمَعَهُم 
بعض الحفاظ في كتاب» ورتههم على حروف المعجم لكثر كبن 


(50) قي سخة: على» 

(75179) هو: محمد بن داود بن سليمان» اشتهر بابن داود اخحدث» حافظ» وشيخ الصوفية؛ 
ت57ظاه»ء وله مؤلفات. 

75579) هو: محمد بن إسحاق بن محمد المشهور بابن منده» وكذا اشتهر جده محمد بن 
يحيى بذلك؛: 15١45-1اه»‏ ورحل ف الآفاق» وسمع وكتب عن ألف وسبعمائة 
شيخ» ووصف ,بمحدث العصرء له مؤلفات كثيرة. ظ 

(755) هو: أحمد بن أبي خيثمة» زهير بن حرب أبو بكرء الحافظ الحجة الإمام -١/65‏ 
فلالا وأحة عن الأمنة عدن عقيل وابن معين وغترهماء وكان عَلَما فق التاريخ 
ومعرفة أيام الناسء له كتاب: "التاريخ" في تاريخ رواة الحديثء قالوا: لا يعرف 
كتاب أغزر فوائد من كتابه هذا في التاريخ. 

0775 قال الحافظ العراقي بعد أن ذَكرٌ عددا مِن الحيزين للرواية بالإحازة العامّة: روخلائق كثيرون 
جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر» الكاتبء البغدادي» في جزء كبير 





النص اعتفّقى لل(55١)- ‏ لَه النظر في توضريح نبةٍ ايكر 
. 5 » .ا عم 3 
وكلّ ذلك كما قال ابن الصلاح؛ توسّعٌ غير مَرْضي؛ لأن الإجازة 
الخاصة العيّنَة مُخْبَلَفٌ فى صحتها اختلافا قويا عند القدماءء وإن كان العمل 
استقر على اعتبارها عند المتأخرين» فهى دون السماع بالاتفاق» فكيف إذا 
حصل فيها الاسترسال المذكور! فإنها ترذاد ا لكنهاء قي الجملة. حير 
هم . اع 
من إيراد الحديث معْضّلاة ' '“. والله تعالى أعلم. 
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. 
[المنفق والمفترف] 
ثم الرواة: 
بعد إن اتفقت أساؤهم وأمعاء أبائهم فصاعدل واختلفت أشخاصهم, سواء 
اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثرء وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في 
الكنية والنسبة - فهو النوع الذي يقال له: المتفق والمُفترق. 


رتب أسماءعهم على حروف المعجم لكثرتهم...» "التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح؛ للعراقي؛ 5١65-1١هء‏ وقال البلقيئ: روقد جمع أبو جعفر البغدادي كتابا فيه 
ذكر من جَوَّزها وكتب بهام» محاسن الاصطلاح؛ /7517. 

(777) قلت: مما ينبغي أن يلاحّظ أن الرواية بالإحازة» بأنواعهاء قد روى بها بعض الناس؛ 
على الخلاف ف الحاصل في حكم الحوازء لكن؛ لم تكن هي الأصل في نشل حديث 
رسول الله يل بل اعلمٌ أنها لم يتوقف عليها شيء مِن سنة رسول الله يِه وإنما النقال 
بها أَمْرٌ ثانوي» ثم هي لم ينتشر الأحذ بها إلا في المتأخرين» بعد انتهاء عصر التدوين؛ 
وبعد أن أصبح الاعتماد على الكتب أمرأ ظاهراء والحمد لله رب العالمين. 





النص افق لل )١548(-‏ نزْهَة النظر في توطييح نبَةٍ الفكر 

وفائدة معرفته: خحشية أن يُغلَنَّ الشخصان شخصاً واحداًء و فين 
لطبي كتان حافت 00 

وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛ لأنه يخشى منه أن يُظِن 
الواحد اثنين» وهذا يُححشى منه أن يظن الاثنان واحدا. 

[المؤْتَلِفْ والمختيف] 

١-وإن‏ اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطق سواء كان مرجع الاختلاف 

النقط أم الكل فهر الْمُوتَلِفُ وَالْمُخْمَلِف. 

ومعرفته مِن مهمّات هذا الفن حتى قال علي بن المديئ: أشدّ التصحيف ما يقع 
في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدحله القياس؛ ولا قبل شيء يَدُلَ عليه 
ولك لان و تن وه أ عه لمكي لكف افاقة إل عاب الضيعيك 
له ثم أفرده بالتأليف عبد الغيئ بن سعيد فجمع فيه كتابين: كتاب9' © في مشتبه 
الأسماى وكتاب97"" في ميو النسية؛ وجَمّع شيخةٌ الدارقطيئ في ذلك كتابا 
حافلاً ثم جْمّع الخطيب ذيلا 

ثم جَمّع الجميع أبو نصر بن ما ري" في ناب 'الإكمال, 


(737051) ف نسححة: كتابا. 

(5534) في نسحة: كتابا. 

(719) هو: علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولاء سمع الحديث الكثير» وكان نحويا 
وشاعرا بحيدا راد قتل سنة 1/65ه», من كتبه: "الإكمال ف رفع الارتياب عن 
المتشابه من الأسماء والكنى والأنساب"2 مرجع هامٌ ف بابه» لد به مؤلفه وشهر. 


النصُ اتتقّقٌ مل ل ل58١)‏ فَْهة انظ في توضبيح نحبةٍ الفِكّر 
واستدرك عليهم في كتابي آخر حَمّع فيه أوهامهم وبينها. وكتابه مِن أجمع 
ما حمِع في ذلك, وهو عمدّة كل محدّث بعذه. 





وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدّد بعده في بجلدٍ ضحم 
ثم ذيْل عليه منصور بن سَّليه””"" -بفتح السين- في بحلدٍ لطيف. وكذلك» أبو 
حافك بن الصابوني''' ", وبحَمّع الذهبي!"” " ف ذلك 15 مختصرا ا اعتمد 
فيه على الضبط بالقلم؛ 0 الغعلط والتصحيف ا موضوع الكتاب. 
وقد يسّر”"" الله تعالمى بتوضيحه في كتاب سَمّيته "تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه"» وهو بحلدٌ واحدٌ؛ فضبطته بالحروف على الطريقة المرْضيّةء وزدت 


عليه شيا كثيرأً مما أهمله, أو لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك. 


73070:9) هو: منصور بن سَلِيم ١‏ همّذاني» حافظ مؤرخ» ت7"لاه» من كتبه: الذيل على 
تذييل ابن نقطة على الإكمال. 

(971) هو: محمد بن علي بن محمود حمال الدين أبو حامد ابن الصابوني» .اها 
وكتب الحديث ببلاد الشام ومصر والحجاز» وهو محدث مشهور حافظ؛ له بجلد 
ف الموتلف والمختلف ذيل على ابن نقطة. ظ 

(177) هو: محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله شمس الدين الذهبي» الدمشقي» 517- 
ه», ورحل إلى مختلف البلدان» وأحذ من أزيد من ألف ومائي نفس بالسماع 
والإحازة» فهو محدث الشام ومفيده» مؤلفاته كثيرة حدأء وكلها قيمة» منها: "سير 
أعلام النبلاء"» و"الميزان الاعتدال". و"والمغيئ في الضعفاء"؛ و"المشتبه في أسماء 
الرحال" وغيرها. 

(2079") في نسححة: يسرنا. 





00 001 00 
النص الحقق ح الال0550) نرّهة النظر في توضيح خبَةِ الفكر 
[المتشابه من الرّواة] 


- وإن اتفقت الأسماء: خطا ونطقاء واختلف الآباء نطقاء مع اختلافهما"" 
خطً: كمحمد بن عقيل -بفتح العين- ومحمد بن عُمَيْل -بضمها-: 
الأول تسا نور باكر فريابي» وهما مشهوران ام 
أو بالعكس: كأن تختلف الأسماء: نطقاء وال خطاء وتتفق الاباء: خطًا 

ونطقا: : كشريح بن النعمان» وسَريج بن النعمان, الأول بالشين المعجمة 

والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي ذههء والثاني بالسين المهملة والجيم 

وهو من شيوخ الببحاري - فهو النوع الذي يقال له: المتشابه. 
وكذا إن وَقعَ ذلك الاتفاق في ا واسم الأب» والاختلاف في النسبة, 

وقن جاو فيه المتطري "كارا موللا يتا اللسيض المشناب ا 0 

عليه أيضا بما فاته أَولاً وهو كثير الفائدة. 
ويتزكب منه ومما قبله أنواع: منها: أن يُحصل الاتفاق أو الاشتباه في 

الاسم واسم الأب مثلاء إلا في حرفب أو حرفين» فأكثرَ مِن أحدهماء أو 

منهما. وهو على قسمين: 

أ- إما بأن"© يكون الاختلاف بالتغيير» مع اناه لمر ناس 29000 

(714) قال في حاشية الأصل هنا: "صوابه: مع ائتلافهما", ق 7٠0‏ -ب. 

006 ا اكد ديل جو 

(7177) ف نسحة: أنز. 

(7170”) كذا في الأصلء؛ والصواب أن يقال: ثابت. 


النصُ اغقّئى 573 )١‏ 
ب- أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. 

فين أمثلة الأول: محمد بن مينان -بكسر المهملة ونونين بينهما أُلفْ- 
وَهُّمْ جماعة, منهم العَوَقِيّ -بفتتح العين والواو ثم القاف- شيخ الْبخَارِي؛ 
ومحمد بن سيار -بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء- وهم 





أيضا جماعة منهى: اليماني 0" ) شيخ عمر بن يونس. 
ومنها: محمد بن حُنين -بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء 
تحتانية- تابعي يروي عن ابن عباس وغيره؛ ومحمد بن حُبَيْر -بالجيم بعدها 
موحدة وآخره راء- وهو محمد بن حير من ملعم تالعي ‏ مشهور: أيضا . 
وين ذلك: مُعَرْف بن واصل كوف مشهورء ومُطْرُفُ بن واصل - بالطاء 
بدل العين- شيخ آخرٌ يروي عنه أبو حذيفة النهدي. 


51999 


3 


وأحيد بن الحسين, مثله» لكن» بدل الميم ياء نحتانية, وهو شيخ بخاري يروي 


عنه عبد الله 07 يل البييكنادي. 
ومن ذلكء» أيضا: حفص بن ميسرة» شيخ مشهور من طبقة مالكء 
وجحعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوثقيٍ» الأول بالحاء المهملة 


)(7748) قُْ نسخخحة: اليمامي. 


(58") في نسحة: محمد بن. 





النصُ اق 60ل ليب58(3١)‏ زهَة النظر في توضييح نحبَة الك 
والفاء بعدها صاد مهملة» والثاني بالحيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. 

ومن أمثلة الثاني : عبد الله قر زيل وهم جماعة: 

منهم ل الصحابة: 

- صاحب الأذان» واسم جده عبد ربه. 

- وراوي حديث الوضوءء واسم جده عاصم. وهما أنصاريان. 

وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة» وهم 
اك جماعة: 

منهم ل الصحابة: 
- الخطمي يُكُنى أبا موسى وحديثه ف الصحيحين. 
- والقارئ له ذكرٌ في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أثة الخطمي. وفيه نظرٌ. 

ومنها: عبد الله بن يحبى» وهم جماعة, وعبد الله 2 حوب النون 
وفتح اليم وتشديد الياء- تابعي معروف يروي عن علي. 

[المدشابه والمقلوب] 


5 - أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق» لكن. يحصل الاختلاف أو الاشتباه 
بالتقديم والتأخير: إما في الاسمين جملة» أو نحو ذلكء كأن يقع التقديم 
والتأحير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. 
مثال الأول: الأسود بن يزيد» ويزيد بن الأسود وهو ظاهرء ومنه عبدالله 

ابن يزيد ويزيد بن عبد الله. 
ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يُسارء الأول مدني مشهور 

ليس بالقويء والآخر مجهول. ظ 


النصُ الغقّق ل ل(59١)‏ 


خاتمة 


سر 


نرْهَة النظر في توضييح نبَةٍ اففكر 





ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. 
[طبقات الرواة] 


وفائدته: الأمن من تداحل المشتبهين. وإمكان الاطّلاع على تبيين المدلّسين2*77, 

والوقوف على حقيقة المراد مِن العنعنة. 

والطبقة ف اصطلاحهم: عبارةٌ عن جماعةٍ اشيزكوا في السسّن ولقاء المشايخ. 

وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين» كأنس بن مالك صقن 
فإنه من حيثُ ثبوتُ صحبيهِ لبي وَل يُعَدُ في طبقة العشرة» مثلاء ومن حيث 

صِغْرٌ السسنُ يُعَدَّ في طبقة(”*؟ بعدهم. فمَّنّْ نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة 
َمل الهميح طبقة واحدةٌ) ما مع أبن انه وغتيزه؛ ومن نظر إليهم 
باعتبار ار زائلِ كالسبق إلى اللإسلام» أو شهود المشاهد الفاضلة. جعلهم 
م ا ا 
ال 0 وكتابه أجمع ما جَمِعٌ في ذلك. 

م و وهم التابعون: مّن نظر إليهم باعتبارٍ 
لأ عن بعض الصحابة - فقد حمل الحميمٌ طبقةٌ واحدةٌ كما صنع ابن 
عانه ا ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسّمهمء كما فعل محمد بن سعد, 
ولكل منهما وجه ظ 


)58١(‏ في نسححة: التدليس. 

(585) في نسحخة: طبقةٍ مّن. وهو خطا. ظ 

)١(‏ هو: محمد بن سعد بن نيع الهاشمي مولى بن هاشم كاتب الواقدي؛ محدث عالم بالأخبار 
صدوق فاضل ت757اه» روى له أبو داود» أشهر كتبه: "الطبقات الكبرى". 
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ومن المهم. أيضاء معرفة مواليدهم. ووفياتهم 
لأن .ععرفتها يحصل الأمن م مِنْ دعوى المّعي لِلِقاءء بعضهم» وهو فْ نفس 


[أوطان الرواة] 


الاسمين إذا اتفقا”*''» لكن» افترقا بالدنسب. 


[معرفة الثقات والضعفاء] 


رين المهمء أيضاء معر فة أحوالهم: تيلا قرفا بجيال لأن الراوي 
إما أن تعرّف عدالتة» أو يعرف فِسقة أو لا يعرف فيه شيءٌ مِن ذلك50*©, 
85١‏ 0 تاريخ خ الولادة والوفاة مفيد في التمييز بين الأسماء المتفقة اانا ومفيد ف معرفة 
الأقران والمتقدم والمتأحر» ومفيد في معرفة العصر الذي عاش فيه الشيخ» ومفيد ف 
معرفة مكان ترجمته في الكتب المؤلفة على التواريخ لو أراد الإنسان ذلك. 
(85) في نسخة: نطقا. ظ 
ترح والتعديل: تعريفهما: 
الجرح: وضف متى التحق بالراوي أو الشاهد رَدّ روايتهما 1 ضعفها. 
التعديل: وصف متى التحق بالراوي أو الشاهد حكم بقبول روايتهما أو قواها. 
حال الرواة وأصنافهم مع الجرح والتعديل: 
وقد تكلم أئمة الجمرح والتعديل على 07 الحديث, وشمل كلامهم كل رواة 
اليك جدريها ديد -باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم فكلهم عدول- ولغوا فق 52 


اللنص افق ل للل-١1١)‏ نَرْهَة النظر في توطييح نحبٍَ لكر 


ذلك المؤلفات المتعددة» وأرّخوا لحياة كل راو بكل ما عرفوه عن حياته من ولادته إلى 
وفاته, قياما متهن بواجتي قرم تدده قاط على الترويعة المطهرة» وأصبحت 
مؤلفاتهم -رحمهم الله- سجلاً حافلاً بتاريخ الرواة» ووثيقة تاريخية تتحطم عليها الشكوك 
والأوهام في هذا الباب» وبها يُسّقط التشكيك والنقد المغرض المعادي لمنهج علم الرواية 
وعلم الدراية عند امحدثين. ْ 
وأصبح الرواة بناء على كلام القإفاءافزهنة حرجنا وتعديلا -باستشناء الصحابة- 
على الأصناف الآتية: ظ 
١‏ - الثقات» كت حديثهم للاحتجاج به. 
-١‏ الضعفاء ضعفاً محتملاً (غير شديد) ويُككُنب حديثهم للاعتبار ليتقوّى في باب الشواهد 
والمتابعات. 
#د الضعفاء ضعفا شنديدا ويكتب حديثهم لبيان ضعفه والتحذير منه. 
5- العدول الذين لم يعرف مدى ضبطهم.؛ ويكتب حديثهم للاختبار أي اختبار ضبطهم 
ويك هم بحسب النتيجة. ظ 
ه- المختلف فيهم جرحا وتعديلاًء وهؤلاء تطبّق فيهم قواعد اجرح والتعديل المعتمدة في 
هذا الشأن. ظ 
- المجهولون الذين لم يرد فيهم حرح ولا تعديل وهؤلاء معدودون في الضعفاء لعدم تحقق 
أهليتهم للرواية. 
ينبغي ملاحظة دلالةٍ ألفاظ الجرح والتعديل: 
ومن المهم في هذا الموضوع أن ينظر المرء ف دلالة لفظة الحرح أو التعديل لِيَقدّر حكمها 
ودرحتها وهل تسقبط رواية الراوي أم لا؟ أو هل لفظ التعديل تقبّلُ رواية الراوي مقتضاها 
أم لا؟. 
ويأتي هذا عن طريق معرفة موجبات قبول الراوي وموجبات رذه. 


النص افق ل(77١)‏ 





فالتعديل؛ مثلاء لا يُحْكَمُ بناء عليه بقبول الراوي إلا إذا تناول التزكية في العدالة 
والضبط بقدر ما يكفي للاحتجاج بالراوي؛ فلو قيل في راو: عدل. فإنه لا يكفي 
للاحتجاج به؛ لأنه لابد من توافر الضبط ا فإن قيل: 1 فين روايته أو 
قيل: ثقة» فكذلك؛ لأن الثقة هنا في الغالب تتناول التزكية في العدالة والضبط. 
أهمية التغبت في تفسير الجرح والتعديل: ظ 
وينبغي التثبت في فهم دلالة ألفاظ الجرح والتعديل ومراعاة مخارج هذه الألفاظ أي 
الظروف الي قيلت فيها واصطلاحات كل إمام. 
وينبغي مراعاة قواعد الأئمة المعتمدة في الجرح والتعديل» والاحتكام إلى قواعدهم فيمن 
ورد فيه حرح وتعديل. والله الموفق. 
فواعد في الجرح والتعديل: 
هذه بعض القواعد المهمة في باب الجرح والتعديل؛ تم تحديدها مِن خلال طول التعامل 
مع كتب هذا الفن» فمن القواعد: 
-١‏ اجرح والتعديل لا يُقبّلان إلا من عالم بهما وبأسبابهما. 
-١‏ الجرح لا يُقبّلٌ إذا اس 
؟- جرح القرين ف قرينه لا يُقبّلُ إذا عارضه قول غيره فيه أو ظهرت قرائن تدلٌ على 
تحامله عليه. ظ 
4- ارح المبهم لا يُقبَّلٌ إلا إذا كان من إمام معتبر ولم يعارضه تعديل. 
ه- اجرح المبهم إنا يُقبَلُ قي حق من خلا عن التعديل» أما من ونّق وَعُدّل فلا يقبن فيه ذلك. 
5- يراعى عند تعارض الخرح والتعديل ف الراوي الواحد مناهج الأئمة ومسالكهم ف 
احرج والتعديل مِنْ تَشدّد وتساهل» وتعصبي واعتدال» ونحو ذلك» وكذلك المعاصرة 
للراوي وعدمهاء ونحو ذلك. 





الننصُ لفق لل ل )١7#(‏ نزهَة النظر في توضييح َحبَةٍ الفيكر 


© م 1 _ 2 
لأنهم قد يُجرحون7”") الشخص .هما لا يستلزم رد حليثه كل وقد بينا 
أسباب ذلك فيما مضى» وحصرناها في عشرةء وتقدّم شرحها مفصلا. 
والغرضْ هنا ذكرٌ الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. 


[مراتب الجرح] 


وللجرح مراتب”"””: 


- يجب مراعاة اصطلاحات الأئمة في ألفاظ الجرح والتعديل والتديوقه ونيا درل كل 
عبارة على مراد قائلهاء وبدون ذلك لا يمكن فَهُم كلامهم في الجرح والتعديل. 

4- قبل اعتماد اجرح والتعديل في الراوي لا بد من أمرين: 

أ - التثبت من نسبتهما لقائلهما. 

ب- فهم مراده منهما. 

- مراعاة مخارج ألفاظ اجرح والتعديل وأسبابهما أمرٌ لازم لفهم مراد الجارح والمعدّل 
واختيار الرأي الصائب في حق الراوي. 

-٠‏ من الخطأ الاكتفاء -في اجرح والتعديل- بقول إمام وأستدق الراوي» إن كان كت 
فيه غيره؛ إذ لابد من الرحوع لأقوال كل من تكلم ف الراوي جرحاً وتعديلا لِيُوارّن 
بينها فيؤخذ بالمقبول أو الراحح منها. أما إذا لم يوحد إلا قول إمام واحد فيكتفى به. 

-0١‏ من شرط تحقيق الإنصاف عدم الاقتصار على الأقوال في جرح الراوي فقط أو تعديله 

فط قاذ بد لمعرفة درحتة: :من النظر للأمرين معا. والله الموفق الحادذي إلى السداد. 

(80) في نسخة مطبوعة ضبطها: يجرّحون(؟!). 

(88) مراتب ألفاظ الجرح والتعديل: 


النصُ الحقّق لل )١74(‏ 





زهَة انظ في توضيح عب انبكر 





للجرح والتعديل ألفاظ متعددة غير منحصرة» وبحسب دلالة كل لفظ وبحسب 
اصطلاح قائله تكون درحته في باب الجرح أو التعديل. 

واختلفت طريقة الأئمة في عدّهم لمراتب الجرح ومراتب التعديل» والذي يعنينا هنا هو 
العلوويان الفاظ الخرس والتعديل ليسي :ق مره واحناة' فالتعديل .بأوثق الساين أو ننه ثتنة 
ليس كالتعديل بثقة أو لا بأس به أو صالح. 
والحرح بأكذب الناس أو كذاب أو دجّال أو يضع الحديث ليس كالجرح ب" لين" أو 

"سيء الحفظ" أو يخطى" أو "كثير الوهم . 

ول يستوف المصنف» رحمه الله مراتب اجرح والتعديل كلهاء للاختصار وفيما يلي بان لما: 
مراتب الجرح: (مرتبة من الأسهل إلى الأسوأ): 
-١‏ نحو قولهم: فيه مقال. فيه ضعف. ليس بذاك القوي. ...إلى آخره. 
-١‏ نحو قوطهم: لا ييحتج به مضطرب الحديث... إلى آخر ما هنالك. 
- نحو قوطهم: رد حديثه. ضعيف حذاً. وأو .بمرة. 
5 - نحو قولهم: يسرق الحديث. متهم بالكذب, أو الوضع. ساقط. 
ه- نحو قوطهم: دحال. كذاتب: وضاع. يضع. يكذبة. 
5- ما يدل على اللمبالغة» ك: أكذب الناس. إليه المنتهى في الكذب. ركن الكذب. 

وحُكم هذه المرانب أنه: لا يُحتج بأصحابهاء لكن: المرتبتان الأوليان يكتب حديث 
اصخانهنا للاعتباز.وتصنيفة هله امراتب أمر اتجهادي».والغيرة بذلالة اللفقلة وحُكم مراحيها: 
مراتب التعديل: (مرثُبةَ ين الأعلى إلى الأسفل): ظ 
١‏ - الصحابة. 
د ها ان التعدر] قنوانبالوالقة قر اراق اننم لله المتروى ا ايت 
عب كر فته لفهد التوتيف» ك: بقة ثقة. 


5 - ماانفرد بصيغة دالة على التوثيق» مثل : حجة. ثقة. 





النصُ اخفّقى ب )١88‏ نرْهَةَ النظر في توضيح نب الفكر 
ابو 11*30 الوضبق كاذل على الاش قيية: واصرح ذليك العسير 
بانقه كأكلاب انسار تاقري ابه العيى اق الرضيع» او كين 
الكذب» ونحو ذلك. 

ثم: دحال» أو وضاعء أو كذاب؛ لأنها وإن كان فيها نوع مبالغةٍ» لكنها 
دون الى قبلها. 

وأَسْهلهاء أي: الألفاظ الدالة على الجرح - قولهم: فلانٌ لِيِنْء أو سَيء 
الحفظء أو: فيه أدنى ا 


وبِيْنَ أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. 


ه- ما قيل فيه : لبن به بأس. 

“- ما أشعر بالقرب من التجريح مثل: ليس بعيداً عن الصواب. 
حُكُمٌ هذه المراتب: ظ 

و هذه المراتب: الاحتجاج بالأربع الأول أما الأخرى فلا يحتج بها. 

تعارضُ اجرح والتعديل: ليس كل حرح وتعديل في الراوي الواحد متعارضاً دائماء 
فإذا كان التعارض حاصلا بين الحرح والتعديل» فإنّ الحق أن ندرسهما كليهماء ونأحذ يما 
تصِل إليه الدراسة» فإن ثبتا جميعاء وليس بينهما تعارض» دنا بهمنا نا وإلا أعذنا 
بالثابت» وإلا رححنا. 

ولابن حجر اجتهادٌ اص في عد مراتب اجرح والتعديل» فأوصلها إلى ثنيَ عشرة مرتبة» ذكرها فْ 

أول "تقريب التهذيب". وقد نحوت في ذكرها على ما ذكره السخاوي في "فتح المغيث”, وعلى ما 
ذكره عتر في تعليقه على النزهة. 
(789) في نسخةٍ مطبوعة: أسؤوهاء وهو خطأ. 


اننص اتقّق لحي 017789 َرَهَظ في توضبيح نب لكر 

ترط 77 بجترولة: أر تافل أو فاع ” القلك ان ون ” لديف اعد 
من قوطهم: ضعيف») أو ليس بالقوي» أو فيه مقال. 

[مراتب التعديل] 

ومن لمهم أيضا: معرفة مراتب التعديل: 

وأرفعها الوصفء أيضاء ما دَلَ على المبالغة فيه» وأَصْرَحٌ ذلك: التعبيرٌ 
بأفعل» كأوثق الناس» أو أثبتم الناس» أو إليه المنتهى في الثبيتع. 

ثم ما تأكد بصفةٍ مِن الصفات الدالة على التعديل» أو وصفين: كنة("9) 





لقَق أو لبتي تبستيع أو نقة حافظ. أو عل ضابطء أو نحو ذلك. 
وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح: كشيخ. ويروى حديثه2 
ويعتبر به ونحو ذلك. 


سس هس 


وبِينَ ذلك مراتب لا تخفى. 
[أحكام الجرح والتعديل] 
وهذه أحكامٌ تتعلق بذلك؛ ذكِرَّت”* © ها هنا لتكملة الفائدة» فأقول: 
تقيّل التزكية مِن عارفي بأسبابهاء لا مِن غير عارفي؛ لثلا يُرَكيّ بمجردٍ ما 
ظهر له ابتداء من غير ممارسةٍ واختبار» ولو كانت التزكية صادرةٌ من مُرَكُ 


(590) في نسحة: فقوطهم. 
)59١(‏ في نسخة ضبطها هكذا: كثقة... إلى وكذا ما بعدها!. 
5979) في نسححة: ذكرتها. 





انض افق لل )١77(‏ هه انر في توضيح نحبةٍ النفكر 
واحدء على الأصحء خلافاً لِمَن شرّط أنها لا تقبل إلا ين اثدون؛ إلحاقاً لها 
بالشهادة» في الأصح. ا 

والفرق بينهما: أنّ التزكية تَنَرّلُ منزلة الْحُكم؛ فلا يُشترّط فيها العدد, 
والشهادة تقع مِن الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا. 

ولو قيل: يُمَصَلُ بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي 
إل اتتهافةه ان إلى مركن غيره لكان الي 177 إن “قات الأول 
فلا يُشترط العَدَدُ أصلاً؛ لأنه حينئذٍ يكون بمنزلة سات وإن كان الثاني» 


م 


ب فيه الخلاف. وتييّنَ أنه» أيضاء لا يُشترط العدد؛ لأن أصل النقل 


- 


[لبس كل 0 جارح يُقبَل] 


وينبغيل * ") أن لا يُقبل الجر ح والتعديل إلا مسن عدل مبَيَهَ خل ؛ فلا يقبل 


حر م من ل فيه؟ ج392 ما لا يم يعتضي رد حديث المحدّثء كين 





(9*) في نسحة: لأنه يظهر. 

(94*) في نسحة: الأولُ. وهو خطأً. 

(846) في حاشية الأصل تعليقٌ» نصّه: "وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التزكية 
مستندةٌ إلى احتهاده -قال السبب. وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدةٌ إلا نفي 
الخلاف في القسم الأول" ق/71اب. ظ 

5559) قف نسحة: فيجرى. 

5957 في نسححة: و كذا لا ينبغي. 


)١7/8( 








النصن افق ةلكر في ُوضيح ةلكر 
تقبل9" "© تزكية من أنخذ .هجرد الظاهر؛ فأطلق التزكية. 

وقال الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرحال-7 '": «رلم 
يُجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيفي: رعى لصعيةس 


ثقة0” "5 لقيو 
ولحذا كان مذهب النسائي أن لا يرَكُ حديث الرحل حتى يجتمعٌ الجميع 
على تركه. 


الهس 5 الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدّل 

6 تست كان كالئبت حُكْماً يس بنابتو» فيْسَى عليه أن يُدَخل ف زمرة 
ا | وإن جَرّحَ بغيرٍ تحرز أقدَمَ على 
الطعن في مسلم بريء من ذلك» ووَسّمه ييْسَمٍ سوءٍ يَيْقى عليه عارة أبدا. 

والافة دحل في هذا تارة مِن الحوى والغرض الفاسد. وكلام المتقدمين 
بال وو هذاه غالبا بوقارة رفن المعالقية ف العقاقةه وهو مهرد كديا 


(794) في نسخةٍ مطبوعة: محرّحٌ (!) 

(699) قوله: "وقال الذههبي" : كلام النعبي رحمه الله ليس على إطلاق؛ فقد كسم للتكلمين 
على الجرح والتعديل إلى ثلاث فئات: المتشددين» والمعتدلين» والمتساهلين. ويُقصد 
بالإجماع هنا اجتماع اثنين من طبقتين مختلفتين من هذه الطبقات الشلاث» وقد 

ذكر هذا في رسالته: "ذكر من يُعْتمد قوله في اجرح والتعديل": وهي مطبوعة. 

(400) في نسحة: يقبل. 

(101) بل قد يكون أشنع من ذلك؛ لأنْ ضرره لا يقتصر على حديث واحل» وإنما يشمل 
كل ما رواه ذلك الراوي مِن الحديث؛ فيتعدد الضرر بتعدد رواياته. 


النصك افق ب ل ل(184١)‏ 
قلا 00 

ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلكء فقد قدّمنا تحقيقّ الحال في العمل 
برواية المبتدعة. 





م م 75 #2 7 م 
نزْهَة النظر في توضيح نحبَةٍ الففكر 


[تقديم الجرح على التعديل] 
والجرّح مقلم على التعديل 7 ف" 1 طلق ذلك و ولكن. 00 إن 


صدر ماين عارضروأسله؛ أنه إن كان غو م قادح فيمن يدت 


عا وإن صدر مِن غير عارفي بالأسباب لم يعتبر به) انك 





(507) قوله: "والدرح مقدم على التعديل". قلت: كدان الشنيقة لس اسادية واد علي 
الاطلاق- كما قال به جماعة» على ما ذكره المصنف رحمه الله- أو على تقييده؛ 
بأن يكون مبيّناً مِن عارفب بأسبابه-على ما رجحه المصنف-لأنه لا وجه للقول 
بتقديم المرح على التعديل مطلقا؛ إذ كل منهما كلام في الراوي» وإذا كانا جميعا 
كلاماً في الراوي» فمعنى ذلك أن المتعين أن ننظر لهما جميعا بمنظار واحل؛ فلا 
يصح أيضاً أن تُرَسّح بالنوع؛ لا بالجرح ولا بالتعديل؛ إذْ لا مُسَوعْ لذلك. 
والصواب هو أن كرس كلاً من ارح واتعديل يزان واحل لطر في إلى أمرين 
- مدى ثبوت كل منهما. 
- ومدى حصول التعارض بينهما. 
وبعد ذلك نأخحذ بنتيجة هذه الدراسة وهي على الاحتمالات الآتية 

-١‏ إما أن لا يد يغبت أحدهما؛ فنردّه؛ ونأخذ بالاحر الثابت. 

إو باه ل حصول التعارض بينهما. 

م- والاحتمال بعد ذلك أن لا يكون بينهما تعارض؛ واد عيبا خيىا عطال أنهما ثابتان- أو 
يَحْصل بينهما تعارضٌُ في الظاهر؛ قننظر في طرق اللجمع بينهما؛ ونأحط بالنتيجة. 





النصُ امحقق يه باهر رارع ابواور 
فإ خلا ابحروح عن تعديل قبِلَ الحرحٌ فيه مُجمَّلاً غير مُييّنِ و النيتي» إذا 
صدر مِن عارفي على المختار» لأنه إذا 1-5020 
امجهرل» وإعمال قول اجرح أؤلى مِن إهماله. 
ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. 


[الأسماء والكنى] 





ومن المهم. ف هذا الفن: 

معرفة كنى المسمَيْنَ ممن اشهرَ باسمه وله كنية لا يمن أن يأتي في بععض 
الروايات مَكَيْيا”' ؟)؛ لملا ين أنه آخر. 

ومعرفة أسماء المكنيْن وهو عكس الذي قبله. 

ومعرفة مَن سمه كنيتة» وهم قليل. 

ومعرفة من اختلف في كنيته» وهم كثير. 

وامعرفة 2 اقرع ناه كابن جحريج» له كنيتان: كن وأبو خالد, 
أو كثرت نعوته وألقابه. ظ 

ومعرفة من وافقت كنيتةٌ اسم أبيهء كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق ص 
أحد أتباع التابعين» وفائدة معرفته :: نفي الغلط عمن ا أبيه فقال: أ 


(40) في نسححة: مكنيا. 





0 ا ا دس اسم 
النصت اف لل (181) ثُرْهة لَظَر في توضيح عب لفك 
ابر إسحاق؛ فنسيب إلى التصحيف»ء وأن الصواب: أنال ' *؟ أبو إسحاق. 

أو وافقَتْ كنيتة كنية روجحته. ا اريت الأنصاري» وأم أيوبء 

أو وافق اسم شيخِهِ اسم أبيه» كالربيع بن أنس» عن أنس» هكذا يأتي في 

ع + ث4 2 أ عٍِ 2 
عن سعدء وهو ابوه ف لمن انس - شيخ الربيع-والده. بل ابوه بكري» 


2 
ع 
1 


3 ءِ . 
نصاري» وهو أنس بن مالك الصحابي المشهورء ولبتم الربيع 


جيجه 
[المنسوبون لغير آبائهم] 
ومعرفة من نميب إلى غير أبيه: 
كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه» وإنما هو 
القواو""” يرن عنمرو: ظ 
أو**) إلى َم كابن عْلَيّة هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسَمء أحذ 
التقات؛ وَعَليةٌ اسمُ أُمهء اشتهرَ بهاء وكان لا يُحِبُ أن يقال له: ابن غَايَة؛ 


ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له: ابن غليّة. 





(404) هذا رمرٌ ل"أخبّرنا" في اصطلاح المحَدثين. وكتب ف الأصل بين السطور: أي أخيرنا. 
)505١‏ قي نسخحة: مقداد. 








النصُ امْحَقّق ظ 185 زْهةٌ النظر في توضيبح نحبةٍ افك 
[نسب على خلاف ظاهرها] 


أو نسيب إلى غيّر ما يسبق إلى الفهم: 

كالحذاء ظاهِره أنه منسوب إلى عيتاعتها أو يَيُعهاء وليس كذلنك» وإنه 

و كسليمان التيمي» لم يكن من ب التيم» ولكن, نرّل فيهم. 

ركذا من نيه ل كنا لوقن العام 0 30 *.والقق هه واسم 
أبيهِ اسم الحد المذكور. 

م : 8م 37 

ديق الس واسم ا (مع م واسم ل انض 3 ل 

وي فيدر و شيخ شيخه. فصاعدا: د 
ا ا الأول: يعرف بالقصيرء والثاني: أبو رجاء العُطاردي؛ 
والثالث: و حَصّين الصحابي, ا الأول: 
(500) في نسحة: رومن وافق اهمه اسمّه, واسم أبيه اسم الحد المذكور». ولونسيقة 

والمثبت هو الذي في الأصل . 

(504) في نسحة: رمع اسم الحد واسم أبيه فصاعدا». والمثبت هو الذي في الأصل. 





الننص' انق لل (18#) هه النظر في توضبيح نبَة الفكر 

وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معاًء كأبي العلاء الخَّمَّدَاني العطارء 
مشهور””؟) بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحدادء وكلّ منهما اسمه 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن ٠‏ أجمر(''*؟ فاتفقا في ذلك» 
وافتزقا في الكنية والنْسبَةِ إلى البلد والصناعة. وصّنفَ فيه أبو موسى المديي ‏ 
208 حافلا. ظ 

ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه» وهو نوعٌ لطيف» لم يتعرض له 
ابن الصلاح» وفائدته رفع اللبس 0000 أن فيه لكرار أو انقلاباً. 

فمن أمثلته: 

البحاري» روى عن مسلم وروى عنه مسلم» فشيخه مسلم بن إبراهيم 
الفراديسي البصري» رالراون اساي نجي فشر عدا تحب الصحيح. 

وكذا وقع ذلك لعَبْدٍ بن حُمَيْدِء أيضاً: روى عن مسلم بن إبراهيم؛ 
وروق ضع عملم ين اليد عل مجه دن بهذه الرحجمة بعينها. 

ومنها: يحبى بن أبي كثير: روى عن هشام» وروى عنه هشام: فشيخة هشام 
بن عروة» وهو مِنْ أقرانه» والراوي عنه هشام بن أبي عبد | لله الدستوائي. 

ومنها: ابن حريج روى عن هشام» وروى عنه هشام؛ فالأعلى ابن عروة 


والأدنى ابن يوسف الصنعاني. 





)5٠09(‏ ب نسحة: المشهور. 
)5٠١(‏ ف نسححة: (الحسن بن أحمد) مرتان فقط. والمغبت هو الذي في الأصل . 


ا 2 2 
النص امحقق (185) نرّهة النظر في توضييح نَْةِ الفكر 


لي آل ”2 ١‏ 1 ع 1 
ومنها: الحكم بن عتيبة يروي”' '' عن ابن أبي ليلى» وعنه”"' 2 ابن أبي 
ليلى» فالأعلى عبد الرحمن, والأدنى محمد9''؟ بن عبد الرحمن المذكور, 
وأمثلته كثيرة. ظ 








[الثقات والضعفاء] 


ومن المهم؛ في هذا الفن: معرفة الأسماء الحرّدة» وقد نكا ضيه ينه 
الأئمة. 

فمنهم من جمعها بغير قيدٍ. كابن سعدٍ ف الطبقات» وابن أبي خيثئمّة 
والْبْحَارِيّ في تاريخهما9''»» وابن أبي حاتم في المرح والتعديل. 

ومنهم من أفرد الثقات» كالعجلي”” 00 وابن حبانث» وابن اا 


2 


ومنهم من أفرد اجروحين, كاب 1 وأبن حبان» فظنا 


)5١١١(‏ قي نسخة: روى. 

)١6(‏ ني نسححةٍ: وروى عنه. 

. ف نسححة: (ابن عبد الرحمن)» ولم يذكر "محمد"‎ )4١17( 

)5١5(‏ قي نسحة: تارعيهها. 

001 1128 هو: أحمد بن عبد الله العجلي»‎ )5١5( 
القول بخلق القرآن» ت١١ه, من كتبه: "الثقات" في مجلد, لكنه غير مرتب»‎ 
فرتبه السبكي وسماه: ترتيب الثقات.‎ 

(5179) هو: عمر بن أحمد بن عثمان» ا 
وما كان بالباوخ في غوامض صنعة المحدثين» وكتابه: "الثقات 

)4١7(‏ هو: عبد الله بن عدي الحرجاني» الإمام الحافظ, 55؟5505-9ه, وكان حافظا 
متقناء لم يكن ف زمانه مثله» أشهر كتبه: "الكامل في الضعفاء". 


لتر الح ار في وضيح عن لكر 

ومنهم مَنْ تقيّد بكتسابي مخصوص» كرجال الْبُحَارِي» لأبي”7 22 نصر 
الكلاباذي” '*» ورجال مسلمء لأبي بكر بن منجويه””"*2» ورجالهما معا 
اس الفضل ابن طاهر. ورجال اس داودى لآبئ علي ل وكذا 
كان التي ويا النسائيء لجماعةٍ مِن المغاربة» ورجال الستة: 
الصحيحينء وأبي داود» والتزمذي. ار وابن ماحه. لعبد الغنيْ 
لدو 20 في كتابه "الكمال"» ثم 5-7 المري 0 في "تهذيب الكمال'2 





وقد ل وزدت عليه أشياءً كثيرة وسميته "تهذيب التهذيب"'» وجاء مع ما 


(51) ف الأصل: لابن. 

(419) هو: أحمد بن محمد بن حسين البخاري الكلاباذي» أبو نصرء 807-/9٠هء‏ كان 
أحفظ أهل بلاد ما وراء النهر في زمانه» له: "رجال البخاري" وغيره. 

(57) هو: أحمد بن علي بن محمد أبو بكر المشهور بابن منجويهء ت578ه., وله /١‏ 
سنة» إمام كبير في علم الحديث, له مؤلفات عديدة. 

)47١(‏ في نسححة: الحياني. 
هو: الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي أبو علي الحيّاني؛ نسبته إلى بلدة 
حيان؛ 94-471 4ه» محدث حافظء إمام عالم بالرحال» لغوي أديب, له: "تقييد 
المهمل وتمييز المشكل"» فيه دراسة رحال الصحيحين؛ ودفاع عما استشكل عليهما. 

؟57) هو: عبد الغئي بن عبد الواحد بن سرور المقدسيء الدمشقيء الحنبلي» 14١‏ ه- 
٠هء‏ إمام حافظ» متعبد» زاهد له كتب كثيرة أشهرها: "الكمال في أسماء 
الرحال" وهو أول كتاب خاص برجال الستة. 

(47) هو: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (الملقب بالزكي) الرّيء أبو الحجاج؛ الحلبي 
ثم الدمشقي» 57-754لاهه وانتقل إلى المزة» وطلب العلم واحتهد فصار الحافظ 
الكبير شيخ المحدثين عمدة الحفاظ» له: "تهذيب الكمال في أسماء الرحال"؛ و"تحفة 
الأشراف .معرفة الأطراف" 


النص اغقّى ل لب )١85(‏ 
اشتمل عليه مِن الزيادات»؛ قَدْرَ ثلث الأصل. 


دالأسماء المفردة] 





ومن المهمء أيضاء معرفة الأسماء المفردة. ظ 

وكشا فيه الخائظ اوبكر الخد رين ساررن الع 9ك وكير 
أشياء تَعَقيُوا عليه بعضّها: 

وخ ذلك قرات موف بن مدان احذ لفسا وى يضع الوم برقند 
1 ب مهملة» وسكون الغين المعجمة بعدها داك مهملة ثم ياء كياء 
النسب» وهو اسم عَلْم بافظ التسبء وليس هو فرداً؛ قفي "الجبرح 
والتعديل"؛ لابن أبي حاتم: صّعْدِي الكوفيء وثقه ابن معين» وفرّق بينه وبين 
الذي قبله فضعفه. وف تاريخ العُميْليِ: صّعْدِي بن عبد الله يروي عن قتادة: 
قال العقيلي : حديثه غير محفوظ». انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم 
وأما كون العقيلي ذكره في "الضعفاء" فإنما هو للحديث الذي ذكره؛ وليمست 
الآفة منهى بل هي من الراوي عنه: عنبسة بن عبد الرحمن. والله أعلم. 

ومن ذلك: سندر -بالمهملة والنون- بوزن جَعْفَرء وهو مولى زنباع 
الحذامي» له صحبة ورواية» والمشهور أنه يكتى أبا عبد | لله وهو اسم فردٍ لم 
ينسم به غيُهُ فيما نعلم. لكن ذكّر أبو مرسىء ف "الذَيْلٍ على معرفة 
(575) هو: أحمد بن هارون بن روح البَردِيجي بفتح الباء وكسرها البرذعي؛ نسبة إلى 


برديج وبردذعة 5 أذربيجان» وهو من الحفاظ الأئمة سكن بغداد تا٠‏ "همل 
من كتبه: "الأسماء المفردة" . 





النص افق م(1873) ل نْهَة نظ في توضيح غزة لفك 
الفيحابة ' الكرن فيلية: در ابو الأ سوق وررق له ديفا 59-7 عليه 
ذلك فإنة هر الذي ذكره ابن منده» وقد ذ كر الحدييت المذ كور محمد بن 
الريبع الحيزي» في "تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر", في ترجمة ندر مولى 
زنباع, وقد حَرَرْتُ ذلك في كتابي في0*" 24 الصحابة. 
[الألقاب] 
وكذا معرفة الكنى الحردة والألقاب7'*) وه تارة تكون بلفظ الاسم 
وتارةً تكون بلفظ الكنية» وتقع نسبة إلى عاهة أو حرقة. 
[الأنساب] 
وكذا”"“ الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل» وهو في المتقدمسين 
أكغري*"*», بالنسبة إلى المدأخرين» وتارة إلى الأوطان؛ وهذا في اللقأخرين 
تكد" "كك ولنسية زان اللفتمون والنسية إن اللزطلن اغا بورع انكر و31 رادا 


(475) "في" سقطت من بعض النسخ. ظ 

(5؟4) لابن حجر كتابٌ في الألقاب بعنوان "نزهة الألباب في الألقاب"؛ وقد نشير بتحقيق 
عبد العزيز بن محمد السديريء الرياض»ء مكتبة الرشدء ط. الأولى» 09٠15١ه-‏ 
8اإام. ظ 

570) في نسحة: وكذا معرفة. 

(574) في نسحة: كالذي قبله. 

(579) في نسحة: كالذي قبله. 

(510) في نسخة: يكون. 


النص انق مح (188) لرْهَة انر في توطربح نحبَةٍ الفكر 
أو ضياعا أو سككا أو بحاورة. وتمع إلى الصنائع» كالخياط» والحرففب كالبراز. 





ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء. 
وقد تقع الأنساب ألقابا» كخالد بن مخلد القَطوَاني» كان كوفيا ويُلقب 
القطوان 9 ”4 وكان يغضب منها. ظ 
ومن لمهم أيضاء معرفة افيات ذلك» أئ: ات انا 
[الموالي] 
ومعرفة الموالي مِن أعلى أو أسفلء بالرق وبالجلفي» أو بالإسلام؛ لأن كل 
ذلك يُطلق عليه مَوْلَىء ولا يُعرّف تمييز ذلك إلا بالتننصيص عليه. 
[الإخوة] 
ومعرفة الاإخوةٍ والأخوات: وقد صنف فيه القدماء» كعلي بن المديئ. 
[أداب الشيخ والطالب] 
ومن لمهم أيضاء معرفة آداب الشيخ والطالب. 
ويشتركان ف تصحيح النية» والتطهر”””* مِن أعراض الدنياء وتحسين الخلق. 
٠ 5 5‏ .ا اه 5 3 ٍّ 4 5 َه 
وينفرد الشيخ بأن يُسمع إذا احتِيج إليه» ولا يحدث ببلدٍ فيه أولى منه» بل 
يَرْشِد إليه» ولا يترك إسماع أحدٍ لنيةٍ فاسدةٍ» وأن يتطهر ويجلس بوقارء ولا 


)59١1١(‏ في نسححة: بالقطواني. 
(؟45) في نسخحة: الألقاب والنسب الى باطنها على خلاف ظاهرها. 
(5556) في نسححة: والتطهير. 





النصُ انحن ل ه88١) ‏ فَْهَة لطر في توضييح نبَةٍ لكر 
يُحَدّثْ قائماًء ولا عَجِادُ ولا في الطريق إلا إن اضطرٌ إلى ذلك» وأن يُمْسِكَ 
عن التحديث إذا شي التغير» أو النسيان؛ لِمَرَض أو هَرَم. وإذا اتخذ مجلس 
الإملاء أن يكون له مُسَتمل يَقِظ. 

وينفرد الطالب بأن يُوَقر الشيخ» ولا يُصْجِرَه ويُرشدُ غَيْرَهُ ما سَمِعَةُ ولا 
يَدَع الأاسعاةة لياه أن تكن ور كفي وا مبعة ثانا ويُعْتِي با لتفيك 
والضيطع وركذا كر سوط لِيَرْسّخْ ف ذهنه. 

ومن المهم: معرفة مين التحمل والأداء. والأصح اعتبارٌ مين التحمل بالتمييز 
هذا في السماع؛ وقد جَرَتْ عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث». 
ويكنبون لمم أنهم حضرواء لايد في مغل ذلك ين إحاذة اسح 

والأصح في سن الطلب" '؟) بنفسه أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل 
الكاق أنضاء إذا اذافديعد اساذقمييو كاذ الفاسق من :ناته الأرل» إذا اذاه 
بعد توبته وثبوت عدالته. 

وأما الأداء: فقد تقدم أنه لا اعتصاص له بزمن معين» بل يقيد بياج 
والتأهل لذلك» وهو مختلف باختللاف اللشخاص وقال ابن نخلاد: إذا بلغ 
الخمسين, ولا يُنكر عند الأربعين» وتَعُقَب بمّن حدّث قبلهاء كمالك. 

[كتابة الحديث] 
ومن المهم: معرفة صفة كتابة الحديث: 


ار أن يكت 0 ءظ ٠‏ ال 5 و3 كل ا كا 0 ويئة 1" ويكه 93 


(554) في نسححة: "الطالب" وهو غلط. 


النصُ اخَقّوٌَ حم ل  )١90«‏ لَْهَة لَظَر في توضييح نب الفكر 
الساقط ف الحاشية اليمنى» ما دام ف السطر بقية» وإلا ففي اليسرى. 

و كوي شيع الشيخ المسمع. أو مع ثقةٍ غيره؛ أو مع 
نفسه شيا فشيعا. 

وصفة معاعه بأن لا يتشاغل بما يُخبِلَّ به: مِن نسلخ أو حديث أو نعاس. 

وصفة إسماعهء كذلكء وأن يكون ذلك مِن أصله الذي سّمِع فيه أو من 
فرع قوبل على أصله؛ فإن تعذر فلْيَجبْرْه بالإجازة لما خالف؛ إن خالف. 

(الرعلة للحديت 





وصفة الرحلة فيه» حيث يبتدئ بحديث أهل بلدوء فيستوعبه» ثم يرحل» 
فيحصّل في الرحلة ما ليس عنده؛ ويكون اعتناؤه*"*» بتكثشبر المسموع أَوْلى 
من اعتنائه بتكثير الشيوخ. 

وذلك: إما على المسانيد أن كسيد كز ضجان غلك حِدَةَء فإنك شاء 
رتبه على سوابقهمء وإن شاء رتبه على حروف المعجم» وهو أسهل تناولا. 

أو تصنيفه على الأبواب الفقهية» أو غيرهاء بالايضع ني كل باب ما 
ورك تدعا ندل على سكيه اانا ان لقيو ل 7307 سينا 
ستارطان وحم بدن تايل اس 


(575) ف نسحة: اعتناؤه في أسفاره. 
55759) في بعض اله لنسخ : يقتصر. 
5750) ف نسحة: الضعف. 





النصك ا غَفّى 7 ب(99١)‏ زْهَةٌ النظر في توضبيح نبَة الك 
أو تصنيفه على العلل فيَدُكر المعن وطُرّقَهُء وبيان احملاف تقَلَّيِه 
والأحسنٌ أن يُرَتبها على الأبواب؛ لِيسْهل تناوها. 
أو يجمعه على الأطرافء فيذّكر طرف الحديث الدال على بقيته» ويجمع 
أسانيده» إما مستوعباء وإما متقيّدا 54 مخصوصة. 
[أسباب الحديث] 


وين المهم: درط بي دياس 

وقد صَّنفّ فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء كم 
وهو أبو حفص العُكبْري77”*) قد ذكر الشيخ تق الدّين ابن دقيق العيد أن 
بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك» وكأنه ما رأى تصنيف العُكبري المذكور. 

وصَنّفُوا في غالب هذه الأنواع» على ما أشرنا إليه غالبا» وهي أي: هذه 
الأنواع المذكورة في هذه الخائمة نقْلٌ مخض ظاهرة التعريف؛ مستغنية عن التمثيل؛ 
وحصرها متعسر فلترابجع لها مبسوطاتها؛ لِيَحْصُل الوقوفُ على حقائقها. 


والله الموفق والحادي, لا إله إلا هو عدي كيت وله ا 
د د ا 


انتهت "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر َ قد 





(45) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف أبو يعلى المعروف بابن الفراءء» -17/٠١‏ 
هه وبرع في حفظ الحديث والفقه الحنبلي» وإليه انتهت راسة الحنابلة» من 
كتبه: "الأحكام السلطانية": و"أحكام القرآن . 

(479) هو: أبو حفص العكبري عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري» فقيه حنبلي» 
ت/1م اه من كتبه: "المقنع» و "شرح ارقي . 


النصُ الغحقّق لل )١87(‏ 
جاء في أخرها بخط الناسخ نفسه ما يلي: 


نرَهَة النظر في توضيح خبَةٍ لكر 





"علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخصاصي 
الشافعي» اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين» ووافق الفراغ من 
نسخها في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وثمانماثة". 

وبإزاء ذلك في الحاشية بخط المصنف: "بلغ صاحبه قراءة علي» كتبه ابن حجر". 

وعلى آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ 
قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصفوري سنة 1/1١1اهى‏ 
وبجانبه إلى اليمين: "وقف على طلبة العلم مؤرخ بسنة 55 17١ه".‏ 


تند ينا قن 


وقد انتهى العمل في تحقيق "نزهة النظر " في مساء يوم الجمعة 4717/8/79 اه 
الموافق ٠ ١1/5/78‏ ”م» ثم استمرّت المراجعة والنظر فيها على مدى أكثر مِن 


شهرين؛ أسأل الله تعالى أن يتقبّل العمل. والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


على أشرف الأنيياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد | لله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


معن اا جلسلل 55١٠‏ رهَة النظر في توضييح تحبَةٍ الفكر 





وفلن ١‏ على سزلانا عصية و الو صححيه وت: 

قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علّم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن على بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجرء الشافعي» فسح الله ف 
مدته» وأعاد على المسلمين من بركته: 

[مقدّمة المؤلف] 

الحمد لله الذي لم يزل عالماً قديراء حيا قيوماً سميعا بعر انيد انل له إل 
اللموسه له شريلف لاير د متك اوسا الله على ونا عي الذي أ رسلة إن 
البلدى كان قور ونقير ا وعلى ال عمد وصحه :رمك تعاينا كير 

[المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم] 

أما بعد: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث» قد كثرت للأئمة في 

07 
فين أُوّل مّن صف في ذلك: 

١‏ - القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه: "المحددث لفاصل". لكنه لم يستوعب. 
- وكا رع امد الك دراه 
7 وتلاه أبو نعيم الأصبيهانى فعَول على كتابه مستخترحاً وأبقى أشياء للمتعقب. 
مس ا اع و 

015 "الكفاية' يوق آدابها كنانا سما سماه: "الجامع لآداب الشيخ والسامع", 

داواي 00 مفرد: فكان كينا قال 

ل اله نقطة: كل مَن أنصف عَلِم أنّ المحدّثين بعد الخطيب عيال 

على كتبه». 


ثم حاء بعض مَنْ تأخر عن الخطيب» فأحذ مِن هذا العلم بنصيب: 


مقن سسلسلل ل (ق18) نزهَة النظر في توضبيح نخبةٍ الفكر 
ه- فجَمع القاضي عياض كتاباً لطيفاً سَمَّاُ: "الإلماع". 
د وأبو حفص الميانجي جزءا مسَمّاه: 0 وأنقال ؤللف عن 
التصانيف الى اشتهر نكوي سياف درف ظلمياة واحسمير ف رد 
قهمهاء إلى أن جحاء: 





-٠‏ الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ؛ بن الصلاح بن عبد الرحمن 
السهرَرُوْري نزيل دمشق فجمع -لما ولي دريس الحديث بالمدرسة 
الأشرفيت كارا التوو ها ةا وأملاه شيئا بعد شيء؛ فلهذا مم 
يحص تريب على الوضع للتناسب» واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة» فجمع شتات 
مقاصدهاء وضم مم إليها من غيرها نخحبّ فوائدهاء فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره؛ 
لهذا مكف الم عليه وسازوا سيوم غلا ىكم نالو له ومتصي 
ومستدركٌ عليه ومقتصر» ومعارض 4 ومتطين: 

[سبب تصئيف نزهة النظر] 
فسألئ بعض الإخوان أن الحض الهم من ذلك؛ فلخصته في أوراق لطيفة 
سميتها: "نخبّة الْفِكّر في مصطلح أهل الأثر 0 ٠‏ على ترتيس ابتكرة» وسبيل 

هشه مع ما تمشت إليه من خواره الفرادار. وتروانق الشركة ترعينت 0 

ثانياء أن أضّع عليها شرحاً يَحُلّ رموزّهاء ويفتح م كنوزّهاء ويوضّح ما في على 

المبتدئ من ذلكء» فأحبتةُ إلى سؤاله؛ رجاءً الاندراج ف تلك المسآلك» فبالغت ف 

شرحهاء ف الإيضاح والتوجيه؛ وتبّهتْ على خفايا زواياها؛ لأنّ صاحب البيت 

أدرى يما فيهء وظهر لي أن إيرادةٌ على صورة البَسْط أليَىْء ودنْجَّها ضِمْن 
توضيحها أوفق» فسلكت هذه الطريقة “القليلة لبالا قافر ل ظالبا عن ا له 

التوفيق فيما هنالك: 

[الفرق بين الخبر والحديث] 

-١‏ الخبر: عند علماء هذا الفنّ مراف للحديث. 


مَتتا دل لل )١8©(‏ 





زهَة النظر في توضييح خبةٍ الفكر 
؟- وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي يك والخير: ما حاء عن غيره؛ وين لَه 
قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: "الإخباري" ؛ ولمن يشتغل بالسنة 
النبوية: "اللحدّث" 
1- وقيل: بينهما عمومٌ وخصوص مُطلق: فكلّ حديث خبرٌ مِن غير عكس» 
عبر هنا ب"الخبر" ليكون أشمل 
[أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا] 
فهو باعتبار وصوله إلينا: 
1 [1- تعريف المتواتر] 
نا" سي أ أسانية كشيرة؛ لأن طرق حَمْعُ طَرِيقٍ 
' في الكثرة يجم حْمّع على "فعُل" بضمتين» وف القلة على "أفغل" - وال مراد 
6 الأسانيك: 
والإسناد: كيه طريق المتن. 
تعددٌ التواتر]: ْ 
وتلك الكدرة أحد شروط التوائر» إذا وردت- بسر معين» بل 
كران العادة قد أحالت تواطوّهم على الكذب» وكذا وقوعه منهم اتفاقا مِن غير 
قصدء فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح-. 
ومنهم من عينه في الأربعة. 


وقيل: في الخمسة. وقيل: في السبعة. 2 وقيل: في العشرة. 
وقيل: في الاثئى عشر. 2 وقيل: في الأربعين. 2 وقيل: ف السبعين. 
وقيل غير ذلك. 


وتمَسنّك كل قائل بدليل جاءً فيه ذكرٌ ذلك العدّد؛ فأفاد العلم. وليس بلازم 
أن يرد في غيره؛ لاحتمال الاخغتصاص. 


فإذا ورد الخبر كذلك» وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة 


"اكتس ل تا كلت ا 





من ابتدائه إلى انتهائه -والمراد بالاستواء: أن لا تنقصّ الكثرة المذكورة ف بععض 
المواضعء لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة طوبه بن وو مات لولج :وان ركون عيفد 
اقياله الأخر امتاهة أو السوو لاسا تف نض لفقل لفك قم كار اجاد 
نصف الاثنين. [فهذا هو المتواتر]7”*). | ْ 
[رشروط المتواتر وتعريفه]: 

فإذا جَمّع هذه الشروط الأربعة» وهي: 
-١‏ عددٌ كثير أحالت العادة تواطوّهمء أو توافقهمء على الكذب. 

- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 
د الا ير الجس. 
4- 5 إلى ذلك أن يَصْحبّ خبرّهم إفادة العلم لسامعه. 

هو المتواتر. ٠‏ 

بال ار د فيان 
هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالبا]: 

وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت اسْتلزمت حصول العلمء وهو 
كذلك ف الغالب» لكن» قد يتخلف عن البعض لمانع. 

وقد وضّح بهذا تعريف المتواتر. 

وخجلافة قد يردٌ: 

أ- بلا حصرء أيضاء لكن؛ مع قاد بعض الشروط. 

ب- أو مع حصر: 

1- بما فوق الاثنين» أي بثلاثة ة فصاعداء ما ل تجتمع شروط التواتر. 


)55٠(‏ زيادة من عندي؛ ليكون خبرا عن قوله: فإذا ورد. وهو الذي ورد في كلام 


ميس بحسي 77 يو 1:50 ) 





؟'-أو بهماء أي: باثنين فقط. ؛ -أو بواحد. 

والمراد بقولنا: «رأن يَردَ باثنين»: أن لا يَردَ بأقل منهماء فإن وَرَدَ بأكثر في 
تعض اللراضع يعن المت الراتيت لا ري إذ الأقل ف هذا يَقْضى على الأكثر. 

فالأول [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو] المتواتر. 
[حكم المتواتر]: 

وهو المفيد للعلم اليقيئ -فأأخرج النظري» على ما يأتي تقريره- بشروطه 
ال تقد - 

واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق. 

وهذا هو المعتَمَدُ أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. 

[مفهوم العلم الضروري] 

وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. ظ 

وقبلة ال نيفية العلم إلا مطريا.و ليشن بشيءا لأن العلم بالتواتر حاصلٌ لمن 
ليس له أهلية النظر كالعامي؛ إِذ النظر: : ترتيب أمور معلومةٍ أو ار يتوصل بها 
إلى علوم أو ظنون» ا أهليةٌ ذلك» فلو كان كن لجابكف] للم 

[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري] 

ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري: 
-١‏ إذِ الضروري يفيدٌ العلمّ بلا استدلال» والنظري يفيده» لكنء مع الاستدلال 

على الإفادة. 
؟- وأن لضروري يَحْصّلٌ لكل سامع؛ والنظري لا يَحْصَلّ إلا لمن فيه أهلية النظر. 

نما أَنهمَت شروط لمتواتر في الأصل؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من 
مباحث علم الإسناد. 
[تعريف علم الإسناد]: 
إِذ علمٌ الإسنادٍ يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ لِيُعْمَلَ به أو يُترّكَ من 


متن سس جل ة١)‏ 





5 و - رم لس 0 
العمل به من غير حث. 


م 


فائلة: 

ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يَعِرٌ وجودهء إلا أن يُدَحَى 
ذلك في حديث: (مَنْ كذب علي). وما ادّعاه من العرَّةَ ممنوعٌء وكذا ما ادعاه غيرة 
مِنَ العدم؛ لأن ذلك نش عن قلق اطلاع على كثرة الطرق وأحوال, الرحال وصفاتهم 
المقتضية لإبعادٍ العادةٍ أن يتواطؤا على كذبيء أو يَحْصَلَّ منهم اتفاقاً. 
[الدليل على وجود الحديث المتواتر]: 

ومِنْ أحسن ما يُقرّرُ به كوثٌ المتواتر موجوداً وجحود كَثْرةَ في الأحاديث: أن 
9 باللفهور داو بأيدي أهل العلم شرقا وغرباًء القطوع عندهم بصحةٍ 

تسبيقهنا إلى بت إذا اجتمعت على الخبراج حديسثي» وتعددت ار 52 
06 تواطوّهم على الكذزب؛ إلى آخر الشروطء أفاد العلم اليقيّ بصحته 
إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. 
[أقسام الآحاد] 
[؟- تعريف الحديث المشهور] 

والثاني -وهو أول أقسام الآحاد-: اله عطق ضور بأكثرَ مِن اثنين» وهو 
المشهور عند امحدثين. 
[الفرق بين المشهور والمستفيض]: 

سمي بذلك لوضوحه. وهو المستفيض على رأي جماعةٍ مِن أئمة الفقهاء. 
سمي بذلك لانتشاره» مِن: فاض الماءُ يفيض فيضاء وديم من غات ين للستفيض 
والمشهوره يان المتستفيض 5 والشهائة سؤاء» :و المشهور أعم من ذلك. 

ومنهم من غاير على كيفيةٍ أخرى؛ وليس مِن مباحث هذا الفن. 


(أقسام المشهور]: 
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ثم المشهور يطلق 
١‏ - على ما حرر هنا. 
- وعلى ما اشتهر تهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسنلدٌ واحدٌ فصاعداء بل ما لا 

يوحد له إسناد أصلا. 

[تعريف العزيز]: 

0 العريز: وهو أن لا يَرويْهِ أقل مِن اثنين عن اثنين. 

سمي بذلك إمَا قل وحوجم وإ لكونه َي أي قويحجينه من طريتي أخر 

ل شرطاً للصحيح» خلافاً لمن رَعَمَه وهو نه 
ليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث؛ حيث قال: «الصحيح أن 
ويا ابا بأن يكون له راويان» ثم يتداوله أهل 
الحديث إلى وقتناء كالشهادة على الشهادة». 
[دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه]: 

وصرّح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البَارِي أن ذلك شرط البححَارِي؛ 
وأحاب عما أَُْرِدَ عليه من ذلك حواسو فيه نظر؛ لأنه قال: فإن قيل: حديث: 
(الأعمال بالنيات) فَرْدٌ؛ ل يروه عن عُمر إلا علقمة؟ قال: قلنا: قد حطب به عُمرٌ 
على المنبر بحضرة الصحابة؛ فلو لا أنهم يعرفونه لأنكروه. -كذا قال-. 
[الودة على جواب ابن العربي]: 

وتغقب بأنه لا م من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا جمعوه من غيره؛ 00 
هذا لو سُلَمّ في عمر مُنِعَ في تَفَرّدٍ علقمة ثم تَفرّدِ حمد بن إبراهيم به عن علقمة؛ 
ثم تَفرّدٍ يحيى بن سعيد به عن محمدٍء على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين» 
وقد وردت لهم متابعات لا يُعْتبَرُ بها وكذا لا يَسْلَمُ حوابه في غير حديث عمر. 

قال ابن رشّيد: ولقد كان يكفي القاضيّ ف بطلان ما ادّعَى أنه شرط 
البحاري أول حديش مذكور فيه 


الاكتميوة ا يي بي سي تا ا 6 
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[دعوى لابن حبات]: ظ 

واذعى ابن حِبان نقيض دعواه» فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي 
لتو جد أضلا. 
[الرد على ابن حبان]: 

قلت: إن أراد أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا يوحد أصلا فيُمْكِنْ أن يُسَلْىَ 
وأما صورة العزيز الى حررناها فموجودة بأنْ لا يروية أقلّ من اثنين عن أقلّ من اثنين. 
[مثال العزيز]: 

مثاله: ما رواه الشيخان مِن حديث أنس» لخاد مِن حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يل قال: (لا يُومِنْ أَحَدْكُمْ حتَى أكون أَحَبّ إِليْهِ من وَالِددهِ وَوَلَلدِق الحديث. 
ورواه عن أنس قنادة وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن قنادة شعبة وسعيد» ورواه 
عن عبد العزيز إسماعيل بن عَلَيَّة وعبدٌ الوارث ورواه عن كَ جاع 
[تعريف الغريب]: 

والرابع: الغريب: وهو ما يتفرّد بروايته شخصٌ واحد في أي موضصع وَقَعْ 
التفرد به من السند. 

على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسب. 

وكلها أي الأَقسَام الأريعة لذ كور ميو كج لان ل حوضو لتزاتيوت ايا 
يقال لكل منها خبرٌ واحا. 

[تعريف الآأحاد وأقسامها وحكمها] 

رتعريفها]: 

وَخْبّرُ الواحد في اللغة: ما يرويه شخص واحدٌ. 

وفي الاصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروط التواتر. 
[أقسامها من حيث القبول والرذ]: 

وفيهاء أي الآحاد: 


تت أفُلتت_ ل 6 


أ - المقبول: وخ و ماي العمل ويد المعهور. 

ب- وفيها المردود: وهو الذي لم يرحح صدق ؛ المخبر ويك الاستدلال بها 
على البحث عن أحوال رواتهاء دون الأول وهو الْتوَائِرٌء فكلهُ مقبولٌ؛ 
لإفادته القطع بصدق مُخبرو] بخلاف غيره من أخبار الآحاد. 

رصور القبول والرد وأساسهما: 
لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما: 

١‏ - أن يوجد فيها أصلّ صفة القبول» وهو ثبوت صدق الناقل. 
- أو أصْلٌ صفة الردء وهو ثبوت كلب الناقل. | 
- أو لا. 
فالأول: يكل على الفان_ صنق اللثيرة الفبونت لاق اتاقله) :فيو عفد بيده 
والثاني: يَعْلِبُ على الظن كذب تقر الفيررت كلاب تاقله؛ بطر 
والغالث: إن وُحَدَت قرينة تلْحِقه بأحدٍ القسمين التحق؛ وال مر فين فبنها 
فإذا توف عن العمل به صار كالمردود: لا لغبوت صفة الرد» بل لكونه لم توحد 

فد مذ ريحب القبول» والله أعلم. 

رحكم أخبار الآحاد]: 
وقد يقع فيها-أي في أحبار الآحاد المنقسمة إلى: مشهور» وعزيز» وغريب- 

ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المحقار» خلافا لمن أبى ذلك. والخنلاف في 

التحقيق لفظي» لأن مَنْ حَوَّرَ إطلاق العلم فده بكونه نظرياء وهو الحاصل عن 
الاستدلال» ومن أَبَى الإطلاقَ حص لفظ لعلم بالمتواتر» وما عَدَاهُ عنده ظي؛ لكنه 

لايش نب لشن بالفرائن ازيح اغا شرا هنا ظ 

[أنواع الخبر امَف بالقرائن]: 
والخير المحتئف بالقرائن أنواعَ: 

أ - منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء مما لم يبلغ التواتر» فإنه احتفت به 
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قرائن» منها: 
- حلالتهما في هذا الشأن. 
5 وتقدّمهما ف بير الصحيح على غيرهما. 
- وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة الهم 
مِن بحردٍ كثرةٍ الطرق القاصرة عن التواتر. 
[الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول]: 


إلا أن هذا: 





-١‏ يختصّ .ما ل ينتقلذه أحدٌ من الحفاظ ما في الكتابي. 

-١‏ وما لم يقع التحالفُ بين مدلوليه ما وقع في الكتابين» حيث لا ترجحيح؛ 
لاستحالة أن يفيد المتناقِضّان العلمّ بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على 
الآخرء وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. 
فإن قيل: «راما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته». معنا ود 

المنع: انهم منوة على وخرب العمل يكل ناا ضح واو م عرحه الشيعان) فلم 

مه ين للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصلٌ على اشامر بماء عمال 

نفس الصحة. 
ومن صرح بإفادة ما خرّحه الشيخان العلم النظري: 

-١‏ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائي. 

ارون اليه لديف ابو غود الك الجميلاى: 
- وأبو الفضل بن طاهرء وغيرهما. ويُحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون 
أحاديثهما أصحّ الصحيح. 1 : 

ب- ومنها: المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل» 
وممن صرح بإفادته العلمَ النظريً الأستاذ أبو منصور البغدادي؛ والأستاذ أبو 
بكر بن فوَرّكء وغيرهما. 


- 
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ج- ومنها: لبر بالأئمةٍ الحفاظ المتقنين» حيث لا يكون غرياء دوين 


الذي يرويه أحمد بن حنبل» مثلاء ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشار كه 
فيه غيره عن مالك بن أنسء فإنه يفيد العلمَ عند سامعه بالاستدلال مِن جهة 
جَلالةٍ رواته وأنَّ فيهم مِن الصفات اللائقة الموحبة للقبول ما يقوم مقام العدد 
الكثير ون غيرهم؛ ولا يتشكك من له أ أدنى ممارسة بالغلم واعبان الناتى أذ 
مالكاء مثلاء لو شافهه بخبر أنه صادقٌ فيهء فإذا انضاف إليه من هو في تلك 
الدرحة داقر سس و اسرد 


[القرائن هذه إغغا تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]: 


وهذه الأنواع اليّ ذكرناها لا يحخصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم 


بالحديث المتبحر فيه العارفب بأحوال الرواقء المطّلِع على العلل. وكونُ غيره لا 


يحصل 


ييحصل له العلم بصدّق ذلك “قر ردقن الأوعنانت المذكورة الى ذكرناها- لا 


يمي ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. 


-١ 


0 الأنواع الثلاثة الى ذكرناها أَنٌ: 

الأول: يختص بالصحيحين. 
والثاني: ما له طرق متعددة. 
والغالث: .ما رواه الأئمة. 

ن اجتماع الثلاثة في حديث واحدء ولا يَيْعُدُ حيتكذ القطع بصدقه؛ وا لله أعلم. 
(أقسام الغريب] 

ثم الغرابة إما أن تكون: 

في أصل السند: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع» ولو تعددت 
الطرق إليه» وهو طَرَفهٌ الذي فيه الصحابي. 

"- أو لا يكون كذلك» بأن يكون التفرد في أثنائه» كان برويه عن الصحابي أكثر سن 
واحدٍ» ثم يرد بروايته عن واحدٍ منهم شخص واحد. 


مجن سيب سي يوك 114 ) 
[الفرد المطلق وأمثلته]: 

فالأول: الفرد المطلق: 

كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته؛ تفرّد به عبد الله بن دينار عن ابن 
ع وقد يَنَردُ به راو عن ذلك المنفرد؛ دوق بشع فاده تفرد به اجو 
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قبا عن ابي وير وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح, رد صر 
التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة 
كثيرة لذلك. 
[الغريب النسبي والفرق بينه وبين الفرد]: 

والقاني: الفرد النسبي: 

سمي بذلك لكون التفرد فيه حَصّلَ بالنسبة إلى شخخص مُعْيِنِء وإن كان 
الحديث ف نفسه مشهوراء ويقِلّ إطلاق الفردِيّةٍ عليه لأن الغريسب والفرد 
معاذقاة:لغة واصط اح إلا أن أهلَ الاضطلاخ غايروا بينهما من حيث كغرة 
الامتعمال وقلع فالقرد أكتر ما يطلقرته على القدرة الظلتق: والغريب أكثر ما 
لأاقرن على اعرد الصييء .وهنا بين سيت إطالاقة لانم #ارؤماه (أناين مريب 
استعمالهم الفعل المشتق فلا يُفَرّقونء فيقولون في المطلق والنسبي تفرّد به فلان» أو 
أغرب به فلان. 
[الفرق بين المنقطع والمرسل] 

وقريبٌ مِنْ هذا اختلافهم ف المنقطع والمرسّل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر 
المحدثين على التغاير» لكنه عند إطلاق الاسم» وأما عند استعمال الفعل المشتق 
سكماك الأزسان ققطع تقر لوناة ]له قلانه سواء كال وناك عرسا أ 
منقطعاء ومن ّم أطلق غير واحدٍ تمن لم يلاحظ مواقعٌ استعمالهم على كثير من 
حدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع» وليس كذلك؛ لما حرّرناه» ول 
ا به على النكتة في ذلك؛ والله أعلم. 


صَْف!؟! !اس ف؟) رْهَة النظر في توطييح نَخبَةٍ الفكر 


[أقسام الخبر المقبول] 





[الصحيح لذاته]: 


ومخبر الآحاد: بنقل عدل تام الضبطرء » متصل السند» ليولا شاد مد 


الصحيح لذاته. 
وهذا أول ته تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع؛ سات 
القبول على: 
-١‏ أعلاها. - أو لا. 
الأول: الصحيح لذاته . 
والفاني: إن وُحِدَ ما يُجَبرُ ذلك القصور ككثرة الطرق» فهو الصحيح أيضا 
لكن» لا لذاته. 


م«- وحيث لا جبْرَانَ فهو الحسن لذاته. 
4 - وإن قامت قرينةٌ ترجّح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسنء أيضاء لا لذاته. 
َقَدمٌ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. 
[العدالة] 
واكراف بالغدل: مر له ملكة تطيله غلى مُلارّنة التشوى والمروعة :والمراد 
بالتقوى: احتناب الأعمال السيئة من شْيرّك أو فسق أو بدعة. 
[أقسام الضبط وتعريفها] 
والضبط: 
ا - ضبط صَدْرِ: وهو أن يت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. 
ب- وضبط كناب وهو صبيائتهُ لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يوذىئ ته 
وقيّدُ بالتام إشارة إلى الرتبةٍ العُليا في ذلك. 
[تعريف الحديث المتصل]: 
وال مالكل انعا ون سقوطل قم فبك يكو كز من رجالة هنم 
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ذلك المروي مِن شيخه. والسند تقَدَم تعريفة. 
العريت الحديث المعلل]: 

العلل لغة: ما فيه عِلَّّ واصطلاحا: ما فيه عِلَدٌ حَفيةٌ قادحة. 
[تعريف اللحديث الشاذ]: 

والشاذ لغة: المنفرد, واصطلاحا: ما يخالف فيه الراوي مَنْ هو أرححٌ منه. 
وله تفسير آخر سيأتي. 
تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح دانع 
أ - قوله: «وخبر الآحاد»: كالجنسء وباقي ووو كالقض ل 
ب- وقوله: «بنقل عدل»: احترازٌ عما ينقله غير عَدَل. 
جح وترله وسو ننس توتاذ ووجظ رون اللندا والخير) يؤْذِن بأنَ ما بعده 

تحبر عما قبله وليس بنعتي له. 
د- وقوله: «رلذاته»: يُخرج ما يُسمى صحيحاً بأمر خارج عنه» كما تقدم. 

ظ [تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة] 

وتتفاوت م أي الصحيح؛ بسببي تفاوت هذه الأوصاف المقتضية 
للتصحيح في القوة» فإنها لَّمّا كانت مفيدة لغلبة الظِنٌ الذي عليه مدارٌ الصحة - 
اقتضت أن يكون لها درجات» بعضها فوق بعضء بحسب الأمور المقوية, وإذا 
كان كذلك فما تكون انيد ادا العدالة» والضبطء وسائر 
الصفات الي توحب الترجحيح - كان أصم مما دونه. 

فمن الرتبة العليا في ذلك: ما أطلق عليه بعضٌ الأئمة أنه أصح الأسانيد. 
[مراتب أصح الأسانيد وأمثلعه]: 
- كالزهري» عن سال بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 

وكمحمد بن سيرين؛ عن عَبِيدَة بن عمروء عن علي. 

و كإبراهيم النخعي» عن علقمة» عن ابن مسعود. 
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زْهَةَ النظر في توضيح غبَةٍ كر 
ب- ودُونها في الرتبة: 

كرواية بُرَيْد بن عبد | لله بن أبي برد عن حدم عن أبيه» أبي موسى. 

وكحماد بن سَلَمّة عن ثابتي» عن أنس 
جد بوذونها ف الرتية: 

كسُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وكالعلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

فإن الجميع شَمَلَهِم اسم "العدالة والضبط"». إلا أن المرتبة الأولى فيهم مِن 
الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روآئتهم على الي تليهاء وني الي تليها بن قو 
الضبط ما يقتضي تَقريْمهَا على الثالثة» وهي -أي الثالثة- مقدمة غلن ,ووابة من 


وراك 


يُعَدُ ما يَدْفَردٌ به حَسَنا: 

كب ايان بي عي رغراض جار 

وعَمّرو بن شعٌيب» عن أبيه؛ عن جده. 

وَقِسْ على هذه المراتب ما يشبهها. 

والمرقية الأولى هي الى أطلقَّ عليها بعض الأئمة أنها أصح الأشبانيك: 

والمعتمدُ عدمٌ الإطلاق لترجمةٍ معينةٍ منها. 

نعم ساد ين بمو ما أطلّق عليه الأئمة ذلك أَرْحَحِي حَدَِتَهُ على ما لم يطلقوه. 

ويَلتَحِقٌّ بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجحه بالنسبة إلى ما انفرد به 
أحدهماء وما ارقي امارد بالنسبة يي لاتفاق العلماء 
يعتهنا على تلتى كتانيهها بالقبول» واحتلافُ بعضهم في أيهما أرحح. فما اتفقا 
عليه أرجح مِنْ هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. 

[المفاضلة بين الصحيحين] 
وقد صرح الهمهور بتقديم صحيح البُْحَارِي في الصحة؛ ولم يُوجّد عن أحار 
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نرعَة النظر في توضييح نبَةٍ الفكر 

وأما ما نقِلَ عن أبي علي النيسابوريه أنه قال: ,رما تحت أديم السماء أصمُ 
ين كتابب مسلم»» فلم يُصرحْ بكونه أصم مين صحيح البْخَارِي؛ لأنه إفا تَقَى 
وحود كتابي أصح من كتابي مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة صيفه " ا" 
من زيادةٍ صحقٍ في كتابيو شارك كتاب مسلم في الصحة 0000000 
ولم ينف المساواة. 

وكذلك ما نقِلَ عن بعض امغاربة أنه فل صحيحّ مسلم على صحيح البْحَارِيَ 
فذلك فيما يَرْحَعُ إلى حُسمّن السياق» وبحَوْدةَ الوضع والترتيب؛ ولم يُفصِح أحد منهم 
بأن ذلك راء حعٌ إلى الأصّحَيةء ولو أفصحوا به لردّه عليهم شاهدٌ الوحود. 

فالصفاتٌ الي تدور عليها الصحة في كتاب الْبْحَارِيُ أت منها في كتاب مسلم 
وأشدّ» وشَرْطهُ فيها أقوى وأسد. ْ 

أما رُجْحانه من حيث الاتصال: قلاءة ا 
من روى عنه» ولو مرة واكتفى مسلمٌ عطلقي المعاصرة. 

وألزم البحاري بأنه يُحتاج أنه الس اعسات ونا ألزمه به ليس بلازم؛ ؛ لأن 
لراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري ف رواياته احتمالٌ أن لا يكون شيم لاله ارم سين 
كان كر ساي وللسألة مفروضة في غير المدأس. 

وأما رجحانه من حيث العدالةٌ والضبط: فلا فلن الرحال الذين تكلم شيم عن 
رحال مسلم أكثرٌ عدداً من الرحال الذين تكلم فيهم مِنْ رجال البُحَارِي ممع أن 
البتخاري اش إخراك سي د ره الذين أحذ عنهم؛ 
ومارس حدديم. بمخلافب مسلم في الآمرين. ظ 
< وأما رُجحانه من حيث عدمٌ الشذوذٍ والإعلال: فلآن ما الْتقِدَ على 
البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انْتقِدَ على مسلمء هذا مع اتفاق العلماء على 
ال لحارم كر اجر ين سل ل الملوي ا ع ل ب( 
يلما تلفينة وشراكة ول يزلا ويشفية مه وشيع أقازه» بحن القدقال النارقط. : 


رلولا البخاري لما راح مسلمٌ ولا جاء». 
[مراتب الصحيح بحسب مصدره] ‏ 1 

ومن ثم" أي): ومِن هذه الحيثية -وهي أرححية شرط البُخَاريّ على غيره- 
دم صحيحٌ البُخَارِيّ على غيره من 007 

ثم صحيح مسليء ٠‏ المشاركته للبَْارِيّ في فاق العلماء على تلقي كتابه 
بالقبول» أيضاء وى ماه 

ثم يُقَدَمُ في الأرجحية, من حيث الأَصّحَية ما وافقه شَرْطَهُما؛ لأن المراد به 
رواتهما مع باقي شروط الصحيح. ورواتهُما قد حصل الاتفاق على القول 
بتعديلهم بطريق اللزوم» فهُمْ مقدّمون على غيرهم في رواياتهم؛ وهذا أصل لا 
يُخرَجٌ عنه إلا بدليل. 

فإن كان الخيرٌ على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله 

وإن كان على شرط أحدهما فَيُقَتّمٌ شرط البُارِي وحده على 59 
وحدَهُ تبعاً لأصلٍ كل منهما. 

فرج لنا مِن هذا ستة ستة أقسامٍ تتفاوت درجاتها في الصحة. 

ولَمّ قِسمٌ سابع» وهو ما ليس على شرطهما اجتماعاً وانفراداء وهذا التفاوت 
إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذ كورة. 
[قد يُقَدَمَ الأدنى على ما فوقه لأمور خارجية]: 

ما لو رَجحّ قِسْمٌ على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الرجيح؛ فإنه يُقَدم 
على ما فوقه؛ إذ قد يَعْرِضُ للمَقُوق ما يَجُعله فائقا. 

كما لو كان الحديث عند مسلب » مثلا» وهو مشهورٌ قاصِرٌ عن درحة التواتر» ‏ 
لكن؛ حَفته قرينة صار بها يُفِيدُ العلم؛ ؛ فإنه يُقَدَّمِ على الحديث الذي يخرحه 
بحاي إذل كان ددا طلا 


وكما لو كان الحديث الذي لم يخرّحاه من ترجمةٍ وصفت بكونها أصح 





هه النظر في توضضيح نب لكر 
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الأسانيد» كمالك عن نافع عن ابن عمرء فإنه يُقدّم على ما انفرد به أحدهماء 
عاذ لك سريما إذا كان بق اسداده 2 فيه لقال 
ار 

فإن ف الضبيظ أي هَل -يقَال: خف القومُ خفوفا: 3 والمراد مع بقية 
د - فهو الحسن لذاته؛ لا لشيء خاربء وهو 
الذكيوركوة سه يعسي الأعتشياع و ديك الستون [ذا تخايقات ع قي 
وخخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. 

وهذا القِسمٌ من الْحَسّن مشارلهٌ للصحيح في الاحتجاج به وإ كان 0 
ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. 

[الصحيح لغيره] 

رمكثرة ره يتح وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق» لأن للصورة 
اموه قر لد تخيرٌ القدر الذي قصر به ضبط راوي الحْسَنٍ عبن راوي الصحيحء 
وين نَم تلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته دلق تفردت إذا لدت 

وهنا بيت ررد ومين 
[معنى فوهم: "حديث حسن صحيح"]: 

فإن جمعاء أي الصحيح والحسن في وصفي واحايء كقول الترمذي وغيره: 
اديت حسنٌ صحيح"» فللتزدد الحاصل من المحتهد في الناقل: هل احتمعت فيه 
شروط الصحة أو قَصْرٌ عنها» وهذا حيث يُحْصل منه التفرد بتلك الرواية. 

ورف بهذا حواب من استشكل الجمع بين الوصفين؛ فقال: الحسَّنُ قاصرٌ 
عن الصحيح؛ قفي الجمع بين الوصفين إنباتٌ لذلك القصور وثَفيةً!. 

ومُحَصّل الجواب: أنّ تردّد أئمة الحديث في حال ناقلِهِ اقتضى للمجتهد أن لا 
يصفه بأحدٍ الوصفينء فيُقال فيه: حَسّنُ باعتبار وضّفِهٍ عند قوم» صحيمٌ باعتبار 
وصفِهِ عند قوم» وغاية مافيه أنه حذزف منه حرف التردد؛ أن حقه أن.يقول: 
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حسنٌ أو صحيح"» وهذا كما حذِفَ حرف العطف من الذي بعده. 

وعلى هذا فما قيل فيه: "حسنٌ صحيي” دون ما قيل فيه صحهح) لأ الجزم 
أقوى من التردد. وهذا حيث التفرد. ظ 

وإلا إذا م يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون باعتيار 
إسنادين: أحدُهما صحيحٌ رالاقر 00 ظ 

وعلى هذا فعاقيل كيه أحسن صحيح " فوق ما قيل فيه: "صحيح" فقط 
ذا كاردا لأن كثرة الطرق تقوّي 

[الحسن عند الترمذي] 

فإن قيل: قد صرّح التزمذي بأنً شرط الحسن أن يُرْوَى من غير وجه؛ فكيف يقول 
في بعض الأحاديث: "حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؟.. 

فاللجواب: واي اد بن عاط رودا يوسب ابو 
لح و "حسنٌ" مِن غير صفةٍ أرى؛ وذلك أنه: 


يقول في بعض الأحاديث: "'حسن". 

وفي بعضها: ' أصحيح" . وف بعضها: ارقت 

وفي بعضها: "حسنُ صحيح". وف ميا ةعس غرانين" . 

وف بعضها: "صحيح غريب". وف بعضها: "حسن ل صحيحٌ غريب”" . 


وتعريفه إما وقع على الأول فقطء وعنارته رعذ إن ذلك؟ حيث قال في أخخر 


كتابه: رروما قلنا في كتابنا: "حديث حَسَنٌ"؛ فإها أردنا به خسن إسناده عندنا: 


كُلُ حديث يُرْرَى» لا يكون راويه منهّم] كِب ويُرْوَى من غير وحو نحو 
ذلك» ولا يكون د نر اد ير : 


فعرف بهذا أنه إغا عرف الذي يقول فيه: "حسر"". فقطء أما ما يقول فيه: 

0 #5 ول ف هم 

"حسنٌّ صحيح"". أو: اخير عويب 4 ار لت ل ات 
وم8 ه 


على تعريفه» كما لم يعرجَ على تعريف ما يقول فيه: "صحيح", فقطء أو: ' أغرهي ) 
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هه النظر في توضبيح نب الفكر 
فقط» وكأنه ترك ذلك استغناء» لُشهْرَتَه عند أهل الفن. واقتصر على تعريف ما يقول 
فيه في كتابه: "حسر". فقط؛ إمَا لغموضه؛ وإمًا لأنه اصطلاح جديدٌ؛ ولذلك 
دوي لم «عندنا»» ول ينسيّه إلى أهل الحديث كما فعل المخطابي. 

وبهذا التقرير يندفع كثير مِن الإيرادات الي طال البحث فيهاء ولم يُسفِر وحه 
توحيههاء فلله الحمد على ما أَلْهّم وعَلّم. 

| [زيادة الثقة وأقسامها] 

وزيادة راويهماء أَي: الصحيح والحسنء مقبولة» ما ل تَقَع منافية لرواية مَنْ 

هو أوثق تمن لم يُذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة: 

-١‏ إِمَا أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية مَن لم يَذَكرُها؛ فهذه تَقْبَلُ مطلقاً؛ 
لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. 
؟- وإمَا أن تكون منافية» بحيث يَلْزم من قبوها رد الرواية الأخرى؛ فهذه الى 

يقع الترحيح بينها وبين معارضها؛ فيُقِبّلُ الراحح ورد المرجوح. 

واشتير عن جيم ين العلماء القولٌ بقبول الزيادة مطلقا؛ من ين العضييل» ولا 
يتأتى ذلك على طريقي المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذء ثم 
يفسروة الشذوذ .مخالفة الثقة مَن هو أوثق منه. 

والعجب ممن أغفل ذلك منهم» مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
الحديث الصحيحء وكذا الحسن!. 
[رأي الأئمةٍ في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق]: 

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الر حمن بن مهدي» ويحيى القطان, 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن الملديئ) والبْحاري» وأبي زرعة» وأبي 
حاتم والنسائيء والدارقطيئ» وغيرهم.؛ اعتبار 505 يتعلق بالزيادة 
وغيرهاء ولا يعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول الزيادةٍ. 

وأَعْجَبُ من ذلك إطلاقٌ كثير بين الشافعية القول بقبول زيادةٍ الثقة» مع أن 
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نَزْهَةٌ النظر في توضييح نحبَةٍ النفكر 
نص الشافعي يدل على غير ذلك» فإنه قال - ف أثناء كلامه على ما يَعُبرُ به حال 
الزاوي ل «الطيط رما تصدد: ررويكون إذا شرك أحداً ين الحفاظر لم يخالفهء فإلا 
خالفه فَرُحد حديثه أنقصّ كان في ذلك دليلٌ على صحة مَخرَجٍ حديقه. ومتى 
حالف ما وصفت أَضَرٌ ذلك بحديثه»» انتهى كلامهء ومقتضاه أنه إذا خعالف 
فوجد حديئة أَزْيْدَ أضرٌ ذلك بحديثه» فدل على أن زيادة العدل عنده لا يازم قبوها 
طلقا وإفا تقبَلُ من الحفاظء فإنه اعتبرَ أن يكون حديث هذا المخالف أنقصٌ مِن 
بودي 1 لقف اللماظة وحمل تقضان هذا الراوي نين اللبديث دليئلا على 
صحخه؛ لأنه يدل على تحريهء وَحَعَلّ ما عدا ذلك مضرا بحديفه؛ فدخلت فيه 
الدياةة اقل كاذك عنية عقبولة منظلفا لم تكن مغيرَة بحديث صاحبها. 
[امحفوظ والشاذ] 

فإن خولف بأرححّ منه: لِمَزيد ضبطرء أو كثرةٍ عددء أو غير ذلك من وجوه 
الويجيحات فالراحح يقال له: "امحفوظ". 

ومقابلة؛ وهو المرحوحء يقال له: "الشاذ . 

قال ذللك دوو اه الزملية والنسائي» وابن ماحه؛ من طريق ابن عيينة» عن 
عَمْرو بن دينار» عن عَوْسَّجَة عن ابن عباس: (أن رحلا توفي على عهد البي و 
و1 يكن روه لامر عر أنه الحديث» وتابع ابن عيية على وصله ابن 
حرج وغيرة» وخالفهم حماد بن زيدِء فرواه عن عمرو بن دينار» عن عوسجة. ولم 
دك ابنَ عباس. قال أبو حاتم: 1207 00 ابن عتة اهن 

فنحماة ابن ا من أهل العدالة والضبط» ومع ذلكء رَيحِّحَ أبو حاتم رواية مَنْ 
هم أكثرٌ عدداً منه. 

شرف مِن هذا التقرير أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لِمَنْ هو أولى منه؛ 


وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ» بحسب الاصطلاح. 
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[' [المعروف والمنكر] ' 

وإِنْ وقعت المخالفة مع الضعف؛ فالراحح يقال له: "المعروف", ومقابلة يقال 
له: 'المنكر".. 

مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حَبيب بن حَبَيْبٍِ -وهو أخو حمزة بن 
خين الرثات امار معن اى المحاف قن الكترار ين د تنوعن ابن عباتن 
رضي الله عنهما عن النبي يخ قال: (من أقام الصلاة. وآتى الركاة, وحج. 
وصام, وقَرَى الضيف > دخل الجنة). 

قال أبو حاتم: هو منكرٌ؛ لأن غيره مِن الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا 
وهو المعروف. 
[الفرق بين الشّاذ والمنكر]: 

وصُرِفَ بهذا أن بين الشاذ والمتكر عموماً وخصوصاً من وحو) لأن بينهما 
احتماعا في اشتراط المخالفة, وافتزاقاً في أن الشاذ رواية قَةٍ أو صَدوّق» ردروا 
ضعيفي. . وقد غفلَ مَنْ وى يينهماء والله تعالى أعلم. 

[المتابعة] 

وها اتقدع و كره تمن القرة: الس » إن رحد سهد جز" كونعه فدات قن وافقية 
غيرة فهو المتابع بكسر الموحدة. 1 

والمتابعة على مراتب: 

- إن حصلت للراوي نفسيه فهي التامة. 

- وإن حصلت لشيخه فمَنْ فوقةٌ فهي القاصرة. 

ووسشتقاف متها التقوية. 
[أمثلة المتابعة التامة والقاصرة]: 

مثال المتابعةٍ: ما رواه الشافعي فٍ "الأم"', عن مالك عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرء أن رسول الله يخ قال: (الشهرٌ تمع وعشرون, فلا تصوموا حتى 








إن 
م 
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تروا المهلال؛ ولا تَفْطِرُوا حتى تَرَوْه فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين). 

فهذا الحديثء» بهذا اللفظ. ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك» فعدّؤة في 
غرائبه؛ لأن أصحاب ولنك زور عم بيد االإسنادٍ بلفظ: : (فإن عُمّ علّيكم 
فَاقَدُرُوا له). لكنْ وحدنا للشافعي متابعاء وهو عبد الله بن مَسْلَمَة لفغي 
كذلك أخرجحه الْبْحَارِيّ عنه؛ عن مالك» وهنه اتن كام 

ووحدنا له أنضاء متاية قاميرةٌ في صحيح ابن رّمَة من رواية عاصم بن 
محمل» عن أبيه -محمد بن زيدٍ- عن جده عبد الله بن عمرء بلفظ: (فكملوا 
و 

بلفظر: (فاقَدُرُوا ثلاثين). 

ولا اقتصار ف هذه الْتَابَعَةٍ -سواء كانت تامّة تامور على قفا بللو 

حاءت بالمعنى كفى» لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. 
[الشاهد ومثاله] 

وإن رحد مَتنٌ يُرْوَى مِن حديث صحابي آخر يَشْبَهَهُ في اللفظ والمعنى» أو في 
المعنى فقط - فهو "الشاهد . ظ 

وبغاله :ل اديت الذي اقنسناةة “نا روا النسائن .من :رواية سك بتن بحديق» 
عن ابن عباس» عن النبي يق فذكر مثلَ حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
سّوائء فهذا باللفظ. 

وأما بالمعنى فهو ما رواه البُحَاريّ من رواية محمد بن زيادء عن أبي هريرة» 
بلفظ: (فإن عُمّيَّ عليكم فَأَكْمِلُوا عِدَةَ شغبان ثلاثين). 

وحص قوم المتابعة.عما حصل باللفظء سواءٌ كان من رواية ذلك الصحابي أم 
لاء والشاهد .ما حصل بالمعنى كذلك. ظ 

وقد تَطَلَقٌ المتابعة على الشاهدء وبالعكسء والأمر فيه سهل. 


)51١ 5١ 








رْهة النظر في توضبيح نحبةٍ الفكر 
[الاعتبار] ظ 
واعلم أن بع الطرق : من اللجوامع» والمسانيد وَالأَجْرَاء لذلك الحديث الذي 
يِظَنْ أنه فرْدٌ؛ ليعلم: هل له متابعٌ أم لا؟ هو "الاعتبار". 
٠‏ وقول ابن الصلاح: «معرفة الأعتما دمو الخا نات وال داهم قد يوهم أن 
الاغتبان قسني طتما» وليمن كدللقة يل .هو هفة التوضل إلبهها: 
رجن ماقم من أقسام المقبول تَحْصّلٌ فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند 
المعارضة» والله أعلم. 
[الْحكم] 
ثم المقبول: ينقسمء العا إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سَّلِم من 
المعارضة» أي: لم يأت خبرٌ يضَادٌ فهو اللُحكم", وأمئلته كثيرة. 
وإن عُورِض فلا يُخلو: إما أن يكون مُعارضّه مقبولا مثلهء أو يكوث مردودا. 
فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. 
مختلف الحديث» وطرق دقع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر] 
وإن كانت المعارضة مثله؛ فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير 
تعسفيء أو لاء فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمّى: متَلِفَ الحديث. 
ومَثلَ له ابن الصلاح بحديث: (لا عَذْوَى ولا طِيرَه» مع حديث: (فِرَ مِنَ 
الَجْدُوم فِرارَك مِنَ الأسد) وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. 
ووكه المع ميدهها: قيعت الأسيراض له كدي بطعوياة لكك ١‏ لله سسحانة 
وتعاك جعلّ عخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مرَضَه ثم قد يتخلف ذلك 
عو سيية كما ل غيرودمن الاساب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح» تبْعا لغيره. 
والأولى في الجمع أن يقَال: إن نفيَهِ يذ للعدوى باق على عُمومه» وقد صح 
قولهُ كل (لا يُغدي شيءٌ ظيئا)» وقول ف لمن عارضه بأن البعير الأحرب يكون 
9 الإبل الصحيحة فيخالطها فتخرب» حيث رَدَّ عليه بقوله: (فَمَنْ أغتدّى 
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هه اأنظر في توضبيح عٍَ انبكر 
الأول؟!). يعين أن الله سبحانه وتعالى ابتدأً بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. 
انا الأمر بالفرار من النحنوم فين بابو سد الذرائع؛ لكلا يتفق للشخص الذي 
بخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً» لا بالعدوى المنفية؛ فيظن أنّ ذلك 
بسبب مخالطته؛ فَيعَْقِدَ صحة العدوى؛ فيقمَ في الحرج؛ فأَمر بتجنبه حَسْما 
للمادة. وا لله أعلم. 
[الكتب المؤلفة في مختلف الحديث]: ظ 

وقد صَدف في هذا النوع يوك ب "اختلاف الحديث"» لكنه لم يقصد 
د ال د والطحاوي» وح هما 

3 فك الحو ور قر نا ان ادرف اناري أو لاء فإن عرف وثُت 
المتأحر -بهء أو بأصرح منه- فهو الناسخ» والآخخر المنسوخ. 
ظ [الدسخ وعلاماته] 

والدسخ: رفع حكُمٍ شرعي بدليل شرعي متأخرٍ عنه. 

والناسخ: ما دل على الرفع المذكور. 1 

وتسميته ناسخاً بحاز؛ لأن الناسخ ف الحقيقة هو الله تعالى. 

ويُعْرَفُ السخ بأمور: 
-١‏ أصْرَّحُها ما ورد في النص» كحديث بِرَيْدَة في صحيح مسلم: ركنت نهيتكم 

عن زيارة القبور, فرُورُوها فإنها تذكرٌ الآخرة). 
7 - ومنها ما يَِْمٌ لصحابي بأنه مخ كقول جابر: (كان آخرٌ الأَمْرين من رسول 

الله يل ترك الوضوء ثما مَسَّت الناز)» أخخر جه أصحاب السنن. 
- ومنها ما يعرف بالتاريخ» وهو كثير. 

- وليس منها ما يرويه الصحابي اللتأخعر الإسلام 0 
لاحتمال أن يكون سّيِعه من صحابي آخخر أَقْدَمَ من المتقدم المذكوره أ و عدلنة 


- 


تأزسلة لكق إذوقم التصويج يتاع لانن الى افيا أن ركوة اما 


مكنتنتىت ؤم١؟)‏ 





بشرط أن يكون لم يتحمل عن البي يل شيئاً قبل إسلامه. 
وأما ا ل ا كيل يذل على ذللك: 
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو: إما أن يَمَكِنَ ترحيح أحدهما على الآخرء 
بوجهٍ مِن وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن» أو بالإسناد» أو لا. 
فإن أمكن الترحيح تَعيِّن المصيرٌ إليه» وإلا فلا. 
فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب 
-١‏ الجمع إن أمكن. 
-١‏ فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 
لاد فالترجيخ إن تعين. 
- ثم التوقف عن العمل بِأَحَدٍ الحديئين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير 
بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحيهما على الآخر إنها هو بالنسبة لِلمَعْتبر في الحالة الراهنة» 
مع احتمال أن يُظهر لغيره ما خنفي عليه. والله أعلم. 0 
[المردود وأقسامه] 
ثم المردود: 
ومُوحب الرد: إما أن يكون لسقطٍ من إسنادٍ» أو طعن في راوء على اختلافب وجوه 
الطعن»» ع من أن يكون لأمر يرحع إلى ديانة الراوي» 1 إلى 85 
[المردود للسقط] 
فالسُقط إما أن يكون: 
اك ون صانق البقدييع دزف تحني 
-١‏ أو مِن آخرهء أي الإسناد» بعد التابعي. 
اعد أوبخير ذلك 
5 لعلو 
فالأول: المعلق» سواءٌ كان الساقط واحداء أم أكثر. 


معن ل لللجلل(5١5)‏ 
[الفرق بين المعلق والمعضل]: 

بيه وبين المعْضّلء الآتي ذكره؛ عمُومُ وخصوص مِن وحجه: فين حيث 
تعريف الْحْضّل بأنه: سقط منه اثنان فصاعداً؛ مجتمع مع بعض صور الْعلّقَ» ومن 
حيث تََييدُ املق بأنه مِن تَصرّف مصنفي مِن مبادئ السند يُفترقُ منه؛ إذ هو 
أعم من ذلك. 

ومن صُوَرٍ المعلّق: أن يُحْذَفَ جميعٌ السند ويقال مثلا: قال رسول الله يل. 

ومنها: أن يحْذِفَ إلا الصحابي» أو إلا التابعي والصحابي معا 

ومنها: أن يَحْذِف مَنْ حَدَنّْه ويُضييفه إلى مَن هو فؤقه. 

نإن كان م قوثه شيضا لذللك الفيى :ققد احتلقق فتدتهل لتم لا 1 
لايق والصحيح في هذا التفصيلٌ: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعلَ ذلك 
مُدَلْسُّ قي به» وإلا فتعليق. | 

وإغما ذكِرَ التعليق في قِمنُْم المردود للجهل بحال امحذوف. 
اقد يكون المعلو صحيحام: | 

وقد يُحْكمْ بصحته إن عُرِف بأن يجيءً مُسّمى مِن وجو آخر. 

فإن قال: خية كن احدن قات ايف اله التعديا خلس الأنساف 
وللمهورة لز حت سك 

لكنء قال ابن الصلاح هنا هنا: إن وقع الحذف في كتاب الْتَرِمَتْ صحته 
كالبْخاري» فما أتى فيه بالجزم دل على أنه نبت إسناذه عنده» وَإنما حَذفٌ لغرض 





من الأغراض» وما أتى فيه بغير الحزم ففيه لال شف ارط جيف امك قفوو 
ان الصلاح. 
[المرْسَل ومغاله] 
والثاني: وهو ما سقط مِن آخره مَنْ بعد التابعي» هو "المرسل . 
وصوركة: أن يقول التابعي -سواءٌ كان كبيرا أم صغيرا-: قال رسول الله 8 


معن ل مل ١١‏ و١037‏ 
كذاء أو فعل كذاء اوفع قتهرةه كناو في للق 

وإما ذكِرَ في ْم المردود للجهل حال امحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ان ولككم اندركوة اتايغيا. 

وعلى الثاني يُحتمل أن يكون ضعيفاء ويُحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني 
يحتمل أن يكون حَمّل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حَمّل عن تابعي آخرء 
وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق» ويتعدد. أمّا بالتجويز العقلى فإلى ما لا نهاية 
له وأمّا بالاستقراء فإلى ستةٍ أو سبعة» وهو أكثر ما وحدّ مِن رواية بعض التابعين 
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عن بعص: 
رحكم المرسل]: 
فإِنْ عرف مِن عادةٍ التابعي أنه لا يرْسِل إلا عن ثقةِ» فذهب جمهور المحدثين إلى 
التوقف؛ قاد الاحتمال» وه وأحد قلي افده اتيك وشو قول المالكين 
والكوفيين-: يُقبَلُ مطلقاء وقال الشافعي: يُقبَلُ إن اعْمضّد بمجيئه مين وجو آخر يا َ 
الظريق الأول مسندا أو عرسلة لِيرحَحّ احتمال كون المحذوف ثقة -- نفس الأمر. 
ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية) وريه الباحي من المالكية: أن الراوي 


1-0 ير هم 


إذا كان يرّسِل عن الثتقات وغيرهم لا فرملة اتفاقا. 
والقسم الفالث من أقسام السقط من الإسناد: 
[المعضل] 
إن كان باثنين فصاعداء مع التوالي» فهو "المعضل . 
[المنقطع] 
وإلاء فإن كان الساقط باثنين غير متواليين» في موضعين مثلاء ف فهو المنقطع, وكذا إن 
10 واحذء فقط أو أكثر من اثنين» لكن؛ يُشبرّط عدم التوالى. 
[أقسام السقط] 
ثم إن السسّقط مِن الإسناد قد 
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نَزْهةٌ النظر في توضيح َخبَةٍ النفكر 
الت ركرة بوسح تشفال الاسيراك اق معر قتف لالد ويه معاد ل راص" 


من رَوى عنه. 
؟١-‏ أو يكونلٌ فيا فلا يُدْركه إلا الأئمة الْحُذاقُ المطلعون على طرق الحديث 
وعلل الأسانيد. 


فالأول: وهو الواضح, يُدْرَكُ بعدم التلاقي بين الراوي وشيخيهء بكونه لم 
يدرك عَصْرَه؛ أو أدركه لكن» 4ل حنيعاء وليست له منه إجازة» ولا وجَادة. 

ومِنْ نّم احْتيْجَ إلى التاريخ؛ لِتَضّمَيِهِ تحريرٌ مواليدٍ الرواةٍ ووفِيّاتِهم؛ وأوقات 
طلبوم وارعافم, 

وقد افتضّح أقوامٌ ادْعَوًا الرواية عن شوم ظهر بالتاريخ كرب دعواهم. 

[المّلس] 

والقِمْم الثاني: وهو الخفي: الْمدَلّس -بفتح اللام- سمي بذلك لكون الراوي 
م يِسَمٌ مَنْ حدثه؛ وأَوْهَمَ سماعه للحديث من لم يحدَنُه به. 

واشتقاقه من الدّلّس بالتحريك؛ وهو اخقلاط الظلام» سُمِيّ بذلك 

شتزاكهما في الخفاء. ْ 

ويرد اَل بصيغقٍ من مبيّخ الأداء تحتمل وقوع اللي بين ادس وم ايد 
عنه» ك "عن"» وكذا "قال . ون رقم وسيفة مرغ ل زر افيا كان كديا 
[حكم رواية المدلسع: 

وحكم مَنْ ثبت عنه التدليس-إذا كان عَذلاً-: أن لا يعبل فيه الها ضرع 
فيه بالتحديث؛ على الأصح. 

[المرْسَل جل في 
وكنا للرسّل المخفي» ذا در من معاصر ميق من حدّث عنه» بل ينه وبينه واسطة. 
[الفرق بين الُدَلْس وَالْرْسَل الخفي] 
والفرق. ين الدلس :وَالرسّل الكفى.دقيق خضل تريرهيتنا ذكر هننا: :وهو أن 





صتككن ‏ ل _للنساااس(999) زْهَةُ النظر في توضييح حبَة الفكّر 
التدليس يختص .من روى عمن عرف لقاؤه إياه. 

فأمًا إن عاصره؛ ولم يعرف أنه لقي فهو ارملا الخفي . 

ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصّرّة ولو بغير لْقِي) َرِمَهُ دحول المرسّل 
الخفي ف تعريفه. والصواب التفرقة بينهما 

يدل يغلي آذ اغتيار اللفسرة وق اللدلسين بووة الفناضرة ويعتهمات لأنبن »شه 
إطباق أهل العلم 5530 على أن رو أفة ال نان كأبي. عثمان النوْدِي؛ 
وقيس بن أبي حازمء عن النبي يل من قبي الإرسال؛ لا مسن قبيل التدليس؛ ولو 
كان بحرد المعاصرة يُكْتَفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا 
ابي ب قطعاء ولكن لم يُعرّف: هل لَقَوهُ أم لا. 
[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]: 

وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي» وأبو بكر البزار» وكلام 
اللاطبيي ف الكفارة رتتفنية: وهو الم 

ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلكء أو يجزم إمام | مُطيع. 

ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة رار بينهما؛ لاحتمال أن يكون مِن 
المريد» ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كليء أئ: جحازم؛ لتعارّض احتمال 
الاتصال والانقطاع. 
[المؤلفات في معرفة المرسل والمريد في متصل الأسانيد]: 

وقد 2ك فيه الخطيب كتاب "التفصيل لمبهم ا مراسيل"» وكتاب ريه قْ 
مول الأسائين": ْ 

وانتهت هنا أقسامٌ حكم الساقط من الإسناد. 

[الطعن في الراوي وأسبابه] 

ثم الطْعْنٌ يكون بِعَشَرَةَ أشياء بعضها أشدٌ ف القدح من بعض: خمسة منها 

تتعلق بالعدالة» وخمسة تتعلق بالضبط. 





ولم يُحْصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين مِن الآخر؛ لمصلحةٍ اقتضت ذلك» 
وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الردٌ على ا لأن الطعن 
إما أن يكون: ظ 
١‏ - لكذب الراوي ف الحديث النبوي: بأن يروي عنه يق ما لم يَقلهء متعمدا لذلك. 
؟- أو تهمته بذلك: بأن لا يرُوّى ذلك الحديث إلا من جهته. وكوة اننا 

للقواعد المعلومة» وكذا مّن عرف بالكذب في كلامهه و| نْ لم يظهر منه 

وقوعٌ ذلك في الحديث النبوي» وهنا ذوة الأول 

'- أو فش عَلَطِو أي: كثرته. 1 

- أو غفلته, عن الإتقان. 

ه- أو فسقّه: أي: لفحل او لقو له :1 يله الكار. وبينه وبين الأول عموم 
وإنما أَفْرِدَ الأوّلُ لكون القدْح به به أشدً في هذا الفن» وأما الفسق بالمعتقد 
فسيأتي بيانه. 

5 وَهَمِه: بأن يروي على سبيل التوهم. 

2 و عمخالفته» أي للثقات. 

ع ]و حهالقه: بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديلٌ ولا تجريح معين. 

8- أو بدعته: وهي اعتقاد ما أَحْددث على غيلاف المعروف عن النبي يو لا 
ععاندق» بل بنوع شُبْهَةٍ. 

-٠‏ أو سوء حفظه: وهى عبارةٌ عمّن يكون غلطهٌ أقلّ من إصابته. 

[1-الموضوع] 

فالقسم الأول: -وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبويّ- هو الموضوع. 

والحكم عليه بالوضع إثما هو بطريقي الظنَّ الغالبي» لا بالقطع؛ إذاقنك يعندق 
الكذوب» لكن» لأهل العلم بالحديث ملك قوية يُمَيزون بها ذلك؛ وإنمايقوم 
بذلك منهم من يكون اطلاعه نما وتات اويا ومعرفته بالقرائن 


الدالة على ذلك متمكنة. 

ا ضْعِدء قال ابن دقيق العيد: ولكن لا يُقطّع 
بذلك» لاحتمال أن ا وفهم منه بعضّهم أنه 
لا يُعمل بذلك الإقرار أصلاء وليس ذلك مُرادّه و! نفي القطع بذلك» ولا يلزم 
من نفي القطع تفي الحكم؛ ديعاي اواو 01 
لا ذلك لما ساغ قتل الْمُقِرٌّ بالقتل» ولا رَجحْمُ المعتزفي بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا 
كاذبين فيما اعترفا به. 

ومن القرائن» الي يُدركُ بها الوضمٌ» ما يُوخدُ من حال الراوي. 

كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكِرَ بحضرته الخلاف في كون الحسّن سممع من 
أبي هريرة أَوْ لاء فساق في الحال إسناداً إلى النبي يِل أنه قال: سَمِعَّ الحسنٌ مِن أبي 
هريرة. ظ 

وكما وقع لغياث بن إبراهيم» حيث دل على المهدي فوجده يلعب الا 
فساق في الحال إسنادا إلى البي يل أنه قال: دلا سبق إلا في نل أو صف أو 
حافر أو جنا ح»» فزاد في الحديث: "أو جناح" نرق اليدى أنه كَدَب لأحله 


(5)-ب هه النظر في توضبيح نحبةٍ افك 





تمر بذبح الحمام. 
ومنها نما روغعد.ون عفال للزوي» كأن يكون مناقضا لسر القرانه أن الأسيتةا اده 
أو الإجماع القطعيء أو صريح العقل» حيث ل يقل شيءٌ من ذلك التأويل. 
[طرق الوضع] 
ثم المروي: 
-١‏ كاه يخترعه الواضع 
ارا يأخذ كلام غيره: كبعض السلف الصالحء أو قدماء الحكماء أو 
الإإسرائيليات. 


١‏ سار هة سس 


أ و يأخذ حديفا ضعيف الإسنادٍ فيركب له إسناداً صحيحا لِيرواج. 


نل (؟7؟) 


[دوافع الوضع] 
والحامل للواضع على الوضع: 
-١‏ إما عدم الدين كالزنادقة. 
رهن لون اكيس للدي 
بداو وال العصيةه تعفن التلدين. 
:- أو اتباع هوى بعض الرؤساء. 
ه- أو الإغراب لقصدٍ الاشتهار. ظ 
رعكم الوضع: 
وكل ذلك حرام بإجماع من يعد به للك يعض الكرانية» ويس ين المتضوفة 
ْقِلّ عنهم 57 الوضع في الؤقيي والوهيت) :وهو عظأ من قاغلة نشا عن 
جهل» لآن الوغين:والرهيب عن عخكلة الأحكاء الشرعية» واتفقوا على أن تعمد 
الكذب على الني يك مِن الكبائر» وبالغ أبو محمد الجويئ فكفر من تعمّدَ الكذب 
على النبي يل4. 
[حكم رواية الموضوع]: ' 1 
واتفقوا على تحريم رواية ا موضوع إلا مقرونا ببيانه؛ لقوله #: (مَنَ حَدثْ 
عني بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذيين)» أخرجه مسلم. 





نرْهَة النظر في توطييح َخبَةٍ النبكر 


- المنروك] 
والقسم الثاني من أقسام المردود: -وهوما يكون بسبب تهمة الراوي 
بالكذب- هو المتروك. 
4,ه- المنكر] 


والثالث: النكر -على رأي مَنْ لا ييشترط في المنكر قَيْدَ الخالفة- وكذا الرابع. 
والخامسء فَمَنْ فَحُشٌ غلطة و كرك غفلتة ريده فحليئه نكر 


مَعسنل ل (555) َه النظر في توطبيح نبَةٍ لكر 





[5- الوهم] 
لع الوهو» موعن القكو السافدى» ويه اليد بيه الول الفضبلك إن طلم 
عليه» أي الوهمء بالقرائن الدالة على وهّم راويه -مِن وصّل مرسل أو منقطع أو 
إدخال حديث في حديش» أو نحو ذلك مِن الأشياء القادحة» وتححْصل معرفة ذلك 
بكثرة التتبع وحَمّْع الطرق- فهذا هو المعلل. 
المرع 
وهو بن أغمض غمض أنواع 0 الحديث و وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه له 
ان فيا ا 2 واسعاء 1007 تامة .عراتب الرواةع وملك: ا 
بالاسالبدر لحرن ونام يتكلم ذية إلا العلمل يم مِن أهل هذا الشأن: كعلي 
ابن المديي» وأحمد بن حنبل؛ والبخاري» ويعقوب بن أبي شيبة» وأبي حاتم» وأبي 
رْعَة والدارقطي: | 
وقد لق خيارة لمعل عن إقامة الحجة على دعواه, كالصيرق قْ نك 
الدينار والدرهم. 
/ا- المخالفة] 
ثم المحالفة» وهي القسم السابع: 
ٍ 7أ- المذرج] 
إن لانت واقعة بسبب: 
تغير السياق» أَي: سياق الإسناد» فالواقع فيه ذلك التغيير هو مَدْرَجٍ الإسناد. 
6 المدرج باعتبار الإسناد]: 
وهو أقسام: 
الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم راو فيجمع 
الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا بين الاختلاف. 
الثاني: أن يكون اتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسنادٍ آخرّ فيرويه راو 





عنه تامًا بالإسناد الأول. 
ومنه أن يسمعٌ الحديث مِن شيخه إلا طرفاً منه فيسمعه عن شيخه 
بواسطةء فيروية راو غنه تامأ بحذّف الواسظة. 
الغالث: أن بكرن عند ارو كان مختلفان بإسنادين مختلفين» فيرويهما راو 
عنه مقتصرا على أحد الإسنادين, ع ادل إسيادة 
الخاص بهء لكن» يزيدٌ فيه مِن المتن الآخر ما ليس في الأول. 
الرابع: أن يسوق ؛ الإسناد فيَعْرض له عارض» فيقول كلقا هر قبل الفتسة: 
فين بعض من سَّمِعه أن ذلك الكلامٌ هو معن ذلك الإسناد؛ فيرويه 
عنه كذلك. 
هذه أقسام مدَرَّج الإسناد. 
[أقسام المدرج باعتبار المتن]: 
وأما مُدْرَجٍ المتن: فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. فتارة يكون في أوّله 
وتارة في أثنائه» وتارة في آخره» وهو الأكثر؛ لأنه يقع بعطف جملةٍ على جملة» أو 
بدمج موقوفب مِن كلام الصحابة» أو مَنْ بعدّهم. عرفو ين كلام البي يقد من 
غير فصل» فهذا هو مدرج المتن. 
ما يعرف به الإدراج]: : 
ويدرّكُ الإدراج بورود رواية مُفصلَةٍ للقدر مرج فيه . أو بالتنصيص على ذلك من 
الراوي» أر برام انمه ملعي أو باستحالة كون النبي يه يقول ذلك. 
[اللؤلفات في المدرج]: 
وقد صَنْفَ الخطيب في المدْرّج كتاباء ولَخْصتَةٌء وزدت عليه قدْرٌ ما ذكر 
فرقنة أو كنوع وله لمك 
رب- المقلوب] 
؟- أو إن كانت المحالفة تقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرّة بن كعبر وكعبو بن 
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ره النظر في توضبيح نحبَةٍ الفكر 
مره لأن اسم أحدهما اسم أب الآخر فهذا هو المقلوب» وللخطيب فيه ا 
"راقع الارتياب . وقد يقع القلب في ل أرقا كحديث أبي هريرة عند مسلم 
في السبعة الذين يظلهم الله ني عرشيد» ففيه: (ورجل تصدق بصدقةٍ أخفاها حسى 
لا تعلم بمينه ما تنفق شماله). فهذا مما اتقلب على أحد الرواة» وإنما هو: (حتى لا 
تعلم شهاله ما تنفق بمينه) كما ف الصحيحين. 
رج- المريد في الأسانيد] 
*- أو إن كانت المخالفة بزيادةٍ راو في أثناء الإسناد» ومّن لم يزدها أَتقَنُ ممن 
زادهاء فهذا هو المريد في متصل الأسانيد. 
كه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة؛ وإلا فمتى كان 557 
كلظ ترمد الؤننادة. 
[د- المضطرب] 
4- أو كانت المخالفة بإبداله» أي: الراوي؛ ولا مرحم لإحدى الروايئين على 
الأخرى» فهذاهو الخطرية 
وهو يقع في امنا كان وقد يقع ف المتن. 
لكن قل أن يَحْكم المحدّث على الحديث باضطرابي بالنسبة إلى اخقلافي في 
المئن دون الإسناد. 
وقد يقع الإبدال عَمّدا لمن يراد اختبارٌ حفْظِهء امتحاناً مِن فاعله؛ كما وَقَع 
للبْحاري» وَالعُقيْليِء وغيرهما. 
وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهى بانتهاء الحاحة فلو وَقَع الأبدال عمد 
لا لمصلحةٍء بل للإغراب» مثلاً» فهو بن أقسام الموضوعء ولو وَقَعَ غلطاً فهو من 
لسري سان 
1 زه- المصحّف] 
ه- أو إن كانت المخالفة بتغيير حرفبء أو حروفيء مع بقاء صورة الخط في 
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السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى التقط يمايا 
وإن كان بالنسنة إلى الشكل فَالمحَرَفْ. 
ومعرفة. هذا النوع مهمة. 
وقد صَّنف فيه العسكري» والدارقطي» وغيرهما. 
وأكثرٌ ما يقع في المتون» وقد يقع في الأسماء الى في الأسانيد. 
ولا يجوز تعمد تغيير صورة المغن مطلقاء ولا الاختصارٌ منه بالنقص؛ ولا إبدال 
اللففل:ازراذقه بالتففل :ال داق لدة إلا لعالم بعدلو لات الألفاظ» وما يحيل المعاني» 
على الصحيح في المسألتين. ْ 
[اختصار الحديث] 
أما اختصار الحديث: كرون على ججتواره. شبرط ايكون الذي يحصد: 
عالما؛ لأن العالم لا يننقص من الحديث إلا ما ا تعلق له ما يفيه منه» بحيث لا تختلف 
الدلالة» ولا يختلّ البيان» حتى يكون الدكور وتوف له خحبرين» ودلب 
ذكره على ما حذفه, بخلاف الجاهل فإنه قد يُنقِص ما له تَعَلَق كترك الاستكئناء. ‏ 
[الرواية بالمعنى] 
وأما الرواية بالمعنى: فالخلاف فيها شهيرٌ: 

-١‏ والأكثر على الجواز أيضاء وين أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح 
الشريعة للعجم بلسانهم للعارف بهء فإذا جاز الإبدال بلغةٍ أخحرى فجروازه 
باللغة الرينة 1 

-١‏ وقيل إنما تحوز في المفردات دون المركبات. 

؟'- وقيل إنما تحوز لمن يَسسْتَحْصْيرٌ اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه. 

4 - وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظَّهُ وبقى معناه مرتسماً فْ 
ذهنه؛ فله أن يَرَوِيَهُ بالمعنى المصلحة تحصيل الحكم منه بخلافم مّن كان 
حمر الله 
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زه النظر في توضيح غَةٍ الفكر | 
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه؛ ولا شك أن الأولى إيراد الحديث 
بألفاظه» دون التصرف فيه. 

ه- قال القاضي عياض: «ينبغي سد بابي الرواية بالق ناد مسلط مر لا حي 
من ين أنه يحسين» كما وقع لكثير من الرواق قليكاً وحديثام». والله الموفق. 
[غريب الحديث] 

إن مَفي المعنى» بأن كان اللفظ مستعمّلا بِقلَةِء احتيج إلى الكتبي المصنفة فْ 
شرح الغريب. 
-١‏ ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام» وهو غير مرتبوء وقد رتبه الشيخ موفق 
الدوق برد تداة على اشرو ف 
1- وأجمع منه كتاب أبي عبيد ال هروي» وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المدينء 
قنقَب عليه واستدرك. ظ 
*- وللزمخشري كتاب اسعه "الفائق" حَسَنْ الترتيب. 
- ثم حَمّعْ الجميع ابن الأثير» في الفياننة ار كايه ابه لكب تارك مه 
إعواز قليل فيه. ظ 
وَإن كان اللقط سداد كدرو لكر في مدلوله دقة احتيج إلى الكتتب 
المصنفة ف شرح معاني الأخبار, وبيان المشكل منها. 
وقد أكبْرَ الأَئمّةَ من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبدالبر وغيرهم. 
[- الجهالة وسببها] 
ثم الجهالة بالراوي: -وهي السبب الثامن في الطعن- وسببها أمران: 
أحدهما: أن الراوي قد تكثر نعوته: من اسم أو كيقه أو لفهنه ا .فيفك أن 
حِرْقةِ أو نَسّبوء فيُشْتَهَرٌ بشيء منهاء فَيُذْكَرٌ بغير ما اشتهر به لغرض من 


الأغرزاض .فيظن آنه عر تمل الخهل اله 


بن 
م 


معن نزْهَة النظر في توضيح نب الفِكر 


وصنفوا فيه أي قِ هذا النوع 'امُوضح لأوهام ادمع والتفريق' 2 أجحاد فيه المخنطيب» 
وسبقه إليه عبد الغئ هو ابن سعيد المصري» وهو الأزدي؛ يها ثم الصوري. 





[الوحدات] 
ومن أمئلته: محمد بن السائب بن بشر الكلبي؛ نسبّهُ بعضّهم إلى جحدهء فقال: 
محمد بن بشرء وسماهة بعضهم حماد بن السائب» وكناه بعضهم : أبا النضرء 


وبعضهم: أبا سعيد» وبعضهم: أبا هشام؛ لقنا بخ آنه جماعةء وهو واحدء ومن 
لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيعا من ذلك. 

والأمر الثاني: أذ ال ازع قن نركوق مقا ع للد يث؟ فلا يكثرٌ الأعذ عنه. 

وقد صّنفوا فيه الوحْدانء وهو من لم يرو عنه إلا واحد» ولو سمي. 

فَمِمنْ جَمَعَهُ: مسلم) شمن ين سنيان: وغيرهما. 

لتقم 

أو لا يُسّمّى الراوي» اختصارا مِن الراوي عنه. 

كقوله: أخحبرني فلان» أو شيخ أو رحل» أو بعضهمء أو ابن فلان. 

ويستدل على معرفة ع اوم او أخرى مسمى. 

وصنفوا فيه المبْهّمات. 

ول حليت انم ل لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته؛ ومن 
أنْهمَ الم لا يُعرفُ عَيْنةُ؛ فكيف عدالته. 

وكذا لا يُبل خبره ولو أَبْهم بلفظر التعديل؛ كأَن يقولٌ الراوي عنه: أخبر ني 
الشقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده بحروحاً عند غيره. وهذا على الأصح في المسالة 
وفده الكتةام يقال ع لسر ولق أ وسلة الع ل :سانيا يهط بلنة] الاعتيال سه 
رقكلة فق سكا بالفطاهر إذ الجرح على خخلافب الأصلء وقيل: إن كان القائل 
عالماً أحزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه؛ وهذا ليس من مباحث علوم 
الحديث» والله تعالى الموفق. 


معن #017050 هه الَظر في توطبيح نالك 
[تجهول العين] 
فإن سمي الراوي» وانفرد راو واحدٌّ بالرواية عنه» فهو بمجهول العين» كالمبهم 
إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. وكذا مّن ينفرد عنه إذا كان 
ع 7 
. متاهلا لذلك. 





[تجهول الخال] 

أن اذ روغ عن اننا ساعد ء ولح يوه وير منهول اطتال .وهو المسكون. 

وقد قبل روايته جَمَاعَة بغير قيلدٍء وردّها الجمهور. 

والتحفيق اندءووارة اللسقوري و خوو عبطي اعمال له تسلو لقال درفنا 
شوق يل بتاوسعي عورد إن امجاية علد كما بحو جه سا لبي 
ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح جرح غير مُفسّر. 

[4- البدعة ورواية المبتدع] 
ثم البدعة: وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي إما أن 


تكون يعكفر : 
-١‏ كأن يُعتقد ما يُسُتلزم الكفر. ]و فك 
فالأول: لا يبل صاحِبّها 000 ْ 
وقيل: يُقبل مطلقا. 


وقيل: إن كان لا يُعْتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. 
والتحقيق أنه لا : ا لأن كل طائفةٍ تدعي أن مخالفيها 
000 وقد موصي جذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير 


)55١(‏ ليس المراد أنه لم يرد فيه توثيق» وإنما المراد أنه لم يرد فيه حرح أو تعديل. 


متسنئن. ‏ ا لل ل اهللل"“5) 





بالضرورة» وكذا من اعتقدَ عكسهء فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك 
صَبْطْهُ لما يرويه؛ مع ورعه وتقواه» فلا مانع مِن قبوله. 

والثاني: وهو مَنْ لا تقتضي بدعته التكفيرَ أصلاًء وقد اختلفء أيضاء ف 
قبوله وَرَدَهِ: 

فقيل: يرد مطلقا. وهو بعيد» وأكثر ما عُلَلَ به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويها 
بكرو وعلى هذا تنيكي فينبغي أن لا يروى عن مبتد ع شيء يشاركه فيه غير مبتد ع. 

وقله بقل ملفا إلا إن للحن الكلاي» كما يع 

ولو لل ع ليك دف إن بدعته؛ لأن تون بنع قاد تي على 
تحريف الروايات وتسويتها على ما يُقتضيه مذهبّهٌ وهذا في الأصح. 

وأغرب ابن حبان؛ فلدعى الاتفاق على قبول غير الداعية» مِن غير تفصيل. 

نعم» الأكثر على قبول غير الداعية؛ إلا أن يروي ما يُقَري بدعته فَيُرَُ على 
المذهب المخقار» وبه ضرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعوب الجورّخاني: 
شيخ أبي داود والنسائي, في كتابه "معرفة الرحال"» فقال في وصف الرواة: «ومنهم 
زائغ عن الحق -أي عن السنة- صادقُ اللهجة؛ فليس فيه حيلة إلا أن يوذ من 
حديئه ما لا يكون منكراء إذا م ْو به بدعته» انتهى . 

وما قاله متجة؛ لأن العلة الى لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهرٌ 
المروي يوافِق مذهب المبتدع» ولو ل يكن داعية» والله أعلم. 

-١ ٠‏ سوء الحفظ والشاذ والمختلط] 

ثم سوء الحفظ : وهو السبب العاشر مِن أسباب الطعنء والمراد به: من لم 
يَرحَحّ جانب إصابته على جانب خطئه زعو على تسمن 
-١‏ إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشلء على رأي بعض أهل الحديث. 
ا أو إن كان سوع افورظ طارفا عل الراوي4 إنا لكترهه أو النغاب بصره؛ أو لاحتزاق 
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كتبه أو عدمهاء ؛ بأن كان يعتمدها فَرَحَمَ إلى حفظه فساءً فهذا هو المختلِط. 


معين جل 4 37 017 





والحكم فيه أن ما حَدّث به قبل الاختلاط إذا تَميّر قبل» وإذا لم يتميز توقف 

فيه» وكذا مِن اشتبه الأمر فيه» وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. 
[الحسن لغيره] 

وه توبع السيمٌ الحفظ مُخْتير: كأن يكون فوفة) أو مدلة) ا لأاووتهو كذا 
المحتلط الذي لم يتميزء والمستورء والاسناد الرسل» وكذا المدنّس إذا لم يُمْرف 
اخحذوف منه - صار حديئهم بيد( لدان ل بذلك باعتبار اجموع؛ 

ووالاع راان لأن كل واحلٍ منهم احتمال أ كول روايعه صوابً» أو غير 
باب ل ع عرد فإذا حاءت من الْعْمَبّرِين رواية موافقة لأحدهم رَحَحَ 
أحدٌ الجانبين من الاحتمالين المذكورين» وَدَلَّ ذلك على أن الحديث ا 
فارتقى من درجة التوقف إلى درحة القبول. ومع ارتقائه إلى درحة القبول فهو 
100 تبة الحسن لذائه» ورا توق بعضهم عن إطلاق اسم المدسن عليه. 

وقد انقضى ما يتعلق بالمنن من حيث القبول والرد. 

ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن. 

والمقن: 2 هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. 


[المرفوع تصريحاً أو حكما] 
وهو: 
)١(‏ إما أن يتتهي إلى البي وم ويقتضي لفظة-: 
أ- إما تصريحا. 


ب- أو حكما-أن المتقول بذلك الإسنادٍ من قوله يه أو من فِعْلهء أو من تقريره. 

مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله ول 
تقول كذاه ار قا سوك الله فقا ركذا أذ برقو لهو أو خهروة: قال سيول الله 
يخ كذاء أو: عن رسول الله يل أنه قال كذاء ونحو ذلك. 

ومثال المرفوع مِن الفعل تصريحاً: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله ول 


تن ؤت ؟) 





فعَل كذاء أو يقول» هو أو غيره: كان رسول الله يك يفعل كذا. 

ومثال المرفوع من التقرير تصريحا: أن يقول الصحابي: فعلتُ بحضرة النبي يل 
كذاء أو يقول؛ هو أو غيره: فعّل فلان بحضرة النبي يخ كذاء ولا يَذكر إنكاره لذلك. 

وال الرقر ين القول» حكيا لا تهيريا: آله يقول الصيحنانى بالنلاي: ل 
يأذ عن الإسرائيليات- ما لا بحال للاجتهاد فيه» ولا له تعلق ببيان لغةٍ أو شرح 
غريبي» كالإخبار عن الأمور الماضية: مِن بَدْءِ الخلق» وأخبار الأنبياءء أو الآتية: 
كالملاحمء 5 وأحوال يوم القيامة: وكذا الإخبار عما 26 بفعله ثواب 
مخصوص» أو عقاب 011 5" 00 

وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخبَاره بذلك يقتضي مخبرا له» وما لا مال 
للاحتهاد فيه يقتضي موقفاً للقائل به» ولا مُوَقَفَ للصحابة إلا النني وي أو بعضُ مَنْ 
يُخبرٌ عن الكتب القديعة؛ فلهذا وَقَمّ الاحتراز عن القسم الثاني. 

فإذا كان كذلكء فله حُكم ما لو قال: قال رسول الله ي» فهو مرفوعٌ سواءٌ 
كان مما مععه منه» أو عنه بواسطة. 

ومثال المرفوع مِن الفعل حكما: أن يُفعل ما لا حال للاجتهاد فيه. فَينَرّلُ على 
أن ذلك عنده عن الني يِه كما قال الشافعي ف صلاة عَلِىُ في الكسوف ف كل 
ركعةٍ أكثر مِن ركوعين. ١‏ 

ومثال لمرفوع مِن التقرير حكما: أن يُخبرَ الصحابي أنهم كانوا كارن ف سان 
ابي يخ كذاء فإنه يكون له حُكْم الرفع مِن جهة أذ الظاهر اطْلاحُهُ يخ على ذلك؛ 
تور دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم؛ ولآن ذلك الزماٌ زمانُ نزول الوحي؛ فلا 
يقع من الصحابة فِعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. 

وقد استدل حابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على حواز العَرْل بأنهم كانوا 
يفعلونه والقرآن ينزل» ولو كان مما يُنْهّى عنه لَنَهَّى عنه القرآن. 


معن ب ا للملل(6؟5) 

[الألفاظ الدالة على الرفع حكما]: 

-١‏ ويلتحق بقوله "حُكُما" ما ورد بصيغة الكنايةٍ في موضع الصيّغ الصريحة 
بالنسبة إليه يه كقول التابعي عن الصحابي: «يُرفع الحديثء أو يَرويه» أو 
ينهيه» أو رواية» أو يلغ به» أو روام». 

-١‏ وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. ويريْدُونَ به البي ول كقول ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال: (تقاتلون قوما...). الحديثء وفي كلام 
الخطيب أنه اصطلاحٌ حاص بأهل البصرة. 

[قول الصحابي: "من السنة 3 كذا"]: 

#ا- ومين الضيخ اْحتَمَلَة قولٌ الصحابي: رين السنة كذام: 

أ- فالأكثر أن ذلك مرفوع» ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق» قال: وإذا قالهها غير 
الصحابي فكذلك» ما ل يُميقها إلى صاحبهاء كسنة العُمَرَيْنْءْ وفي تقل 
الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. 

ب-وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفٍ مِن الشافعية» وأبو بكر الرازي 
من الحنفية» وابن حزم من أهل الظاهرء واستصو ايان السة اتعردة بين الببي َل 
0 غيره. 





2 2 س 0 5 م 
نرّهة النظر في توضيح نبَةٍ لكر 


وأجيبوا: أن احتمال إرادَ غير النبي يل بعيدٌ وقد روى لبُحاري في صحيحه 
ل ا ري و 
الفقهاء ماين دز المدينة د لاط مين الدابعين - عن الصحابة ىب إذا 
أطلقوا السسّنة لا يريدون بذلك إلا سنة البي وَل. 
وأما قول بعضهم: إِنْ كان مرفوعا فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله 4؟. 
فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطاء ومِن هذا قول أبي قِلابة عن 





رْعَةُ انظ في توضبيح نب الفيكر 
الس : 1ه إذا تزوج البكر على الثيب اليه 05 د 
قال أبو قلابة: ولو شعت لقلت: إن ل رفعه إلى البي وي3). أَي: لو ولعت 1 
أكذبْ؛ لأن قوله: "من السّنةِ" هذا معناه؛ لكن إيراده بالصيغة الي ذكرها 
العيجابة اول 
[قول الصحابي: "أمرنا أو نهينا رم 
5 - ومِن ذلك قول الصحابي: "أمرنا بكذا'» أو لهقاعن كذ" فالخلاف فيه 
كالخلاف ف الذي قَبْلَهُ؛ِ لأن مُطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَّنْ له الأمر 
والنهي» وهو الرسول يَيدِ. 
وخالف ف ذلك طائفة تَمّسّكوا باحتمال أن يكون المرادٌ غيرةء كأمر القرآنء 
أو الإجماعء أو بعض الخلفاء» أو الاستنباط؟ وأحيبوا: بأن الأصل هو الأول» وما 
عداه محتمِلٌ» لكنه بالنسبة إليه مرحوح, اننا فَمّن كان في طاعة رئيس إذا 


ونين جب بي بحتب يبي 


ذال اتا لا يعو عنه أن ارره إل ركيت 
وأكاقول هن قال؟ يكبل أن بطر يها ليس بِأَثْر أَمْراء فلا اختصاصٌ له بهذه 
المسألة» بل هو مذكورٌ فيما لو صّرَّح؛ فقَال: وأمرنا رسول الله يل بكذا»» وهو 
احتمالٌ ضعيف؛ لأن الصحابي عدلٌ عارفٌ باللسان؛ فلا يُطْلِقٌ ذلك إلا بعد التحقيق. 
[قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" ]: 
ه - ومن ذلك قوله: رركنا نفعل كذايى» فله حكم الرفع؛ أيضاء كما تقدم. 
وين ذلك أن يكم الصحابي على فعل مين الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله» أو 
عضي ل ركم اليوم رح نر نقد عصى أ القاسم يَل). 
فهذا 11 أيضا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه وَل. 
[الموقوف] 
(؟) أو ينتهى غاية الإسناد إلى الصحابي كذلككء أي: مِثلُ ما تقدم في كون 
اللفظ يقتضي التصريحّ بأنّ المتقولَ هو مِن قول الصحابي» أو من فِعْلِهه أو مِن 





َه انظ في توضبيح خب لكر 
تقريرو» ولا يُجيء فيه جميع ما نة ندم دل مكلك ::والقشبيه اله تيد 520 
المساواة مِنْ كل حهة. 
ولَمّا كان هذا المختصّر شاملاً لجميع أنواع علوم الحديث امْتطردْتُ منه إلى 
تعريف الصحابي ما هو فقلت: 
[تعريف الصحابي] 
وهو من لْقِيَ النبي يق مؤمناً به» ومات على الإسلام؛ ولو تخللت رده 
في الأصح. ْ 
والمراد باللقاء: ما هو أعسم: من المجالسةء والعاشناة ووصؤل احدعها إل 
الآخرء وإن لم يكالمه. ريخل فيفر ؤية أحدهما الاح عيراء كان 3للك بنسهد 
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أم بغيرو. 
والتعبير باللقي أولى مِن قول بعضهم: «الصحابي مَنْ رأ ى النبي ي؛ لأنه 

يُخرج ابن أُمٌ مكتوم» ونحوّه مِن ع العَمْيانَء وهُمْ صحابة بلا تردد. 

[شرح التعريف]: 
و"اللقِي" في هذا التعريف كالجنس. 

أت وقول : "مؤمناً به ' كالفصل» يُخرجٌ مَنْ حصّل له اللقاء المذكورء لكنء فْ 
حال كونه كافراً. 

- وقولي: "به" به". فصل ثان يُخَرجٌ مَنْ لقيه مؤمناء لكن؛ بغيره من الأنبياء. لكنء 
هل مرج من لقيه مؤساً بأنه سريعث ول يرك البعنة؟. 00 

9 وقؤلي: 'ومات على الإسلام' » فصل ثالث يُحَرِجٌ مّن ارتدٌ بعد بعد أن لقيه 
مؤمناًء ومات على الردة» كعبيد الله بن ححش؛ وابن خنطل. 

4-.وقؤلي: "ولو تخللت ردَّة", أي: بين لَقِيّهِ له مومناً به وبين موته على 
الإسلام؛ فإنّ اسم الصّحْبَةٍ باق له» سواءٌ رجع إلى الإسلام في حياته وَل أم 
بعده يواة افيه انا أ الا 


إن 
و 


ا 





ه- وقؤلي: "ف الأصح" إشارة إلى الخلاف في المسألة» ويدل على رححان الأول 
قصة الأشعش بن قيس؛ فإنه كان من ارتل 5 إلى أبي بكر الصديق 
ميرف عاك اك الإسلام فقَبلَ منه وررّجه أَْحبة ول يتخلّفْ أحدٌ عن ذكره في 
الصحابة» ولا عن مخريج أحاديئه في المسانيد وغيرها. 

تنبيهات: 
لا خنفاء برححان رتب مَنْ لازمه وك وقالَ معه أو قِلَ تحت رايته على من لم يلازسه؛ 

أو م يَخْضر معه مُشهداء وعلى من كلمه يسيراء أ» أو ماشاه قليلاء أو رآه على بُعْلِ أو في 

حال الطفولية» وإن كان شرف الصحبةٍ حاصلا للجميع. 


ومن ليس له منهم ماع منه فحديئهُ مرمسّلٌ من حيث الرواية؛ وهم مع ذلك 
معدودون: في الصحابة؛ لا نالوه من شرف الرؤية. 

ثانيهما : يعرف أكون صحابيا. 
-١‏ بالتواتر. ؟١-‏ أو الاستفاضة أو الشهرة. 
- أو بإخبار بعض الصحابة. - أو بعض ثقات التابعين. 

ه- أو ياخباره عن نفسه بأنه صحابي» إذا كانت دعواه ذلك تدحل تحت الإمكان. 

وقد امكل هذا لأخير جماعة ين حيث إذ دعواه ذلك نظيرٌ دعوى من قال: 

الى 

وهو من لقي الصحايّ كذلك. وهذا متلق الي وما كر معهء إلا قيد 
الإيمان به فذلك أ بالببي 2 وهذا هو المختار» حلفا لمك أشيعن ترط في التابعي 
طول الملازمة؛ أو صحة السماع أو التمييز. 

ظ [اْخضرمون] ‏ 


(14) نَرْهَةُ النظر في توضيح نحبةٍ الفكر 


وهم: المحضرّمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ول يَرَوا الب ي. 

فعدهم ابن عبد الير في الصحابة؛» وادّعى عياض» وغيرة؛ أن ابنَ عبد البر 
نقول: إنهم صحابة؛ وفيه نظ لأنه أفصح في خطبةٍ كتابهٍ بأنه إنما أوردهم 
الكو كابة ايها سيفرغا لأهل القرن الأول. 

والصحيح أنهم معدودون ف كبار التابعين» سواء عرف أن لزاع ينهي كان عملها 
في زمن البي ييه كالنجاشي أم لا» لكن, إن ثبت أن النبي يل ليلة الإسراء كيف له 
عن جميع مّنْ في الأرض فرآهم؛ فينبغي أن يُعَدَّ مَنْ كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك» وإِن 1 
يلاقو في الصحابة» الحصول الرؤية في حياته يل. 

[تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع] 1 

فالقسم الأول ما تقدم ذكره؛ مِن الأقسام الثلاثة -وهو ما تنتهي إليه غاية 
الإسناد- هو المرفوع, سواءٌ كان ذلك الانتهاء بإسناجٍ متصل أم لا. 

والثاني الموقوف -وهو: ما انتهى إلى الصحابي-. 

والثالث: المقطوع, وهو ما انتهى إلى التابعي. 

ومَنّْ دون التابعي مِن أتباع التابعين» فَمَنْ بعدهم؛ فيه» أَي: في التسمية مله 
أي: مثل ما ينه ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعاء وإن شعت شيعت قلت: 
موقوف على فلان. 








0 


[الفرق بين المقطوع والمنقطع] 
فحصلّت التفرقة في الاصطلاح , و لطر رمع تالس ير يديد 
. الإسناد -كما تقدم- والقطرع من سناجت لان كما ترى» وقد أطلقَ بعضهم 
هذا في موضع هذاء وبالعكس, ٠‏ بحوزاً عن الاصطلاح. 
ويقال للأخيرين» أي الموقوف والمقطوع: الأثر 
[المسنك] 
والْسْندُ في قول أهل الحديث: "هذا حديث مسند" هو: مرفوعٌ صحابي بسناد 





زه انر في توضيح نحبةٍ لكر 
ظاهره الاتصال. 

ويه *نرفوغة #ابلدس. 
وَقَوْل: 0 ' كالفصلء يُخرج به ما رَفعَُ التابعي؛ فإنه مرسّلٌ؛ أو مَنْ 
دونه؛ فإنه معضل» 0 

وَقَوْلي: "ظاهرَةٌ الاتصال"؛ يُخرجٍ به ما ظاهرة الانقطاع؛ وتأتسل سافيه 
الاحتمال» وما يوجد فيه حقيقة الاتصال؛ مِن باب لأول. يهم من التقييد بالظهور أن 
الانقطاع لمنفي» كس الدلي والمعاصير لذي ل يبت لتِيّه - لا يُخرجُ الحديث عن 
كونه مسداً؛ لإطباق الأئمة الذين محرَحُوا المسانيد على ذلك. 

وهذا التعريف موافِقٌ لقول الحاكم: المُمسُئد: "ما رواه المحدّث عن شيخ يُظهر 
سعاغة منه» وكذا شيخه عن شيخه» متصلا إلى صحابي إلى رسول الله و . 

ونا اللتطيي::فقال: للسيد: المتضا): 1 

فعلى هذا: الموقوف إذا جاء بسندٍ متصل سد عنذه 1 لكن» قال: «رإك 
ذلك قد يأتي» لكن؛ بقِلق. وَأبِعَدَ ابن عبد البر حيث قال رامس المرفوع», ونم 
يتعرض للإاسناد» فإنه يَصّدق على المرسّل والمعضّل والمنقطع»ء إذا كان المتن 
مرفوعاًء ولا قائل به. 

1 [العالي] 

إن قل عَدَدُهُء أي: عددُ رحال السندء فإما: 
-١‏ أن ينتهي إلى البي كل بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سندٍ آخرّ يَردُ به ذلك 

الحديث بعينه بعددٍ كثير. 
-١‏ أو ينتهي إلى إمام مِن أئمة الحديث ذي صفة عَلِيَّةٍ: كالحفظر» والفقو. 

والضبطء والتصنيفيء وغير ذلك مِن الصفات المقنضية للترجيح. كس 


و .#0 0 7 : 0 
وماللي» والثكوري» والشافعي؛ والبخاري» ومسلمء و نحوهم. 
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[العلو المطلق] 
فالأول: ار ينتهي إلى النبي يلل : العلو المطلّقء فإن اتفق أن يكون 
د سيد كان الغادة القَصوى: ولا اقصودة العلو فيه موي ما لم يكن 


فى ف اهعم اع 5 2 
نزرّهة النظر في توضييح نحبَةٍ لكر 


(العلى التعبي] 
والثاني : الغار النسبي؛ وهو ما يَقِلَ العّدد فيه إلى ذلك الإمام» ولو كان العدد 
مِن ذلك العام إلى 0 را 
وقد عَمت عب التأعرين فيه, حتى طَلب ذلك على كدير منهم ميث 
أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. 
وإما كان العلوٌ مرغوباً فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخنطأ؛ لأنه ما مِن 
راو نين :رخال الإستتاد إلا والخطاً جائة ” عليه؛ فكلما كثرّت الوسائط وطال السنة 
كرت مان اللو ل ا 
(قد يترجح النزول على الغلو]: 
فإن كان في النزول مَزِيّة ليست في العلوٌ: كأن تكو رحاله أوثقّ منه؛ أو 
حفط أو أفقق او الاتضيان نيه طن واو قرا أن لوو زه سحيدن» ارال 
وأما من رّح النزول مطلقا واحتج بأنَّ كثرة البحث تقتضي المشقة؛ فَيَعْظَمُ 
الأحرء فذلك ترجيحٌ بأمر أحني عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. 
[أقسام العلو الدسبي ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة]: 
-١‏ وفيه» أيْ: العلوٌ النسبي الموافقةه وهي : الوسول إلى شيخ أحاد المصنفين من 
غير طريقِه) أي: الطريق الى تصل إلى ذلك الصف المعين. 
مثاله: روى البُحَارِي عن قتيبة عن مالك حديثاء فلو رويناه ين طريق كان بيننا 
وبين قتيبة ثمانية» ولو روينا ذلك الحديث» ودين وير أبي العباس 
السَرّاجء عن قتيبة» مثلاء لكان نحا وبين فين سيف تفن تم لنا 


تن ----ببييي590 652 





مسب ار ا 

7- وفيه» أيْ: العلوّ النسبي الْبَدَلُ: وهو الوصول إلى شيخ شيحهِ كذلكء؛ كأن 
يق لنا ذلك الإسنادٌء بعييه عي من طريتي أخرى إلى القعْتبي عن ماللئي؛ فيكون 
القعنِي يدلا فيه مِن قتيبة. وأكثرٌ ما يديرو اموافقة فقة وَالبِدَلَ إذا قارنا العلىء 
000 بوالدل وات دراه 

-٠‏ وفيه» أي 4 الغلو التسيق المساواة: وهي استواء عدد الإسناد مِن الراوي إلى 
ار ي: الإسناد مع اناد اخاد الت يي كأن يَرَوي النسائيء مشلا 
حديئاً يقع بينه وبين بين البىّ يل فيه أحدَ عشرٌ نفسأء فيقع لنا ذلك الحديثء بِعَيِْهِ؛ 
باسناو آخحر إلى ابي وق قبع بيندا وبين النبي يل أحد عشرٌ نفساء فنساوي 
النسائي» من حيث العددُ مع قطع النظر عن ملاحظظلة ذلك الإسناد الخاص. 

4 - وفيه أى: العلو النعى ؛ أيضاء الْمُصافَحَة: وهي: : الاستواء مع تلميدٍ ذلك 
52 على الوجه المشروح أوّلاء ول الت لأنٌ العادة حَرَّت» في 
الغالب» بالمصافحة بين من تلاقيّاء ونحن في هذه الصورة كأنا قينا النسائي؛ 
فكانا صافحناه. 

[النرول] 
ويُقابل العلو» بأقسامه المذكورة» النزولٌ؛ فيكون كل قِسْمِ مِن أقسام العلو يُقابله 
م بين أقسام انزول» خحلقا لمن زعم أن العو قد يقع غير تابع لتزول. 
زرواية الأقران والمدبج] 
إن تشارك الراوي ومَنْ رَوى عنه» في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: مكل 

السنّ» واللقي» والأخ عن المشايخ تالوخ الذي يُقال له: رواية الأقران؛ 

لأنه حينئذٍ يكون راوياً عن قَرينِه. 
وإنْ رَوى كل منهماء أ ي: القرينين» عن الآخخر ه فهر المديج. وهو أحصُ مِن 

الأول؛ فكل مُدبّجٍ كزان ولس كن اقران 0 جنا 


مَحَسن (4 014 نَْهَة النظر في توضبيح نب لكر 


وقد صَنف الدارقطئ في ذلك» 2 : أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. 
وإنااووف الضيح عن تلميده دق أن كلا منهما يروي عن الآخر؛ فهل 


ل سا 


لت د اانه سين ااي : لا لأنه من رواية الأكابر عبن الأصاغر 








والتدبيج مأخوذ من ديباجحتي الواجه؛ فيقتضي أن يكون ذلك باتو 5 
الجانبين؛ فلا يجيء فيه هذا. 
[رواية الأكابر عن الأصاغر] 
وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن؛ أو في اللقِي؛ أو في المقدار - فهذا 
النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. 
[الآباء عن الأبناء] 
ومِنة» أي: مِن حَمَلةٍ هذا النوع -وهو أَحصٌ مِن مُطْلقِهِ- رواية الآباء عن 
الأبناء» والصحابةٍ عن التابعين والشيخ عن تلميذه» ونحو ذلك. 
وف عكسه كثرة؛ لأنه هو الجادّة المسملو كة الغالبة. 
ونه من رَوى عن أبيه؛ عن حده. 
وفائدة معرفةٍ ذلك التمبيرٌ بين مراتبهمء وتنزيلٌ الناس منازلّهم. 
وقد صف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفاء وأفرد حزءا لطيفا قٍ 
رواية الصحابة عن التابعين. وحَمّع الحافظ صلاح الدين العلائي» مِن المتأخرين» 
بحلداً كبيرا في معرفة من رَوى عن أبيه» عن جده؛ عن النبي وقسّمه أقساما: 
فونه ما يعود الضمير ف قوله عن جده على الراوي. 
ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. 
. وبِيّنَ ذلك وحققة ورّج في كل ترجمةٍ حدينا من مَرُويُِه وقد لخصطت كتابة 
المذكورٌ وزِدْتُ عليه ترام كثيرة جذاً. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية 
عن الآباء بأربعة عشر 3 


فشن يبب و زه 11) 





نزْهة انر في توضييح نب الفيكر 
[السابق واللاحق] 

وإن اء شرك اثنان عن شيخ وتَقم مونت أحديهما على الآخبر؛ فهو السابق 
واللاحق. 

وأكثرٌ ما وقفنا عليه مِن ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة مائة وحضمسون سنة» 
وذلك أن الحافظ السَلفِىّ ممع منه أبو علي البَّرَدَاني-أحد مشايخه- حديفاء 
ورواه عنه» ومات على رأس الخمسمائة» ثم كان آغيرَ أصحاب السَلفِيَ بالسماع 
نّطة بو القاسيه عبد الركمن بن مكي: وكانت وقاتا ئسي بين وسكيانة: 

ومِن قديم ذلك أن البْخاريَ حدّث عن تلميذه أبي العباس السّرَاج أشياء» في 
التاريخ وغيره» د ف و وآمجِرٌ من حَدَّثْ عن السراج؛ 
بالسماع, أبو الحسين الختفاف» ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. 

غالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحاء الراويين عنه 
زمانا؛ حتى يسمع منه بعضٌ الأحداث: ويعيش بعد السماع. وعرا موي 
فيُحْصل مِن بجموع ذلك نحو هذه المدة. . والله الموفق. 

ظ [الرواية عن مُتفقي الاسم] 

وإن روى الراوي عن اثنين مُنفِقِي الاسم أو مع اسم الأبء أو م عاسم 
بت أومع النسبةء.ولم يتميزاعا يحص كلا منهما - فَإنُ كانا ثقتين لم يضر. 

وين ذلك ما وقع في البْحَاري في روايته عن أحمد. غير منسوبي» عن ابن 
وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالحء أو أحمد بن عيسى. 

أو عن محمدٍء غير منسوبي» عن أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سلام» أو محمد 
بن تسن الل وقد استوعبتُ ذلك في مقدمة شرح البخاري. 

ومن أراد لذلك ضابطا كليا بمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصهء أي اشيم 
ا مروي عنه؛ بأحدهما يتبون المهمل؛ ومتى لم يتبين ذلك» أو كان عيضا بهنها عيعاء 
فإشكاله شديدٌ؛ في بجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. 


معن (585) 
[إنكار الراوي لحديثه] 

إن روى عن شيخ حديثاً فَجَحّد الشيخ مرويه : 

إن كان جزْما: كأن يقول: كذب علي» أو: ما رويت هذاء أو نحو ذلكء 
فإن وَقع منه ذلك رد ذلك الخبر لَكَذِبٍ واحدٍ منهماء لا بعينه» ولا يكون ذلك 
قادحا في واحدٍ منهما؛ للتعارض. 

أن كان يسنم سيا كاذ يقر لها اك هنا أن افره نير للك 
الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يُحْمَل على نسيان الشيخ؛ وقيل: لا يُقْبل؛ أن الفرع 
تبعٌ للأصل ف إثبات الحديث؛ بحيث إذا أَنْبَتَ الأصلٌ الحديث بَبْمَتْ رواية الفرع, 
وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه» وتبّعا له -في التحقيق-في النفي. 

وهذا متَعَقب مَُعَقَبْ فإن عدالة الفرع تقتضي مدق وعدم عِلْمٍ الأصل لا ينافيه» فالثبت 
مقلم على الناقي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسدٌ؛ لأن شهادة الفرع لا تسمع مع 
القدرة على شهادة الأصلء» بخلاف الرواية؛ فافترقا. 

وفيه» أي: ف هذا النو ؛ صَنف الدٌارقطئ كتاب: "مَم حَدثْ ونسي"» وفيه 
ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثير منهم حدثوا بأهناة يرق 'فلهنا 
عرضّت عليهم لم يتذكروهاء لكنهم؛ لامتمناكمى على الترواة عنوني ارو 
يروونها عن الذين رووها عنهم؛ عن أنفسهم» كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن اى هريرة عرفو ققضة الخناهد :والبموقه قال عبت الغويد ين عه الدرار ردي 
حدئُنٍ به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل» فلقيت سهيلاً فسألته عنه فلم يعرفه 
فقلت: إِنَّ ربيعة حدثئ عنك بكذاء فكان سهيل بعد ذلك يقول: («حدثئئ ربيعة 
عي أي حدثته عن أَبي به». ونظائره كر 

[الْسَلْسَل] 

وإن اتفق الرواة في إسنادٍ من الأسانيد في صيغ الأداء: 52000 قال: 

سمعت فلاناء أو: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» وغير ذلك من الصيغ» أو غيرها 











قن لب 01400 َه انر في توضيبح نخبَةٍ الفكر 
من الحالات القولية» كسمعت فلاناً يقول: "أشهد بالله لقد حدثئ فلان...": إلى 
حرو أل القعلية كلوه وينان) على قاللاق فأطعمها درا إلى ادرو أو القرليةة 
والفعلية معا كقوله: "حدثئ فلان وهو آخخذ بلحيته قال: آمنت بالقدّر..."» إلى 
أعرة ع فين السلسل. 

وهو مِن صفات الإسناد» وقد يقع التسلسل ف معظم الإسناد» كحديث 
المسلسل بالأولية: فإن السَلسّلة تتتهي فيه إلى سفيان بن عيّيّنة فقطء ومن رواه 
مسلسلاً إلى منتهاه فقد وَهِمَ. 

[صيغ الأداء ومراتبها] 

وصيغ الأداء المشار إليه على ثمانية مراتب: 

الأولى: سمعت وحدثئ. 

ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية. 

ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة. 

ثم أنبأني وهي الرابعة. 

ثم ناولئ وهي الخامسة. 

ثم شافهئ أي بالإحازة وهي السادسة. 

ثم كتب إلى أي بالإحازة وهي السابعة. 

نم "عن" ونحوها: م مِن الصيّغ امحتملة للسماع والإحازة, ولعدم السماع 
أيضاًء وهذا مثل: قال وذكر وروى. 
حل استعمال تلك الصيغ] 

واللفظان الأَرّلان مِن صِيّغْ الأداء» وهما: سمعتُ وحدثني صالحان لِمَنْ سَّمِع 
وحده مِن لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث .ما سيوع من لفظ الشيخ هو الشائع 

بين أهل الحديث اصطلاحاء ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة: رفي 
ادعاء الفرق بينهما تكلفٌ شدي لكن للا تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة 





(140)- نَرْهَة النَظر في توضريح نحبةٍ الفكر 
غرفية فَتَقَدَمُ على الحقيقة اللغوية» مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة 
ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح؛ بل الإخبا” 
والتحذيث عندهم كعنى واحد. 

فإِن جمع؛ الراوي أي: أتى بصيغة الجمع ف الصيغة الأولى» كأن يقول: 
حدثنا فلان» أو: معنا فلانً يقول - فهو دليلٌ على أنه سمع منه مع غيرهء وقد 
تكون النون للعظمة؛ لكن» ٠‏ بقلي 

وأولها, ا الراقب ا شيا ي: أصرح صريغ الأداء في ماع قائلها؛ لأنها 
لا تحتمل الواسطة, لكن؛ "حدة حدئني" قد تطلق في الإحازة تدليساً. وارنيا مقن 
ما يقع ف الإملاء؛ لما فيه من التثبت والتحفظ. 

والثالث: وهو أخبرني» راواه وعو د سين درا ويه على لشو 
يي 0 كالخامس, وهو: قرىً عليه 

نا أسمع. . وَعْرِفَ من هذا أن التعبيرٌ "بقرت ك" لمو قرا ضر رون التعبيو اهيا 
2 بصورة الحال. 
تنبيه: 

القراءة على على الشيخ أخذ:وجوو التهمل عن الجمهوره وائعة م إلى :ذلك هين 
أهل العراق» وقد اشتد إنكار الإمام مالك» وغيره من المدنيين» عليهم في ذلكء 
حتى بالغ بعضهم فرمها على. السماع نين الدظ الضيخ: وذصب ِحْع ين 
منهم البُْخاريّ -وحكاه ف أوائل صحيحه عن جماعةٍ مِن الأئمة- إلى أن السماعً 
من لفظ الشيخ والقراءة عليه -يعن في الصحة والقوة- سواءء والله أعلم. 

[مفهوم الإنباء لغة واصطلاحا] 
والأناء مو كيب اللكنة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبارء إلا في رف 





1 


المتأخرين فهو للإحازة ك"عن" لأنها في عرف المتأخرين للاحازة. 





نل (48؟) نزهَة النظر في توضيح نب الففكر 
[المعنعن وحكمه] 

د المعاصير تجمولة على الحنطا 2ه بخلاف غير المعاصر فإنها تكون ريل 
أل سطع : ؛ فشرْط حملها على السماع رك الات 1ه لاسن امد لسن ذإنينا 
لعفي اميا على السماع. 

وقيل: 4 بردي جل عه الاسر على السباع ليرد ناليد 2 اليه 
والراوي عنه» ولو مرة واحدة؛ يحصل الأمن رون اشافي ملعتتو عبر كوه فتن 
المرسّل الخفي» وهو المختار» تبعاً لعلي بن المديئ» والببخاري؛ وغيرهما من النقاد. 

[أحكام طرق التحمل والأداء] 

وأطلقوا المشافهة في الإحازة المتلفظ بها تجوزاء وكذا المكاتبّة في الإحازة 
المكتوب بها: وهو موجود ف عبارة كثير من المتأخرين» بخلاف المتقدمين؛ فإنهم 
إنغما افونيا نما كب بدا لخي من اديه ال الطالب» سواة أذة: لاق ,زواع 
أم لاء لا فيما إذا كنب إليه بالإحازة فقط 

[شرط الرواية بالمناولة] 
اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية» وهي إذا حَصّل 
هذا الشرط أرق أواع الإحازة؛ ما ف من التعيين والتشخيص. 

وعور ها أن يُدفع الشيخ أصلهء أو ما قام مقامّه للطالب» أو: يُحْضر الطالب 
الأصل للشيح» وقول لاق الصورتين هذا روا عن اود فاروه عَني» وشرطه» 
أيضاء أن يُمَكْنَهُ منه: إما بالتمليك» وإما بالعاريّة؛ لِينَقَلَ منه ويقابلَ عليه وإلا إن 
اولُ واسترةٌ في الحال فلا يتين ها زيادة مزبق على الإحازة المعينة وهي : أن يجيزه 
الشيخ برواية كتتاب و معين ويعين له كيفية روايته له. | 

وإذااعلت الخاولةاعن الاذق. :1 ينه بها عند اللتمهوره. وحم من اعترهنا إلى 
أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب مِن بل إلى بلد. 

قن تعن إلى ييح الإزوانةابالكتاية ارد اجتاعة يق الالمةو وتو 1 يرن 


معن ال _ #-)١8 0٠|,‏ لَرْهةُ النظر في توطيح مبَةٍ الفكر 
ذلك بالإذن بالرواية» كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة» ول يُظهر لي فرق قويّ بين 
دارا الحى ببري ينه الصسالب. وبين إرساله إليه بالكتاب مِن موضع إلى آخر إذا 
خلا كل منهما عن الإذن. 
[شرط الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام] 

وكذا اشترطوا ارحددق الوجادة: 

وهي: : أن يد خط يعْرِفُ كاَهُ فيقول: روحدت بخط فلان»» ولا يسُوعْ فيه 
إطلاق د ذلكء إلا إن كان له منه إِذنٌ بالرواية عنه» وأطلق قوم ذلك فخاطوا: 

وكذا الوصية بالكتاب: 

وهو: أن يوصي عند موته؛ أو سفره» لشخص معيّنء بأصله» أو بأصوله» فقد 
قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن مروف تلك الأصي ل حنه جرد هذه 
الوصية» وأَبَى ذلك المههون إلا إن كان له منه جار : 

ف كذا 0 الإذن بالرواية في الإعلام: ظ 

وهو: ن يُعْلِمَ الشيخ أحد الطلبة بأنئ أروي الكتاب الفلاني عن فلان» فإن 
ايه بويا 

كالاجازة العقنة ىالجكاق لد لا في المحاز به, كأن يقول: أحزت للجميع 
المسلمين» أو لِمّن أدرك حياتي؛ أو لأهل الإقليم الفلاني» أو لأهل البلد الفلانية: 
وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار. 

وكذا الإحازة للمجهول» كأن يكون هنهم أن لرمة. 

وكا الاحازة للمعدوم كان فول اخزك ان شيوله لان رقت قل :اذ 
عَطفه على موحودٍ صحّء وكأن يقول: أحزت لك ولِمّن سيولد لك» وقد قيل: 
الأقرب عدمٌ الصحةء أيضاًء وكذلك الإحازة لموحود أو معدوم, عُلَقَتْ بشرط 
مشيئة الغير» كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان» زا لحرت لمق بعاد تفلانه لا أن 
يقول: أحزت لك إن شئت. وهذا في الأصح ف جميع ذلك. 





إن 
م 


ب ب بتي 11687 ا 





وقد جَّوَّز الرواية يجحميع ذلك -ميوى المجهولء ما لم يتبين المراد منه- 
الخطيب» وحكاه عن جماعةٍ من مشايخه» واستعمّل الإحازة للمعدوم ين القدماء 
أبو بكر بن أبي داود. وأبوعية عدون عله وانتعدل العلقة منهم؛ أبفنا: افو 
بكر بن أبي خحيئمة» وروى بالإحازة العامة حَمْع كثير جَمَعَهُمٌ بعض الحفاظ في 
كتابء ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. 

وكل ذلك: كما قال ابن الصلاح؛ توس غير مرضي ؛ لأن الإحازة الخاصة 
العة محجلفة 'ق.صعحتها اخدلانا قويا عند القذماء» وإن كان العمل تقر غلى 
اعتبارها عند المتأخرين» فهي دون السماع بالاتفاق» فكيف إذا حصل فيها 
الأستوسال :لذ كرو فانها رداق يمنا لكنهاءق الكملة غير نمق إزراة. الحلاييت 
ممصمل والله تعالى أغلم. 

وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. 

التق والمفعرق] 

ثم الرواة: 

-١‏ إن اتفقت أسعاؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً» واختلفت أشخاصهم, سواء اتفق 

ف ذلك اثنان منهم أو أكثرء وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة 

- فهو النوع الذي يقال له: اميق والْمُفترق. 

لح عشية أن يُظَنّ الشخصان شخصاً واحداء ودع ا 
الخطيب كتابا حافلاً ولك الحصدوووف ييا كتير 

وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛ لأنه يُخشى منه أن يُظَنُّ 
الواحد اثنين» وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واتندا. 

الولف والمختيف] 
-وإن اتفقت فت الأسماء طًا واختلفت نطق سواء كان مرجع الاختللاف لفطل أم 
الكل فهو الْمُؤْتلِف والمُختلف. 


- 


ا 








نرهَة النظر في توضيح نب الفكر 
ومعرفته مِن مهمّات هذا الفن حتى قال علي بن المدييئ: أشدٌ التصحيف ما 

يقع في الأسماء. ووحَّهَهُ بعضهم بأنه شيء لا يَدْعله القياسٌ» ولا قله شيء يَدَُلُ 

عليه» ولا بعدّه» وقد صّنف فيه أبو أحمد العسكريء لكنه؛ أضافه إلى كتابي 
التصحيف له» ثم أفرده بالتأليف عبد الغئ بن سعيد فجمع فيه كتابين: كتاب في 
مب الأسماءا وكتاب في مُْبو النسبة؛ وحَمّع شيخة الدارقطئ في ذلك كتابا 

حافلا ثم جمع الخطيب ذيلا. 
ثم جَمّع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه "الإكمال"؛ واستدرك عليهم 

ف كتابي آخر جَمّع فيه أوهامهم وبينهاء وكتابه مِنْ أجمع ما حَمِمَ في ذلك» وهو 

عمدّة كل محدّث بعده. 
وقد استدرك عليه أبو بكر بنْ نقطة ما فاته أو تجدّد بعده في بحلدٍ ضخم. ثم 

ذيل عليه منصور بن سَّليم -بفتح السين- قي جلو لطسف».وكذلك» أب و جامد ين 

الضابوتي. وجَمّع الذهبي في ذلك كتابا مختصّرا دا اعتمد فيه على الضبط بالقلم؛ 

ذكد ”فيه الخلفل و التصحيقن المُبَاينُ موضوع الكتاب. 
وقد يس لله تعالى بتوضيحه في كتاب سَمُيته 'تبصير النتبه بتحرير المشتيه"ء 

وهو تلد واحة اتضيطءة بالشروق هن الطريقة ا قريةووروين هليه هه كنيرا 

ثما أهملهع أو لم يقف عليه؛ ولله الحمد على ذلك. 

[المتشابه من الرواة] 

-٠‏ وإن اتفقت الأسماء: عخطأ ونطقاء واختلف الآباء نطقاء مع اختلافهما خطا: 
كمحمد بن عقيل -بفتح العين- ومحمد بن عُقَيْل -بضمها-: الأول 
نيسابوري» والثاني فريابي» وهما مشهوران وطبقتهُما متقاربة. 
أو بالعكس: كأن تختلف الأسماء: نطقاء وتلق خطاء تق الآباء: خطًا 

وهليا: كشريح بن النعمان» وسريج بن النعمانء الأول بالشين المعجمة والحاء 

المهملة وهو تابعيّ يروي عن علي #ه» والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من 


إن 
ص 


معيو يد دددددتهمهتنست 81 2 





هه النظر في توضبيح غةٍ انكر 
شيوخ البُحاريّ - فهو النوع الذي يقال له: المتشابه. 

وك إن وَقعَ ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبء والاختلاف في النسبة 
وقد صّنف فيه الخطيب كتاباً جليلا ماأة'"الشيضي :المتكناية 0 ثم ذيّل عليه أيضاً .به 
فاته ألا وهو كثير الفائدة. 


وورحات حدر امي منها: أن يُحَصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم 
واسم الأب» مثلاء إلا في حرف أو حرفين» فأكثرً» مِن أحدهماء أو منهما. وهو 
على قسمين: 


أ- إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير» مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين. 
ب- أو يكون الاحتلاف بالتغيبر مع نقصان بعض الأمعاء عن بعض 

نون الهلة الأول #كفية ون كان سكس اميملة :ونون ,نيما الت وعن 
جماعة» منهم العوقي -بفتح العين والواو ثم المسسدبيي 0 ور 
سيار -بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء- وهم أيضا جماعة: 
منهم: اليماني شيخ عمر بن يونس. 

ومنها: محمد بن حُنين -بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء 
تحتانية- تابعي تروق: عن ابن خسان وغيره» وس ين خبير ير -باجحيم بعدها 
موحدة وآخخره راء- وهو محمد بن جُبَيْر من مُطَعِم» تابعي مشهورء أيضا. 
[ ومن ذلك: مُعَرْف بن واصل كوف مشهورء ومُطَرّفُ بن واصل - بالطاء بدل 
العين- شيخ آخرٌ يروي عنه أبو حذيفة النهادِي. 

وفقة أيضا: ادبن الكسون صاتضيه ابر اقيمع دن عله و الضوونة واحيد 
بن الحسينء مثله؛ لكن» بدل اميم ياء تحتانية» وهو شيخ بخاريي يروي عنه 

عبد الله بن محمد البيكنددي. 


وين ذلك يا حب بوي فيح بابررس ججاماك وجعفر 


معن (5585) 








صاد مهملة. والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. 
ومن أمثلة الناني: عبد الله بن زيدء وهم جماعة: 
منهم في الصحابة: 
- صاحب الأذان» واسم حده عبد ربه. 
- وراوي حديث الوضوءء واسم حجده عاصم. وهما أنصاريان. 
وعبد الله بن يزيدء بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة» وهم أيضا 

جماعة: 
منهم في الصحابة: 

-الخطمي يُكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. 

- والقارئ» له ذكرٌ في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أنه الخطمي. وفيه نظرٌ. 
ومنها: عبد الله بن يحيى» وهم جماعة» وعبد الله رن تيكو حرطي النون وفتح 

الجيم وتشديد الياء- تابعي معروف يروي عن علي . 
[المعشابه والمقلوب] 

4 - أو يحصل الاتفاق في الخنط والنطق, لكنء يحصل الاختلاف أو الاشتباه 
بالتقديم والتأخير: إما في الاسمين جملة؛ أو نحو ذلك؛ كأن يقع التقديم 
والتأحير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. 
مثال الأول: الأسود بن يزيد» ويزيد بن الأسود وهو ظاهرء ومنه عبد الله بن 

يزيد ويزيد بن عبد الله. 
ومثال الثاني: أيوب بن سَيّار» وأيوب بن يسارء الأول مدني مشهور ليس 

بالقوي؛ والآخر بجهول. 


عَتننب ه98 ؟)  _‏ فُْفة لظ في توضيح غخة لكر 


قله 


ب و 


خاتِمَة 
ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. 
[طبقات لوواق 

وفائدته: الأمن مِن تداخخل المشتبهين. وإمكان الاطلاع على توق الدلسيت. 

والوقوف على حقيقة المراد مِن العنعنة. 

والطبقة ف اصطلاحهم: عبارة عن جماعةٍ اشزكوا ف لسن ولقاء المشايخ. 

رند يكرن الشخص الراحد من طاقن باعتا رين» كانس رن بالك كل واسه 
من حيث ثبوتُ صحبتِه للبي يق يُعَدُ في طبقة العشرة» مثلاً» ومن حيث صعْرٌ 
لس يعَدُ في طبقةٍ بعدهمء فم نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جَعَلَ الجميعٌ طبقة 
واحدة» كما صنع ابن حِبانَ» وغيره» ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائدء كالسَّبتق إلى 
الإسلام» أو شهود الَشَاهِدٍ الفاضلة» حعلهم طبقات» وإلى ذلك جنح صاحب 





الطبقات أبو عبد الله تحمد بن سعد البغدادي») وكتابه أجمع ما حَمِع فذلك: 

وكذلك من جاء بعد الصحابة» وهم التابعون: من نظر إليهم باعتبار الأحذٍ عن 
عط الصيحا بوت ققد ندل تمع ظيقة والعدة كما صنع ابن حبان» ا 
نظر إليهم باعتبار اللقاء قسّمهم؛ كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وحه 

[التاريخ] 

ومن المهم, أيضاء معرفة مواليدهم؛ ووفياتهم. 

لأنّمعرفتها يَحْصل الْأمْنْ مِنْ دَعوى الماعي للقاء بعضهم, وهو في نفس 
الأمر ليس كذلاة: 

[أوطان الرواة] 

ومن المهمء يفا 15 بلنانهت وأوطانهم. وفائدتة الأمن مِن تداحل الاسمين 

ذا مشا لكي اقتر قا با ميت 


متن (كه؟) 








[معرفة الئقات والضعفاء) 

رين المهم, 6 28 أحواهم: تعديالا 522 وحيالة لأن الراوي إما أن 
تعرّف عدالتة» أو يُعرَف فِسْقهُ أأ لا يُعرف فيه شيءٌ من ذلك. 

ومن أهم ذلك بعد الاطلاع؛ معرفة مراتبو اجرح والتعديل. 

لأنهم قد يجرحون الشخص ءا لا يستلزم رد حديثه ا وقد ينا اشياي' 
ذلك فيما مضى» وحصرناها في عشرقء وتقدم اندها تعمل 

والغرضٌ هنا ذِكرٌ الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. 

[مراتب الجرح] 

وللجرح مراتب: 

أسوأها الوصف .هما دل على المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير بأَفْمََه كأكذب الناس» 
وكذا قوهم: إليه المنتهى ان الوضعء أو رُكن الكذب, ونحو ذلك. 

ثم: دحّالء أو وَضّاعء أو كذاب؛ لأنها وإن كان فيها نوعٌ مبالغقٍ لكنها 
دون الى قبلها. 

اياوه أي: الألفاظ الدالة على الجرح - قوهم: فلانٌ لين أو سَيء 
الحفظء أو: فيه أدنى مقال. 

وَبِينَ أسوأ الجرح ره مراتب لا تخفى. 

قر #عررلة» أو ,ساقط او فاحف” العاط» اكز الكديني اعد ون ترلب: 
ضعيف» أو ليس بالقويء أو فيه مقال. 

[مراتب التعديل] 

ومن المهم» أيضا: معرفة مراتب التعديل: 

وأرفعها الوصفء أيضاء ما دَلَّ على المبالغة فيه» وأصْرَحٌ ذلك: التعبيرٌ بأفعل» 
كأوثق الناس» أو أثبت الناس» أو إليه المنتهى في الثبت.. 

قميها ناكد يصغز ون الصفات الدألةت فك التعدرل »روسن نه قت أ 


إن 
مس 


ة 





ثبتو تبستيء أو ثقَةٍ حافظء أو عدل ضابطء أو نحو ذلك. 

وأدناها ما أشعر بالقرب من اول الجريعة كشيخء وَيُرُوَى حديثه» ويعْتبّر 
سوس دلاك: 

ل ان 

[أحكام اجرح والتعديل] 

وهذه أحكامٌ تعلق بذلك» ذَكِرَتْ ها هنا لتكملة الفائدة؛ فأقول: 

تقبّل التزكية مِن عارفي بأسبابهاء لا مِن غير عارفي؛ لملا يرك مجردٍ ما 
ظهر له ابتداء» من غير ممارسة واختبار» ولو كانت التزكية صادرة من مُرَ 
واحدٍء على الأصح. خلافاً لِمَن شرّط أنها لا تُقبَل إلا من اثنين؛ إناقا ها 
بالشهادة؛ في الأصح. أيضاً. 

والفرق بينهما: أنّ التركية تتَرّلُ منزلة الْحُكم؛ فلا يُشترّط فيها العددء 
والشهادة تقع مِن الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا. 

0 فص ين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستتدة مين لكي إلى 
اجتهاده؛ أو إلى التقل عن غيره لكان متجها؛ فإنه إن كان الأول فلا يشترط 
العَدَدُ أضلة؛ 0 يمنزلة الحاكم» وإن كان الثاني» فيَجْرِي فيه 
الخلاف. وتبيّنَ أنه» أيضاء لا يُشيرط العدد؛ لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد؛ 
فكذا ما تفرع عنه. والله يانه وتان أعلم. ظ 

[ليس كل جرح جارح يُقبّل] 

وينبغي أن لا ييل الجرح والتعديل إلا من عدل مُميْقَظ؛ فلا يُقبل حرح من 
فرط فيه؛ فجَرحّ مما لا يقتضي رد حديث امْحدّث» كما لا تقبل تركية من أعمل جرد 
الظاهر؛ فأطلق التزكية. 

وقال النهبي -وهو من أهل الاستقراء التام ف نقد الرحال-: «لم يجتمع اثنان من 
علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيفيء ولا على تضعيف ثُقَقٍي انتهى. 


مَتن لدع سفت ؟) 





ولهذا كان مذهب النسائي أن لا ينَلكُ حديث الرجل حتى يجتمعٌ الجميع على تركه. 
البو تكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عَدّلَ 
ٍ تبستو كان كالئبت حُكْما ليس بنابتو» فيُحْشَى عليه أن يَدْحل في زمرة مّن 
روى حديثا وهو يُظَن أنه كد وإن جرح بغير تحرز دم على الطعن في مسلم 
بريء من ذلك» ووَسّمه بويْسَمٍ سوء يَنْقَى عليه عار أبداً. / 
والافة تال في هذا تارة م مِن ال موى والغرض الفاسد. وك للقنون عل بويعكه 
غالباً. وار من الكالفة 1 العقاكله وهو ميرد كرا قلا وديا 
ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك» فقد قدّمنا تحقيق الحال ف العمل برواية المبتدعة. 
' [تقديم اجرح على التعديل] | , , 
والجرح مقدّم على التعديل» وأطلقَ ذلك جماعة؛ ولكن» محله إن صدر مبينا 
يع غارقت باسابةة لأنه إن كان غيرٌ مُمَسّرِ لم يددح فيمن ثبتست عدالنة» وإن 
صدر من غير عارفي بالأسباب لم يعتير ابه أيضا. 
فإ خلا لمروح عن تعديل قَيلَ الحرحٌ فيه مُحمَلاً غير مبيْن + السييب: إذا صدر 
من عارفي على المختار لأنه إذا لم يكن فيه تعديلٌ فهو في حير الجهول» وإعمالٌ 
قول ابحرّح أَوْلى مِن إهماله. 
ومال ابن الصلاح قٍ مثل هذا إلى التوقف فيه. 
فصل 
[الأسماء والكنى] 
ومن المهمء في هذا الفن: 
معرفة كنى المسمَيْنَ ممن اشْتهرَ بامه وله كنية لا يُوْمَّن أن يأتي في بعض 
الوؤالاف نكا لفل تلن أنه اد . 
زسغرفة اام 1 وهو عكس الذي قبله. 


ومعرفة من أمممه كنيتة وهم قليل. 


نا 
م 


مَتن دلبب (ة58) 
ومعرفة من اختلف ف كنيته» وهم كثير. 
ومعرفة مَنْ كثرت كناه كابر حريج له كنيتان: أبو الوليد, وأبو خالد أو 

كدر نعونه وألقابه. 


ومعرفة من وافقت كيت اسم ليه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني» لحن 
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أتباع لتابعين» وفائدة معرفته تفىّ الغلط عمّن نسَبَهُ إلى أبيه فقال: أخبرنا ابنْ إسحاق؛ 
فنسِبّ إلى التصحيفء وأن الصواب: أنا أبو إسحاق. 

أو بالعكس: كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي . 

أو وافقت كنيتة كنية زوجته» كأبي أيوب الأنصاري» رأ أيوب» صحابيان 
مشهوران. 

أو وافق اسم شيحهٍ اسم أبيه» كالربيع بن أنس» عن أنس» هكذا يأتي ف 
الروايات فيْظن أنه يروي عن أبيه» كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن 
سعد» وهو أبوه» وليس أنس - شيخ الربيع-والده. بل أبوه بكري وشيخه أنصاري» 
وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور» وليس الربيع المذكور من أولاده. 

[المنسوبون لغير آبائهم] 

ومعرقة ين نريب إل غور أليه 

كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه» وإنما هو المقداد 
ابن عمرو. 

أو إلى أَمهِء كابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن 5 أحدٌ الثقات» وعَلية 
اع أنه اشتو يهاه وكاة لاقي اا برسال لو اين غاتهه وركذا كان يقتول 
الشافعي: ين إسماعيل الذي يقال له: ابن عليّة 

نسب على خلاف ظاهرها] 
و مم 
دام 5 منسوب إلى صناعتها أو بَيُعِهاء وليس كذلكء وإنما كان 


مَعْن دلفة 


يجالسهم؛ فنميب 

وكسليمات التيعي» لم يكن مِن بي التيم» ولكنء نرّل فيهم. 

وكذا مّن نسيب إلى جده؛ فلا يُوْمّن التباسهء كمّن وافق امْمٌةُ واسمٌ أبيو اسم 
0 

ومعرفة من اتفق اهمه واسم أبيه» وحده. كالحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالبء وقد يَقَعٌ أكثرٌ من ذلك. بعري ترون السلسل: 

وقد يتفق الاسم واسم الأب ( مع الاسم واسم الأب فصاعدا)ء كابن اليسن 
الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد يد بن الحسن بن زيد بن الحسن. 

أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه. وشيخ شيخه. فصاعدا: كعمران عن 
عمران عن عمران؛ الأول: يُعُرف بالقصيرء والثاني: أبو رحاء العُطَارِدي» 
والثالث: ابن حصين الصحابي» وكسليمان عن سليمان عن سليمان» الأول: ابن 
أحمد بن أيوب الطبراني» والثاني: ابن أحمد الواسطي, والثالث: ابن عبد الرحمن 
الدمشقي المعروف بابن بنت شرَحبيل. 

وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معاء كأبي العلاء المّدَاني العطارء مشهور 
بالرواية عن أبي على الأصبهانى الحتاد وكا منهما اسمه الحسن بن أحمد بن 
شين الخنن وح اللسين نون أخك قاتفة اق للقه رو افوقا اق الكنينة والستية إن 
البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المدين جزءاً حافلاً. 








نرْهَة النظر في توضبيح نحبةٍ بكر 


ومعرلة عن انف هي شيعه وااراوي انهه وهو اوح لطيف» الم يتعرضي 0 لبن 
الصلاح» وفائدته رَفع اللبين عم يار أن فيه تكرارا أ اتقاذيا. 
الفا بسع يودي وا عو ا 


فين ب ا 01751 





رْهَةٌ الظر في توطبيح عخبةٍ الفيكر 
عنه مسلم بن الحجاج ف صحيحه حديثاً بهذه الترجمة بعينها. 

ومنها: يحبى بن أبي كثير: روى عن هشام؛ وروى عنه هشسام: فشيخة هشام 
ابن عروة» وهو مِنْ أقرانه» والراوي عنه هشام , بن أبي عبد الله الدستوائي. 

ومنها: ابن جحريج روى عن هشام؛ وروى عنه هشام؛ فالأعلى ابن عروة؛ 
والأدنى ابن يوسف الصنعاني. 

ومنها: الحكم بن عَتيْبة يروي عن ابن أبي ليلى» وعنه ابن أبي ليلى» فالأعلى 
عبد الرحمن» والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور» وأمثلته كثيرة. 

[الثقات والضعفاء] 

ومن المهم» في هذا الفن: معرفة الأسماء المْحرّدة» وقد حَمَّعَها جماعة من الأثمة. 

فمنهم مَنْ جمعها بغير قيدِه كابن سعد في الطبقات»؛ وابن أبي حيّثمّة 
والبْخَاريّ في تاريخهما' وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. 

ومنهم مَنْ أفرد الثقات» كالعِجُلي» وابن حبان» وابن شاهين. 

سيوس انه الخروحين» كابن عدي» وابن حبان» أرقا 

ومنهم مَنْ تقيّدَ بكتاب ؛ خصوص» كرجال البُحَاري لأبي نصر الكلاباذي؛ 
ورحال 3 لأبي بكر بن منجويه» ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهرء 
ورجال أ, بي داود» لأبي علي الحيّاني» وكذا وجتال الموسدق: ورحال النسائي» 
الجماعة ين المغاربة, ورحال الستة: الصحيحينء وأبى داود. والرمذيء والنسائيء 
وابن ماحه؛ لعبد الغبئ المقدسي في كتابه "الكمال", ثم اه المي ف "تهذيب 
الكمال"» وقد 0 وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته "تهذيب التهذيب"» وجاءَ مع 
ما اشتمل عليه مِن الزيادات» قَدْرَ ثلث الأصل. 

[الأسماء المفردة] 
دفن الهيه أيشاء معرقة الكتعاء المفترذة: 
وقد صَنْف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البَرْدِيجيء فذكر أشياء تَعَقَبُوا 


متسن (؟551) 
عليه بعضها: 

مِن ذلك قوله: صّعْددِيُ بن سنان» أحدٌ الضعفاء» وهو بضم المهملة» وقد تَبْدَلُ 
سنا ميملةه وسكرن: لين الفحنة تنما ذال جوملة نه يام كياء النسبء» وهو 
اسم عَلَمٍ بلفظر النسبء وليس هو فرداً؛ ففي ادر والتغدديل "0 كين التي بخنات” 
عدي الكوي» وثقه ابن معينء وفرّق بينه وبين الذي قبله فضعفه وفي تاريخ 
العقيلي : صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة: قال العقيلي : رحديثه غير محفوظع). 
انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم» وأما كون العقيلى ذكره في "الضعفاء" 
فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه» بل هي من الراوي عنه: عنبسة بن 
عبد الرحمن. الله أعلم. 

ومن ذلك: ندر -بالمهملة والنون- بوزن حَعْفرء وهو مولى زنباع الحدامي» 
له صحبة ورواية» والمشهور أنه يكتى أبا عبد الله وهو اسم فردٍ اج غيرة 
فيما تعلم: لكن ذكر أ بو موسى؛ في "الذي على معرفة الصحابة"؛ لابن منده: 
مدن أبو الأسوكه بوووع له جديا وسقي هايه ةلك فإنه هو الذي ذكره ابن 
منده» وقد ذكرّ الحديث المذكورٌ محمد بن الربيع الجيزي» ف "تاريخ الصحابة 
الذين نزلوا مصر". في ترجمة سَندّر مولى زنباع» وقد حَرَّرْتُ ذلك في كتابي ف 
الصحابة. 00 








[الألقاب] 
وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسمء وتارة 
تكون بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهةٍ أو حِرقة. 
[الأنساب] 
وكذا الأنساب وهي ثارة ثة تقع إلى القبائل» وهو في المنقدمين أكثري» بالنسبة 
إلى اللتأخرين» وتارة إلى الأوطانء وهذا في المأخرين أكتريي» بالنسبة إلى 
المتقدمين» والنسبة إلى الوطن أعم مِن أن تكون بلادا أو شياف) أو كا ار 


فعبة ب يبيبحو( 001١‏ 





ا وتقع إلى الصنائع» كالخياط» والجرفي كالبزاز. 

ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء. 

وقد تقع الأنساب القاباء كدالة بره ملك القطواني, كان 0 2 
القطواني» وكان يُغضب منها. ظ 

ومِن المهم أضاء شعرقة أنانية :للق 121 الألقان» 

[الموالي] 

ومعرفة الموالي مِن أعلى أو أسفلء بالرّق وبالجلفء أو بالإسلام؛ لأن كل 

ذلك يُطلق عليه مَلَىء ولا يُعرّف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. 
[الأخوة] 
ومغرفة الأضتزة والأمجوالت: وقد صّنف فيه القدماء» كعلي بن المديئ. 
[آداب الشيخ والطالب] 

ومِن المهم؛ أيضاء معرفة آداب الشيخ والطالب. 

ويشتركان ف تصحيح النية» والتطهر مِن أعراض الدنياء وتحسين الخلق. 

وينفرد الشيخ بأن يُسْمِع إذا احْتِيج إليه» ولا يحدّث ببلدٍ فيه أؤلى منه» بل 
يرْشِد إليهع 5 يَتَرُك الام أحد لنية فاسدق وأن يتطهر ويجلس بوقارء ولا 
كد كه انما ولا عجلاء ولا في الطريق إلا إن أضعل" إلى ذلك» وأن 0 
التحديث إذا حشي ) التغير» أو النسيان؛ لِمَرَض أو هَرَم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن 
يكون له مُمْتمُل يُقِظر ظ ١‏ 00 

وينفرد الطالب ب بأن يُوَقر الشيخ؛ ولا يَضْجرَه ورد غير لِمَا سَمِعَه ولا 
يدع الاستفادة لحياء أو تكبر» ولك ماكيعه 0 ويعْتيي بالتقييد والضبط» 
ويُذاكر محفوظِه؛ رس ل تعن 

ومِن المهم: معرفة ين التحمل والأداء. والأصح اعتبارٌ مود التيحذز: «التموير :فيك 
في السماع» وقد جَرَتْ عادة المحدثين بإحضارهم الأطفالَ حالس الحديث»؛ ويكتبون 


تحر : (555) 








زه انظ في توضبيح نب لكر 
لهم أنهم حضرواء ولابد في مثل ذلك من إجازة المُسْمِع. 

والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل الكافرء أيضاء إذا 
أدّاه بعد إسلامه» وكذا الفاسق مِن باب الأَولىء: إذا أده بعد توبته وثبوت عدالته. 

وأما الأداء: فقد تقدم أنه لا اعتصاص له بزمن معينء بل يقد بالاحتياج 
والتأهل لذلك» وهو ال الأشخخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 
الخمسين» ولا نكر عند الأربعين» عقب بِمّن حدّت قبلهاء كماللي. 

تكتابة الحديث] 

ومن المهم: بعركا نه كان الخديى: 

زهو أنه كيه نا متدرا و قكن المشكل مدو تط ركفب الات ف 
الحاشية اليمنى» ما دام في السطر بقية» وإلا ففي اليسرى. 

ل ل مع الشيخ المسمع» أو مع ثقِةٍ غيره؛ أو مع نفسه 
شيكا فشيكا. 

وصفة سماعه بأن لا يتشاغل .ما يُخِلّ به: من نسلخ أو حديش أو نعاس). 

وصفةٍ إسماعه» كذلكء وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو بين فرع 
قوبلَ على أصله؛ إن عدر تاك زه _الايدارة لما كال إن عااض. 

[الرحلة للحديث] 

وصفةٍ الرحلة فيه» حيث يبتدئ بحديث أهل بلدو» فيستوعبه, ثم يرحلء 
فيحصل في الرحلة ما ليس عنده؛ ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أَؤْلى من اعتنائه 
بتكثير الشيوخ. 

وصفة تصنيفه. 

وذلك: إما على المسانيد بأن يَجْمع مسند كل صحابي على حدق فإ شاءً ربب على 
سوابقهم؛ وإن شاء رتبه على حروف المعجم؛ وهو أسهل تناولاً. 

أو تصنيفه على الأبواب الفقهية» أو غيرهاء بأن يَجْمع في كل بابي ما ورد 


مَتن  .‏ .ب لبي ط5580) 





ره لظ في توضيح عبَةٍ انبكر 
فيه كرا ينال على حتكهنه انا أن قبا والاؤن ان لذ فلن مالع أو ا 
فإن جمع الجميع فَلَيسنْ علة الضعيف. 

أو تصنيقة غلى العلل فيذكر الم وطرّقَهُ .وبيان اعهلاف نقلئه» وَالأحسر أن 
جه على الأبواب؛ لِيَسهل تناوها. 

أو جمعه على الأطراف» فيذكر طرف الخديت الدال على بقيقه» ويجمع 
أسانيده» إما مستوعباء وإما متقيّداً بكتبي مخصوصة. 

[أسباب الحديث] 

ومِن المهم: فقون سبي انيت 

وقد صَنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي» وهو أبو 
حفص العُكبّري. قد ذَكر الشيخ تقئ الدّين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره 
شرع في جمع ذلكء وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. 

وصنفوا ف غالب هذه الأنواع» على ما أشرنا إليه غالبا وهي أَيْ: هنه الأنواع 
اللكورة لهنم لله وو معط فلار دري سيط عن التق وحعارنا 
متعسرٌ» فلترابجع للها مبسوطاتها لِيَحْصُّل الوقوفُ على حقائقها. 

والله الموقق والهاديء لآ إله إلا هوء عليه توكلت وإليه أنيب. 





الاستدراكات على النزعّة(755) ره النظر في توضبيح نحبةٍ لكر 
مواضع الآستدراكات علو "نزجة الفظو" 
وبعض التو ضبحات 

لقد كانت هناك تعليقات علقتها على مواضع مختلفة مِن النزهة» بعضها كان 
اندرا كا غان: نعطن الآراء المحافظك ري جد برت ححا لختوها رآة ا وبين 
كان ترسيسا يعض الألقافل:والميطالجاك: ونظرا لأهمية بعض ذلك رأيت أن أذكرها 
هنا في بيان؛ للرجوع إليهاء أو تتبعهاء وها هي- دون استقصاء فا- : 
الاستدر 1 أو التوضيح الصفحة 


قوله: "الجامع لآداب الشيخ والسامع" 11 1 000011 
قوله: وما تَخْلّمَتْ إفادة العلم عنه كان مشهوراً فقط 6 
قوله: "وهو المفيد للعلم اليقيق" ا 00000 
قوله: "أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين" رةه 
قوله: "على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسببي" 5 
قوله: "ما يفيد العلم النظري بالقرائن" 21100 
قوله: "والخلاف في التحقيق لفغي" 51001000 
قوله: "ومن أبى الإطلاق حص لفظ العلم بالمتواتر" 0000001 
قوله: "لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلمّ بصدقهما" 00 


واحد منهم شخص واحد" 0 
قوله: "ما يخالف فيه الراوي من هو أرحح منه" 5007 ل 





الاستدراكات على النزقة بل (75) هه الَظَر في توضيح عب لكر 
قوله: "وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل" ب 
تراه "دن فب متال” ااا 0 
قوله: "حديث المستور إذا تعددت طر 0 00 


قوله: "أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق 0000 


2 


قوله في المتابعة: "ويستفاد منها التقوية" ا ا 0 


قوله: "وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحص افائدة تكسيحة تاعتبار 


عدة استدراكات على الكلام على حديث (لا عدوى ولا طِيّرة)) 
وحديث (فرٌ من المحذوم فرارك من الأسد) 0000000 0 
قوله: "فإ عرف وت المتأعر -به أو بأصرح منه- فهو الناسخ. 
والآخحرُ المنسوخ" ااه 
قوله: "وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقالٌ" ب ببس 
قوله: "وكذا المرسلٌ الخفي, إذا صَّدَرَ من معاصر" ل 
قوله: "والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظلن الغالبي» لا بالقطء" /0٠٠-م١٠‏ 
قوله في حديث: "(مَنْ حَدّث عني بحديث يُرَى أنه كذزب...): أخرحه 


قوله: "وقد تَقَصْرٌ عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواهء كالصيرق 
في تقد الدينار والدره," 
قوله: "وما قاله متجةٌ؛ لأن العلة الى لها رد حديث الداعية واردة فيما 


إذا كان ظاهرٌ المروي يوافق مذهب المبتدع» ولو لم يكن داعية" ١١7...‏ 


الاستدراكات على النزّة ل (58؟) زه لطر في توضيح خخ الفكر 
قولةة "رمك نويه ابي ا حفظ ممُعْتَبر..." ا 
قوله: "ومثال المرفوع مِن القول» حكما لا تصريحاً: أن يقول الصحابي 
الذي لم يأذ عن الإسرائيليات- ما لا مبجال للاحتهاد فيه" 1 
قوله: "فجوابه: أنهم تركوا الحزم بذلك تورعاً واحتياطاً" س0 
قوله: "ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة 
... فهذا حكمه الرفع" ا ا 
قوله: "لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه عله" 0 
قوله: "أو في حال الطفولية" ١8‏ 
قوله: "وقد استّشكل هذا الأخيرٌ جماعة مِن حيث إنّ دعراه ذلك نظية 
دعوى من قال: أنا عدل, ويّحتاج إلى تمل" ل 0 
قوله: "خلافا لمن اشترط في التابعي ظول اللاسة أو صتحه السماع 
أو التميب" ع 5*7 ش15 سو 2215 ١‏ 


قوله: "فينبغي أن يَعَذدَّ مَنْ كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك» وإن لم يلاق 


4 


في الصحابة» الحصول الرؤية في حياته عله" 00000 





6 


قوله: "وقال الذهى -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرحال-" ١78...‏ 
قوله: "واللجرح مقدم على التعديل" 0 0 0 00 


فهرس المصطلحات-ل59١)-_‏ ل لرْهَة النظر في توضييح نبَةٍ الفكر 
فهرس المصطلحات الواردة في النزهة 
مرتبة على حروف الممحاء 


الأحاد ااا ايا ا ا ا ا اا اا 
آداب الشيخ والطالب ب ©1215 
الأثر يي يي[ ا 
ناته تيع ل اي الي ا 11 1[ ا ااا 
الأسماء المفردة م 000111111 0 00 
الأقران اي يا يي 001 0 00 
الألقاب اي ا ا 0000 
انعبات بي ا يا يا اا 0 اا 
الإحازة 0010101 ا 
الإخبار اي اي يي ا اي 1 121 21 1 1 1 1 ااال 
الإإسناد اياي يا ااا اا ا 
الإعلام ب بس 
الإنباء يي يي ا 000 ااا 
الاعتبار ا ااا ا اا 0 ا 0 
البدعة لل ير رريرريرير0ر3اٌت333ادادا1دد00101121212121-1-21 ااا 
البدل 00 
التابعي يي 1 
التعديل ا 1 


فهُرس المصطلحات 4ل ل ب ب (778) ل زه النظر في توضييح نحبَة الفكر 


الجر ح اا 1 151 ا 0 
الجهالة 5700 لصاف جو متس تسمه واسساوو م ان 
جهالة الحال 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
جهالة العين ا 0 
الحديث 0 141 1 1 ا 
حسن صحيح ووو اب وتسور 
حسن صحيح غريب 0000000000000 
الحسن لذاته 00 
الحسن لغيره 15141 1 ااا اا 
الخبر ا 000102121212110 00 0 0 ا ا 
رواية الاباء عن الأبناء 1000 1 1[ ااا 
رواية الأكابر عن الأصاغر 00000010121210 اا 
زيادة الثقة 5ك لا 
السابق واللااحق 141414151515111[ 0000 
فت انيف 0001 0000 
السنة اميفو والساسسوا امعو سسبو عا قي ا بم 
سوء الحفظ 0001 0 0 
الشاذ 1 1 1 ا ا ال اك 
الشاهد :0000012121 0 00 
الشلود ا اا 111 00000001011 
الصحابى 00010771#131313131#151ااااااايا ا ا 00 


صِيّغ الأداء 0 12#( 
الضبط ب ب يل 0 
طبقات الرواة 00000101011 اا 
الطرق يي يي يي يي يي ا 0 ااا 
العالي (-بب7--- 0 0 2 
العدالة يي يي 1 
العزيز ا 07700000000 *5ظ”3 اا 
العلة -انظر: المعلل ب ب را 
العلم 0 
العلم الضروري يي ااا 
العلم الظلني لك الحاششية: © 
العلم القطعي في الحاشية: 5 45-4. 5ه لمم وه 
العلم النظري اوس م ا اام 90011 
العلو النسبى 1 
العلو 5 0 
العنعنة يي ا ا ا 1 01 [ز[ز[ز[ [ [ 1 1 اا 
الغرابة يي ا ا يي ا 001 اا 
الغريب يي 101012110000 ا ا ا ا 1 
غريب الحديث يي و2ي2ي0ة0ة 00000 11*00 
الغريب النسبى 0000010111 ااا ا 
فاحش الغلط. ظ مم 0 
الفرد المطلق اا اااي اي ب111111 010000010 





فِهُرس المصطلحات 20770 هه الظر في تُوطريح نخبةٍ الفكر 
الفسنق :000010202012121 1 
الكذب اا 
الكنى 1 1 011 
المؤتلف والمختلف لي 0 
الممبهمات 0 1 1 101 1 1 1 1 1 ذ 1 ااا 
المتابع ا اا ااا 1 0000002021 ا 0 
المتابعة اا ا ا اا 1 1 ااا ا 
المرزوك ا ا ا 0000000 
المتشايه ااا ا 1 1 ا 
المتصل اب د م ا 0 
المتواتر 1111[ؤ[ؤز1[ز[ [ [ 1 0 ااا 
المتفق والمفتزق ا 
احرف با ا 0 
المحفوظ 0 
الحكم 71 0 2123 
المتحالفة ا 14ذ1ذ1[ذ[1ذ[ز[ز[ [ [ [ 100 
المحتلط ااا ا 1 0 
مختلف الحديث 11 1[ز[ز[ز[1[1[ [ [ 1 ااا 
المدبج 0 22017111110100 ١#‏ 
المدرج 001210 اا 0 
مدرج السند 000000000000000 
مدرج المتن 000001012121211 0 ا 00 





فوّرس المصطلحات كل 7# 7) زه النظر في توضيح نحبَةٍ النفكر 
مراتب التعديل ا 001101 0 0 0 000 
مراتب اجرح لي 111 1 ا اا 
المرسل 000010212121211 0 0 0 
المرسل الخفي 0 23 
المرفوع يي يي 0 
المرفوع تصريحا ل ا 0000101 
لذ فوع حكها ااا اا ااا ا 0 
المزيد في متصل الأسانيد 0001701 0 000 
المساقد 00121 ان 
المساواة 0 
الميستفيطق بيب مي ل 
المستور و اي ل و م ا اا ا 
المسلسل 0 
المسند م0 
المشتهور يي م يي ا 
مشكل الحديث ل ا ااا 
المصافحة 0 
المضطرب 00001 0 ااا 
المعروف ةا يي يا يي ا ا اا 
المعضل ا يي يا ا ااا ا ل 
المعلل ا ا م ال ار للك 


المعنعن ل ل 
المقطوع ا ا 0 
المقلوب 1 15151 ا ا 0 
المناولة 1 1 1 ا ا 
المنقطع 101000 151515151515151 1 1[ اا ا 
المنكر 000 1 1 1 ااا 00 
الملهمل 101000070707731[ اا ا 
الموافقة 00010000 1[ 1 1 1 51 1010101[|[|ز|ز|ز ز 00 0 0 
الملوضوع 1[1[1[1[1415111[ذ[ذ[1ذ[ذ[ذ[ |[ 00000 
موضيح أوهام الجمع والتفريق 0 1 1 ا 
الموقوف 0000 اا 1 
من حَدث ونسي 0000028 اا ا 00 
المحطار 100[ 1[ 0 000000 
لمعي 4 3غ قما 
الناسخ والمنسوخ م ناا | 0 
النزول ااا 1 1[ذ[ذ1ذ1[ 1[ 1[ ا 0 
الوحادة 0 0 
الوحدان اا ا 1ذ[ذ1[ذ1ذ1ذ1ذ[ [ز[ 1 ااا 
الوصية بالكتاب 000101010101١77‏ 0 


ل ثر هم 


مين نخّة الفكر لل )١78(«‏ 


قال الإمام الحافظ: أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني -رحمه ا لله تعالى-: 

اليد لله الْذِي لَمْ يَرَلْ عَالِما قديراًء وصلّى الله على سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أرْسَلَهُ إلى 
الناس كافة بَشِيرا ونليراء وعلى آل مُحَمَّدٍ وصّحْبهِ وَسَلْمْ تَسليما كثيرا. 

أما بعد: 

فإن ؛ الصَاِيف في امنطلاح أهل الخَدِيث قد كثرت؛ وبسِطت واختصِرت» فَسَألنِي 
عض الإخوان أن أخص لَه الهم من ذلِك» فَأَجَبْتهُ إِلَى سُوَالِهِ رَجَاءَ الاندِرَاج فِي تلك 





المسّالك فأقول: 
اخَبَرُ إِما أن يَكون لَهُ: 
١‏ - طرق بلا عَدَدٍ مُعيّن. ؟- أَوْ مَعَ حَصْر بما فَوْقَ الالين. 
7 أو بهمًا. | 0 - أَوْ بوَاجد. 


فالأوّل: امْحَوَاِرُ اليد لِلْعِلم البق يْقِيقّ بشروطه. 

والثاني: المشْهُورٌ وَهُو ميض عَلَى أي. 

والثالث: الْعَريز وَلَيْسَ سْرْطًا للصّحيح» ٠‏ خلافاً لِمَدْ رَعَمَهُ. 

والرابع ُ: الغريب. 

كلها سميوى الأوّل- آحَادٌ وفيها اْمَقبُولُ والْمرقُوُ لتقف الاستعالال بها على الث 
عن أخوال رُوَاتهاء ون الأوّل» وقد يع فيها ما فيد العلم الْنظرِيُ بالقرائن على الْمُختار. 
ثم الغرابة: ما أن تون في أضل السّعدد, أو لا. 

فالأوٌل: الفرْد المطُلّق. 

والثاني: الْفرْدُ النسبي» ويَقِل إطلاق الفرديَة عَليه. 

حبر الآحادٍ تفل عَدلتَامّ التبط. متصيل الس غير مُعَللٍ ولا شاذ: هُوَ الصّحِيح لِذَاتَه. 
تاوت وُبَُ تاوت هارو الأوؤصّاف. 

َم ثم قُدُمَ صّحِيحٌ البخَارِيَ ثم مُسْلء لم شَرْطَهمًا. 

فإن خف الصبط: فَاحَسَنْ لذاته وبكثرةٍ طرق يُصَحح. 





تن نخبة الفكّر ل ل (17775) ف ار في ُوضيح ني الفكر 


فإن جمعًا فَلِلترَدٌدٍ ف الناقل َ'ثْ التق وإلا 00 إسنادين. 


وزيَاة راويهمًا مَبُولَة مَا لَم تقع مُنافيّة لمن هو أو 
فإ خولف بأَرْجَح فالراجح م الْمَحفوظ, ينه لشاف ونه الاق فالواعة 
لوو ماله الْمُنكَر. 


وَالْفَردُ الدملبي: إن وَافقه غيره فَهُوَ التايع. 
وَإِنْ جد مَتنٌ يَشْبَهُهُ فَهُرَ الشّاجد. ٠‏ وتميع م الطرّق لذلك هو الاعتبار. 
ثم المقبول: إن سَلِمْ م مِنَ المعارضة فهو المحكم, وإنأ غُورض بمثله: فإن أمكن الْجَمْعٌ 

فَمُخْتَلِفْ الْحَدِيث. 

أولاء وتبت الْمتاخْرٌ فهو الناخ. والآخرٌ الْمسُوخ. وال فالترجيح ؛ م التوقف. 

ثم المردود: إمّا أن يكون لسقط أو طَعْن. 

فالسقطً: ما أن يكون مِنْ مَبَادِيء السندٍ مِنْ مُصتْفيء أَوْ مِنْ آخره بَعدَ الشابعئ أوا 

فلأل لمعل والثاني: الْرْسَلُ. 

والثالث: إن كات بائنين فصاعدا مَعَّ التوالي» ف فهو الْمُعْضَلُ وَإلا فَالْمنقَطِع ا 
يَكُونُ واضيحاً أو خفيا. 

فالأول: يُذْرَكُ بعَدَم التلاقي. ومن ثم انيج إلى التأريخ. 

والثاني: الْمُدَلْس وير بصيغة ة تحتملٌ اللقى: كَعَنْ, وقَال, وكذا الْمُرْسَلٌ الخفي 


من مُعَاصِرٍ ل يَلْقَ. ظ 
ثم الطعن: ما أن يَكُون: 
-١‏ لِكَذِب الرّاوي. ؟- أو تهْمَبِه بذلك. «- أو فخش عَلْطِهِ. 
4- أو غَفليه. ١‏ ه أَوْفِسْقهِ. 6 أَوْوَهْوِه, 


-١‏ أو مُخالفته. - أو جَهَالته. 5- أو بلاعته. 6- أو سُوء حفظه. 
فالأول: المَوضُوع. والثاني: الْمَتروكُ. والثالث: 0 عَلَى رأي. وكذا الرابع والخامس. 


ثم الوهم: إن اطلِ عليه بالقرَائن وَجَمْعٍ الطرق: فَالمعلل. 
ثم الْمُخَالفَةُ: إن كانت بتغيير السيّاق: فَمَدْرَجَ الإسنادٍ. 


من نخيةِ اللفكر_ ١‏ (777) 


َو بمج موقوف بمرفوع: فَمُدْرَجٌ المَْن. 

َو بتقاديم أو تأخير: فالمقلوب. أو بزيَادةٍ رَاو: ْم في مل الأسانيد 

َو ابدَاله ه ولا مُرَجحَ: فَالْمُضْطْربْ -وَقَد يقَعُ الإبدَال عَمّْدا امتحَاناً-. 

َو بتغيير حرف أو حروف مع بَقاء السيّاق: فَالْمُْصَحْفْ وَالْمُحَرّف. 

ولا يَجُورُ تعمد َغيير الْمعْن بِالنَقص وَالْرَاوِف إلا لِعَالِمٍ ما يُحيلُ اْمَعَانِي. 

فإن حَفِيَ اْمَعَى اخيج إِلَى شرح الْفريبٍ وبيان الْمُنكل. 

م الجهالَة: وسببهًا أن الرّاوي قَذْ كت نغوئة فَيُذَكرٌ بغَيْر مَا اظْتَهَرَ به لغرض» 
وَصَنفُوا فيه المُوْضح. 

وقد يَكُونْ متلا قلا يك الأخذ غنة وَصنهوا ف فيه الوحَدَات. 

أو لا يَسَمّى اختصاراء وفيه الجْهَمَات. 

وَلا يُقبَلُ الْمُبهم, وَلوْ أنْهمَ بلفظٍ التغلدِيلِ عَلَى الأصّح 

فإن سُميَ وانفرة وَاحدٌ عَنهُ فَمَجْهِولَ الْعَيْنء أو اثنان فصاعدا وكو 41955): 
فمجهول الحالء وَهُوَ الْمَسْتورٌ. 

ثم البدغة: ما مكف أو بمفسق. 

فالأول: لا يَقْبَلُ صَاحيّها الجمهور. 

والثاني: ِْبلُ مَنْ لم يكن ذاعِية, في الأصّحّ, إلا ١‏ إن رَوَى مَا يُقو 
الْمُخْمَار وَبهِ صرح الموزجاني شيخ النسّاني. 

ثم سوء م الحفظ : : إن كان لازماً فَهُرَ اذ علَى رَأي. أَوْ طارئاً فالمختِط. 

وَمَتى توبع سَيْءٌ الحفظ بِمُعْتَبَرِ وَكَذَا الْمَسْمُورُ وَالْمُرْسَلُ وَالْمْدَلْس: صَارَ 
حَدِنُهُمْ حسما ل لِذَاِِ بل بالْمَجْمُوع. 

ثم الإسناد: ما أن ينهي ِلَى النبي» تصريحاء أو حكما: م” قَوْلِه أو فغله أو تقريره. 

أو إلى الصّحابِيّ كذلك: وهو: مَنْ لَقِي النبي» عط مُؤْمنا به وَمَاتَ عَلَى الإسْلام: 

وَلَوْ تَخلْلَت ردّة في ١‏ في الأصح. 





زه النظر في توضبيح نحبَةٍ الففكر 


م 


ي بدغتة فَيْرَدُ على 


(؟44) ليس المراد أنه لم يرد فيه توثيق» وإنما المراد أنه لم يُرد فيه حرح أو تعديل. 


نع لكر 

أَوْ إلى التابعي: وَهْوَ مَنْ نِيَ الصّحَابِيّ كذلِك. 

فالأوّل: الْمَرفوعٌ, والثاني: الْمَقُوفُ» والثالث: الْمقطوع, وَمَنْ دون ابي فيه مثلة. 

ويْقَالُ للأخيرين: الأثو. 

والمسنل: مرفوع صحابي بسّندٍ ظاهِره الاتصال. 

فإن قل عَدَذه: فم أن ينهي إلى النبي؛ 5 َو إلى إِمَامٍ ذي صفةٍ عَلِيَةَ كشعبة. 

فالأوٌل: لعل الْمُطَلق. والثاني: الدسنبي. 

وَفِيه الْمُواققَة: : وهِي الْوْصُول إلى شيخ أَحَدٍ الْمُصَفِينَ مِن غَيْرِ طَريقِه. 

وفيه الْبَدَلُ: وَهُوَ الْوْصُول إلى شيخ شْيْخِهِ كذلك. 

وفيه الْمُسَاوَاة: عي موا طن زوين لكوي ل روجع ع امي .. 

وفيه الْمُصافْحَة: وهي الاسواءً مع تل ذلك المصنفي ويُقابل لْعْلوَ بأفْسَا 
التزول؛ فإن تشَارَكَ الرّاوي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ في الس واللقيّ فهو الأقْرَان. 

وَإنْ رَوَى كل مِنهُمَا عن الآخر: فَالْمُدبْحُ وَإن رَوَى عَمنْ دُونه: فالأكابر عن الأصاغِر 
ومنه الآباء عَن الأبناء, وفي عَكْسبه كثْرَةٌ, وَمِنَُ مَنْ رَوَى عَنْ أبيه عَنْ جَده. 





نزْهَة النظر في توضبيح خبَةٍ الفكر 





وإن اشترك اثنان عَنْ شيخ وتقدّمَ مَوْتْ أَحَدِهِماء فَهُوَ: السابق واللاجق. 
وإنا روَى عن اليْنٍ ميقي الامنم وم ب مرا فباختتصاصه بأحدِهِمًا حدهما يتين الْمْهَمَلُ. 
وإن جَحَدَ مَرُويُةُ جَزْما: رك أو احتمالا: قبل في ئٍُ في الأصحٌ. 

وفيه: "مَنْ حَدّثْ ونسبي". 


وإن اتفق الرواة في صِيّع الأداء, أو غَيْرهَا مِنَ الْحَالات» فَهُو | 


5ع رك 2 قر 


وصيغ الأداء: 
-١‏ سُوِعْتُ وَحَدِي. جد - ثم أخبوني» وقوأت عليه *- لم فى عليه وآنا أمنمغ.. . 
- ثم أنبأني. ثم ناولني. "- ثم شافْهنِي. 


- ثم كشب إلي. وه بره 

فالأوّلان: ِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لفظ الشيْخ, فَإِن جَمَعَ فمع غَيْره. 
وأوَلهًا: أصرحُها وَأَرْفعُها في الإملاء. 

والثالث, والرّابغ: لِمَن قَرَأ بنفسسه. فإن جَمّعَ: فَكَالْخَامِس. 





عن نخْبةٍ لفك ل78١)‏ ل لَْهَة النظر في توضيح نَْةٍ ايكر 

ب َغَْى الإخبار, إل في عرف الْمُتَاخَرِينَ فَهُوَ للإجَارَةٍ كعن. 

عَنعَنةٌ عَنَْنَةُاْمُقَاصر مَحْمُولَة على الماع إلا مِنْ المدألس. وقيل: يُشترط ثبُوت َِائِهِمَا 

5 مَرَةَ وَهُوَ الْمُحْمَارٌ. 301 

00 الْمُشَافَهَةَ في الإجَارَةٍ املظ بها 00 في الإجَازَةٍ المَكتوب بهاء 

شترطوا في صحة صبحة الْمُنَاولَة اقتِرَانها بالإذن بالروايةِ, هي أَرْفعْ م أنواع الإجازةٍ. 

١‏ قرط الإذن ف الوجادة, وَالوعئة ني وفي الإغلام, إلا فلا عِبْرَة 
بدلك» كالإجَازَة عا وجول وْتغذوم. على المح في جع للك 

ثم الرو ا إن اتفقت أسْمَاوْهُم وَأَسمَاءً آبانهم فصاعداء واختلفت أشخاصهم: فَهُوَ الْمتفقّ 

وَالْمفعرقَ؛ وإن اتَقَقَت الْأَمْمَاءُ خط وَاخْتَلَقَت نطقاً: فهُوَ الْمُوْتلِف وَالْمُخْمَلِف. 

وإن اتفقّت الْأَمْمَاءُ واختلفت الْآَبَاءُ أَْ بالعكس: فهُوَ الْمَُشَابه؛ وَكَذَا إن وَقعَ 
الاتفاق في الاملم واسم الأب والاختلآف في النسنبق ويتركب منة وَمِمًا قبِلَهُ أنواغ: 
منها أن يَحْصّلَ الاتفاقٌ أو الاشْيبَاة إلا في حرف أَوْ حَرفين. أو بالتقدديم وَالتأخجير أو نخو 
ذلك. 

خاتمة 

ومن المُهم: مَعْرِقَة طَبَقَاتِ الرٌوَاةٍ وَمَوَالِيدِهِم وَوَفْيَاتِهِم وبُلْدَانهم, وأخوالهم: 
تغديلا وَتَجْريحا وَجَهَالَة. 

ومَرَاتِبُ ب الْجَرْح: وأَسْوَأهًا الْوَصْفْ بأَفعَل كأكذب الناس, ثم دَجَالَ» أو وَضاعٌ أو 
كذاب. 

وأسهلهًا: لين أ سبيء ه الحفظ, أو فيه مَقَالُ. 

ومراتب التعديل: وأرفعها الْوَملف بأفعل: كأوثق الناس, تت مَا تأكد بصفة أو 

دنا ما عر بلقب مِن أَمْهَل التجريح» ك: شَبْخ. 

وبل لكيه ِنَ غارف يأسبَابهاء ولو من واحلبء على الأمّح. 

والجزح : مُقَدمٌ عَلَى الْتَغلويل إن صَدَرَ مُييّنا مِنْ عَارفٍ بأسبابه؛ فإن خلا عَن التغدديل: 
قبل مُجْمَلا عَلَى الْمُخْحَارٍ. 


)58٠( 
فصل‎ 

وَمِنَ [١‏ مهم مَعْرِفَةَ كنى ١أ‏ د نه وأممَاء الْمُكنينَ؛ وَمَن اسمَهُ كنيت ومن اختلِف في 
كنيته ومن كرت كناة أو تغُوئة: وَمَن وَاققَتْ كنيعة امم أيه أو بالعكسء و كس 5ه 
زُوجَته ومن نسيب إلى غير أب أ إلى مه أو إلى غير ما يس إلى الفهم, ومن اتفقَ امسْمُهُ 
واسم أبيه وجَده, أو اسم ش سِيْخِهِ وشيْخ سَيْخِه فصاعِدا. 

ومن افق ام شيخه والكاوي عنة. 

ومعرفة الأممّاء المُجَردِة والْمُمَرَدةٍ الى وَالألقَابِ والأنسّابء وَتقعْ م إلى 
لْعبَائْلٍ َالأوْطَان: بلاداء أو ضيّاعاء أَوْ سِككا أَوْ مُجَاوَرَة وَإِلَى المسائع والجرف: 
َع فيا الاتفاق والاشيبَاة كالْأسْمَاء وقد تَقَعْ ألقَابا. 

ومَعِْقَة أسبَابِ ذَلِكَء ومعرفة الْمَوَالى مِنْ أغلى وَمِنَ أمْقل: بالرق, أو بالحلف., 
وَمَعْرِقَة الإخوة والأخوات. ظ 
وَمَعرِفَة آدَاب الشيخ والطالب» , وَمسن ) التحمّل والأداء, وصفة كتابّة الْحَدِيث 
فيه. وتصييفه: إِمّا عَلَى الْمسانيد, أو الأَبُوَاب, 


نزهة النظر في توطيبح غخبةٍ الفكر 








وَعَرْضِهِء وسمَاعِهِ وإِسمَاعِهء والرّخلةٍ 
أو العلل أو الأطراف. 

ومغرفة سَبّبٍ الْحديث: وي ري ري 
وصنفوا في غَالِبٍ هليه الأنواع. وجي نَقَلٌّ مخض ظاهِرَةٌ التغريف» مُسْتَِبيَة عن المي 9 
وَحَصرّها مُتَعَسرٌ: فَلترَاجَع لها مَبْسُوطاتهاء وا لله الْمُوَفْقُ واشَّادِي, لا إله إلا هُوَ. 


- 





فِهْرِسُ المصادر والمراجع ل (181) لَه لظ في توضبيح نبةٍ الفكر 


فهرس مصادر التحقيق ومراجعه 

- الأم. الإمام الشافعى» بيروت. دار المعرفة» ط. ا 191ه-9178١م.‏ 

5 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييا السماع. القاضي عياضء 
بتحقيق السيد أحمد صقرء دار التزاث بالقاهرة» والمكتبة العتيقة بتونس» 
الطبعة الأولى1/5١ه-‏ ١٠917١م.‏ 

_- الابتهااج ف تخريج أحاديث المنهااج, عبد الله بن محمد الغماري» بيروت» 
عالم الكتب. ط.١اء‏ 154.5 ١1ه-9/80١م.‏ 

- اختلاف الحديث. الإمام الشافعى ت4 ٠٠ه»‏ برواية ربيع بن سليمان 
المرادي ت١٠/١اه»‏ تحقيق: عامر أحمد حيدرء بيروت» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط. 15٠25 2١‏ ١ه-885‏ ١ام.‏ 

7 الاستقامة, شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم الرياضء 
مطابع +جامعة الإمام نحمد بن سعود اللإإسلامية,» ط. 2١‏ 7“.: إاها- 
87 ام. 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, أحمد شاكرء القاهرة. 

5-5 تاريخ بغداد., المخطيب البغدادي» بيروتث» دار الكتاب العربى, بدون 

تاريخ. 

- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بمراتب التدليسء ابن حجر 
العسقلاني» 7/ا/8557-1ه» تحقيق د. أحمد بن سير المباركي» الرياض؛ 


فِهْرسُ المصادر والمراجع ل (585) نزّهَة النظر في توطييح عحبَةٍ الفكر 
ط.الأولى» 1541 ١ه-998ام.‏ 

- تدريب الراويء السيوطيء» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفه المدينة 
المنورة» المكتبة العلمية» ط.؟» 191ه-9177ام. 

- ترتيب مسند الشافعي» نشر وتصحيح: السيد يوسف على الحسينْء 
والسيد عرت العطارء اه ١55١م‏ ط مصورة. بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

- تسهيل شرح غخبة الفكرء محمد أنور البدحشاني» كراتشي.ء إدارة القرآن 
والعلوم الإإسلامية» ط. 5١15 »١‏ ١اه.‏ 

- تعليقات د. نور الدين عتر على طبعته لنززهة النظر» بيروت» ط. 25 
6 ١ه-555١م.‏ 

- التقيبد في رواة السنن والمسانيد؛ الحافظ ابن نقطة. بيروتء. دار 





الحديث» 14.17 ١1ه-9/85ام‏ 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. رين الديين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقى. ت1 .مه بيروت.» دار الحديث» ط.”» ه.:5 ا١ه-‏ 
15 ام. ظ 

- التدكيل؛ عبد الرحمن المعلمي؛ بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
النا كسنتان6 فيصل أباد» حديث أكادمى نشاط أبادت ١.85١ا١ه-‏ 
١4م .05-47١‏ 


_- تهذديب البهديب. ابن حجر العسقّلاني» بيروت. مؤسسة الرسالة 





فهُرس المصادر والمراجع لل (5/85؟) نزهَة النظر في توطييح عب الفْكر 
15 ١ه-995١م.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء, بحد الدين ابن الأثير الجزري. 
5 ؛ 505-5ه» تحقيق: عبد القادر الأرناوؤوط؛ 7489١1ه-9594١م‏ فما 
بعذلها. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, الخطيب البغدادي, 897- 
7 ه, تحقيق: د. محمود الطحانء الرياضء مكتبة المعارف» 
".5 ١اه-585١م.‏ 0200 

- اجرح والتعديلء أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» ت717/اه, 
حيدرآباد» الدكن - المند» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط.١)‏ 
١/ا١ه-9075١م.‏ 

- نظم المتناثرمن الحديث المتواتر أبو الفيض جعفر الحسي الإدريسي 
الكتاني» بيروت» دار الكتب العلمية» ٠.٠14١ه-948.0١م؛:‏ مصورة عن 
طبعة ممطبعة المولوية بفأس العلية» /1777ه- 

- الرسالة: الإمام الشافعي» 54-١٠٠‏ ١٠7ه»ه‏ تحقيق: أحمد شاكرء 94.٠١اه‏ 

- السنن., أبو داود» سليمان بن الأشعث 5-6 ط. الأولى» لبنان» 
دار الجنان» 15٠9‏ ١ه‏ - 5/88١م,‏ فهرسة كمال يوسف الحوت. 

- السنن, ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوين» ط. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 9177١م2‏ بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 


_- السنن, الدارمي, نو محمد عبدالله ضع عبدالر حمن» ط. الأولى» دمشق, 





فِهْرسُ المصادر والمراجع ب (584) هه النظر في توضريح ب الفكر 
دار القلم5١51١ه-١591١م.‏ 

- النبيين التزملاي) اب عبس ماه ون هين بق سورة» كذ الأول» تجاه 
دار الكتب العلمية» .م4٠14‏ ١ه-4/1‏ ام. 

- سنن الدارقطبي: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطيئي» 1/5-5.05ه, 
بتصحيح : عبد الله هاشم بماني المدنيء المدينة المنورة» 45١ه-‏ 
15م 

- السنن, النسائي, أحمد بن شعيبء» ط. الثالقة؛ لبنان؛ دار البشائر 
الإسلامية,» 14٠09‏ ١ه‏ - 9/88 ١م.‏ 

- شرح علل الترمذيّ - انظر: العلل التزمذي. 

- شرح مشكل الآثار. أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 9؟171- 
١ا*هه‏ في ١5‏ بمجلداء بالفهارس» بتحقيق شعيب الأرنؤوط» بيروتء 
مؤسسة الرسالة» ط.الأولى» 4١٠‏ ١ه-4‏ 99١م.‏ 

- شرح معاني الآثار, أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 9؟17- 
١*ه»‏ تحقيق: محمد زهري النجارء القاهرة» مطبعة الأنوار المحمديةء 
بدون تاريخ. 

- صحيح ابن خزيعة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظميء بيروت» المكتب 
الإسلامي. ط.الأولى 19ه- ه917 ١م.‏ 

- صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ ط. الرابعة, 


دمشق. دار ابن كثيرء ٠5١ه-.55١مم.‏ 





فِهْرسُ المصادر والمراجع لل (588) زهَة النظر في توضيبح نخبَة الفكر 

- صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج التتميري السابوري: 1 
الأولى» لبنان» دار إحياء النزاث العربي» 1170ه - 455 ١م,‏ ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. السخحاوي» بيروت» نشر دار مكتبة 
انشياة: 

- طبقات الشافعية, تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» 717/ا- 
١الاه,‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود الطناحي» ط.١»‏ عيسى 
البابي الحلبي وشر كاه. 

- العلل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم .٠3717-114اه,‏ القاهرة, 
مكتبة المثنى ببغداد» 147 ١اه.‏ 

- العلل؛ للنتزمذي. نسخة: شرح علل النرمذي. عبدالرحمن بن أحمد بن 
رحب الحنبلي. 50-1775 لاه تحقيق نور الدين عتء 
ط. الأولى159/8ه-917/8 ١ام.‏ 

- علوم الحديث. ابن الصلاح» بتحقيق: نور الدين عير المدينة المنورة. 
المكتبة العلمية» ط. 27 901/7١م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء, الحافظ ابن حجر العسقلاني 
/ا/ا-؟همرهء القشاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتها. 

- الكامل في ضعَفَاء الرّجَال, الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي 


الجر جحانى» /#565-11/17ه», بيروت» دار الفكرء ط. ١؛ 154٠654‏ ١اه-‏ 





فهرس المصادر والمراجع لل (5/85؟) 
5 ام. 

- الكفاية في علم الرواية» الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» 77-1794575 4ه»ء مطبعة السعادة, ط. ١‏ 917/7١م.‏ 


لطر في تُوضبيح نب الفكر 


- مجمع البحار في معاني الأحاديث والآثار. ملك المحدثين محمد طاهر 
الصديقي الهندي» ت9/85ه-8/ه ١م,‏ الهند» حيدر آباد الدكن, دائرة 
المعارف العثمانية» ١1591١1ه-١917١م.‏ 

- مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن 
ابن تحمد بن قاسم, المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصضحف 
الشريف» 5١5‏ ١ه-‏ ه99١م.‏ 

- محاسن الاصطلاح, البلقيئ» بتحقيق: د. عائشة عبدال رحمن بنت الشاطي» 
مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مركز تحقيق التراث» مطبعة دار 
الكتب» 9175١م.‏ 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, القاضي الرامهرمزيء تحقيق د. 
محمد عجاج الخطيب. دار الفكرء الطبعة الثالثة» 5 5٠‏ ١ه-9/84١م‏ 

- المستدرّك على الصحيحين, محمد بن عبد الله بن ابيع ١#0-ه.4هى‏ 
نشر مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

- المسند, الإمام أحمد بن حنبل» بيروت» المكتب الإسلامي» مصورة عن 
القلعة اللحمضة: 


- مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن باك 


ِهْرسُ المصادر والمراجع للب (7587) زْهةٌ انر في توضبيح خب الفكر 
بيروت» دار الكتب العلمية» 15٠.6٠‏ ١1ه-0.٠9/8١م.‏ 

- مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء عبدالله بن علي النجدي القصيمي, 
في القنيت عليل اليس سيروف: ذان للج يط 81 اده 





65 ام. ظ 
5 مصطلح التاريخ, د.أسد رستمء لبنان» المكتبة البو سد ط.الرابعة. 
15 ١م.‏ ظ 


- المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ٠560-155اهى‏ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» ط. 27 بدون تاريخ. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, 
السخحاوي, مكتبة الخانخي. ومكتبة المثنى» 710 ١اه.‏ 

- مقدمة ابن الصلاح - انظر: علوم الحديث. 

- مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية» بتحقيق د. عدنان زرزور» الكويت 
- بيروتء دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة» ط. الثانية» 11457ه- 
7ام. 

- مقدمة نور الدين عر ف تحقيقه ل"نزهة النظر..."» بيروت» ط. 27 
15 ١ه-998١ام.‏ 

- مقدّمة تحقيق رسالة: "من تكلم فيه وهو مُوَنْقٌ أو صالِحٌ الحديث", 
للإمام الذهبي, عبد الله الرحيلي» تحت الطباعة. 

- الموضح لأوهام الجمع والتفريق, الخطيب البغدادي» تحقيق عبد الرحمن 


ْرسُ المصادر والمراجع ل (188) ثُرهُ لََر في توضيح نبَةٍ لكر 
بن يحيى المعلمي» دار الفكر الإسلامي» ط. الثانيق» 4٠٠‏ ١1ه-9/850١م.‏ 





محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

- نرهة الألباب في الألقاب, ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز بن 
محمد السديريء الرياض» مكتبة الرشدء ط. الأولى» 154٠.59‏ ١ه-‏ 
8 ا١م.‏ 

- نرهة النظر شرح نخبة الفكرء ابن حجرء المدينة المنورة؛ المكتبة العلمية: 
ودار مصر للطباعة.» ط. ”. 

- النكت على ابن الصلاح, ابن حجر العسقلاني 7/ا/١-07/ه»‏ تحقيق: 
د. ربيع بن هادي عميرء المدينة المنورة» الجامعة الإإسلامية,» ط. 2١‏ 
5 ١ه-984١ام.‏ 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري, الحافظ ابن حجر مصر. المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء والطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى المنيرية سنة ١1٠١ه.‏ 





فهرس المحنويات -_ ب (588) 


لمر * 1 

مقدمة التحفية 5 5 1 ذ1[[ذ1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1111111 
ترجمة المؤلف 11111116 
لسعبة : 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[100000[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 171710011 


مكانته في هذا العلم: 00شغط1 
لمحة عن "نزهة النظر" ومميزاتها 000000000 ش(151 
ثميزاتها: ا ا 00 0 ك5 
تاريخ تأليف "نزهة النظر": لظ 
طبعات "النزهة" : ل 1217111 
المآخذ على الطبعات السابقة وأسباب توجهي إلى تحقيق النزهة: 
وصف النسخخحة الحطكة الأصل ل ل 
عملي ومتيجي ل نحقيق الكتاب 3#570[00000000000*«( 


© 6 و4 قققمعوققه مهمه ودبيو ءوده 


نزهة النظر في توضيح نب النكر 


وك أت علط عع عاو و* / 


00000001 
0000 


10 


0100000 





هس انختويات «150) فَرْظة انظ في ُوطريح نب الفكر 
[اللولفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم] ا 000 
[سبب تصنيف نزهة النظر] 0000000000000 0 
[الفرق بين الخبر والحديث] 111111111 1[ 00 
[أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا] ااا 0 
-١7‏ تعريف المتواتر] يا ا 
[عدد التواتر]: 1010100 
[شروط المتواتر وتعريفه]: بي يي 0 
هذه القتروظ الأريعة تقيك بحصول العلم غالبا]: ا 
[حكم المتواتر]: ا 00000 
[مفهوم العلم الضروري] 0 ا 
[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظطري] 2 
[تعريف علم الإسناد]: ا 
فائلة: ا 000 200000000 
[الدليل على وحود الحديث المتواتر]: 1 
[أقسام الآحاد] ا ام م 21 
3"- تعريف الحديث المشهور] 2111111 ظ ”2 44 
[الفرق بين المشهور والمستفيض]: ا 000 
[ أقسام المشهور]: 00011 2 
[تعريف العزيز]: ل جولو 8 


[دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه]: 6 





فِهْرِسُ امختويات _)١9! ١‏ ب ته النظر في توضييح نبَةٍ الفكر 


[الرد على جحواب ابن العربي]: 3 
[دعوى لابن حباك]: 0 
[الرد على ابن حبان]: 00000 0 ااا 
[مثال العزيز]: 200 0 |[ [ز[ز[ [ [ [ 100011 
[تعريف الغريب]: ا 3 
[تعريف الآحاد وأقسامها وحكمها] 0 ا 0 اا 
[تعريفها]: ا وه امج اسار سا ل ده 


[أقسامها من حيث القبول والرد]: 1510 0 
ضور القبول. و الرد و أساسهنما: 8 
[حكم أخبار الآحاد]: ا از 1[ ااا 
زأنواع الخير المحْتفّ بالقرائن]: 8 
[الشرط في تلقى حديث الصحيحين بالقبول]: 00000 


[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]: 0 
[أقسام الغريب] بي 0 


[الفرد المطلق وأمثلته]: 9و 929299222221200 12 
[الغريب النسبي والفرق بينه وبين الفرد]: 0 
[الفرق بين المنقطع والمرسل] 00000 
[أقسام الخبر المقبول] 11111011111 ااا 


[الصحيح لذاته]: ااا 2121111111 5 


مام > »هم دعومو موقعققوة مور ل و ووو مرمرع هم مهمو وجورم مر ووو وو وروم وروروءمقعقععمه عن فعععفعفعف ققوم قوقمق م هوم وق مهم ور مقهة عرق همه همهم مهرم ددر مر مر مر مر مهمه م ممعم ممعم ممم مدعو 


فهرس المختويات ->لل١(5957)‏ 





[أقسام الضبط وتعريفها] 1[ذ1ذز[زذ [ [ [ 0001 
والضبط: اياي ااا ااا اي ا يا ا اير يرا 00101012274 0 
[تعريف الحديث المتصل]: اذ[ 1[ 0 
[تعريف الحديث المعلل]: 1 1 1 ا 0 
[تعريف الحديث الشاذ]: 10 
تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته]: 00 00 
[تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة] 122223112 
[مراتب أصح الأسانيد وأمثلته]: 2 
والناضلة ون الصحيبين* 0 
[مراتب الصحيح بحسب مصدره] م 0 
[قد يُقَدّمَ الأدنى على ما فوقه لأمور نخارجية]: 0 


م[معنى قوطهم: "حديث حسنْ صحيح ]: ا 
م [الحسن عند الترمذي] يذ[ [ [ 00000111 
[زيادة الثقة وأقسامها] 1 1 0 
زرأي الأئمة في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق]: ال 
[المحفوط والشاذ] ا م يي ا يا 1 1 00100000001 


[المعروف والمنكر] ااي ا 1 زا 010 
[الفرق بين الشاذ والمنكر]: يي ا 000001 





هرس امحتويات (14) نرْهَةُ النظر في توطبيح نَةٍ افكر 
[المتابعة] 0 
[أمثلة المتابعة التامة والقاصرة]: 00 000 0000000 
[الشاهد ومثاله] 00١110‏ 0 
[الاعتبار] 7 لئاو 5 


(ختلى الخديكة وطرق دفع التعارض بين الحديثين المتعارضين ف الظاهر] 1١‏ 


[الكتب المولفة في مختلف الحديث]: 00 9 
[النملخ وعلاماته] اا اا ا 
[المردود وأقسامه] 111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0001 
[المردود للسقط] ا ا 1 1 1 1 ا 
[المعلّق] 0 
[الفرق بين المعلق و المعضل] : 000000000 
[قد يكون المعلق وحيكا : 11[ ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
[الر سل ومثاله] ا ا ا ااا 1[ ا 00 
[حكم المرسل]: ا 1000000003 
[العضل] ا اي ا ا اا ا ا 0 
[المنقطع] 00 123 
[أقسام السقط] ا 1 1 اا 0 
[المدلّس] 0 





هس انحتويات ل (144)- فَرْهة النظر في توطييح نبةالفكر 


ارم الخفي] 2 غ2 
[الفرق بين امد انين و 1 الخفي] 0 
[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]: 1111 000 0 
[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد]: 00 
[الطعن في الراوي وأسبابه] 9و9 10600002 
سر ١١‏ -الموضوع] ا 000 
[طرق الوضع] 000000000 
[دوافع الوضع] 0 000 
[حكم الوضع]: ..... 12125719 
[حكم رواية الموضوع]: ا ا ااا 
-١‏ المتروك] 200000001 0000000 
6 4»ه- المنكر]. 0110001 00000 
[5- الوهم] 0 
[المعلل] سس ست جو لسر عم اس ا ل ل ا 
[/- المحالفة] ير يي ا ا 00000 
[أ- المذرج] و 116 
[أقسام المدرج باعتبار الإسناد]: 001 ا 
[أقسام المدرج باعتبار المتن]: د د 00001 00 
زما يُعرفُ به الإدراج]: ا 


[المولفات في المدرج]: بر 0 


[9- البدعة ورواية المبتدع] 
5ك سوع اطق و الفباد و السشائلة 


[المرفوع تصريحا أو حكما] 0000 
[الألفاظ الدالة على الرفع حكما]: 00 


[قول الصحابىي: "من السسنة كذا"]: 500 


و 


[قول الصحابي: "أمرنا أو نهينا عن كذا"]: 3 
[قول الصحابي: "كنا نفعل كذا ]: 0000 





ليم ممم عم لمعه هدهو وووهة و و ووو مو ووه ودود 


وع ور مم ممم ممم مممعويه 


ا 1 0 
00101 ا 
0110111 ا 


0 





فِهْرسُ امحتويات 595 نزْهَةٌ النظر في توضبيح نحبَةٍ الفيكر 
[الموقوف] 1 
[تعريف الصحابي] 0000 
[شرح التعريف] 1 
تنبيهان: ا ا 000000001 
[التابعي] وي 1 ار 
الحم رفون ل 1 0000 
[تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع] 0000000 
[ امك رس 11 
[العالي] ااا 00010010101 ا 
[العلو المطلق]. 0 000 
[العلو النسبي] ل ا 
[قد يترجح النزول على العلو]: يي 0 
[أقسام العلوٌ النسبيّ ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة]: 100000 
[النزرول] ا ا اي ا م ا ااا اا 
زرواية الأقران والمدبج] 008 2 
ز[رواية الأكابر عن الأصاغر] رزي9----- + طشظ121 
[الآباء عن الأبناء] 111000 1 5257101 00000001 
[السابق واللاحق] ا ا ا 00000100 0 


[الرواية عن متفقي الاسم] يي 0 


هرس انختويات ب (18) 





عر ند لهاع د دس 5 - 
نرّهَة النظر في توضيح نبّةٍ لكر 


[إنكار الراوي للحديثه] س١‏ 
َالمسَلْسّل] ب 0 ا 
[صيغ الأداء ومراتبها] 20202020 1١100‏ 
حل استعمال تلك الصِيغ] و01 0 000 
تنبيه: ......... اي يذ[ 00 
[مفهوم الإنباء لغة واصطلاحا] 1 1 0000 
[المعنعن وحكمه] ا 00 0 
[أحكام طرق التحمل والأداء] 0000 
[شرط الرواية بالمناولة] 000010103111 ااا 0 
[شرط الوجّادة والوصيّة بالكتاب والإعلام] ب سبي م 
[المتفق و امقر قَ] ا 
[الموتليف والمحتليف] ا 
[المتشابه من الو اة] ا 1 ا 
[المتشابه والمقلوب] 0101 0 00 
خحاتمة ال 0 
[طبقات الرواة] ا ا 0 
[التاريخ] 000 ؤ[ز[ز ز [ 1 1 0 
[أوطان الرواة] ااا ااا 1 1 1 1 ز 1 0 
[معرفة الثقات وا 11 |[ [ز[ [ [ ز زا 
[مراتب الجرح] 1 1 1 1 1 1 1 0 اا 





ِهْرِسُ امحتويات 0154 نَرْهَةُ النظر في توضيح نحبةٍ بكر 
[مراتب التعديل] 00 
[أحكام الجرح والتعديل] 8 طشظ1 
[ليس كل حرح جارح يُقبل] 0000000000 1 
[تقديم الجرح على التعديل] لم١‏ 
فصل لي[ 00001 
[الأسماء والكنى] دز 000000 
[المنسوبون لغير آبائهم] ل 11[ [ز[ز[ [ [ [ 1 00000 
[نسب على خلاف ظاهرها] ا 
[الثقات والضعفاء] 11111 0 
[الأسماء المفردة] ا ا ا ا 
[الألقاب] 0010001-1-211 0 0 
[الأنساب] ا ل م 1 
[الموالي] ااا اا 
[الاحوة] ل ا 
[أداب الشيخ والطالب] 1 1 1ذ1ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ ز [ ا 
[كتابة الحديث] ظ ا 0 
[الرحلة للحديث] 01 1 ااا 
[أسباب الحديث] اي ا ا 1 
[عدد التواتر]: 0 


[شروط المتواتر وتعريفه]: 0111111 0 





رس انختويات ل «ط(54١)‏ نه انظ في توطريح نبةٍالفكر 


[هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالبا]: ا 
[حكم المتواتر]: دب 22'©53 
[تعريف علم الإسناد]: ل ري و 10 
فائلة: 0 
[الدليل على وحود الحديث المتواتر]: 1 1 
[الفرق بين المشهور والمستفيض]: ااا 
[أقسام المشهور]: 5 ز [ 0 0 000000 
[تعريف العزيز]: 01 اا 
[دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري فْ صحيحه]: ا 
[الرد على 9 ابن العربي]: ااا 
[دعوى لابن حباك]:. 0 
[الرد على ابن حبان]: ..... ا ا 000 
[مثال العزيز]: 152306000 
[تعريف الغريب]: 10 100١11‏ اا 
زتعريفها]: ل 0 
[أقسامها من حيث القبول والرد]: ل 
[صور القبول والردٌ وأساسهما): 50700 سل 
رحكم أخبار الآحاد]: 12122 
[أنواع لخر الشف بالقرائن ]: ل 


[القترظ:ق تلم دوف الصحيين بالقيولم: 0 





فهْرسُ انختويات ل «(00 ”)0 لَه النظر في توضيح نب افك 
[القَرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]: 001000 
[الفرد المطلق وأمثلته]: يي 11 00101 
[الغريب النسيي والفرق بينه وبين الفرد]: بع ا 0 


والضبط: ييا اا ااا ااا 1 4 141 1 ااا 
[تعريف الحديث المتصل] 0111 0 
[تعريف الحديث المعلل]: ا ا 
[تعريف الحديث الشاف] ...... 000000 
تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته]:... اا 
مس [مراتب أصح الأسانيد وأمثلته]: ااا 00 
[قد يُقَدّمَ الأدنى على ما فوقه لأمور خارجية]: .» 
مم [معنى قوطهم: "حديث حسن صحيح"]: 51 
[رأي الأئمة في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق]: 0 ان 
[الفرق بين الشّاذ والمنكرع]: 351 
[أمثلة المتابعة التامة والقاصرة]: 0 


[مختلف الحديث» طرق دفع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر]" ”١‏ 
[الكتب المؤلفة في مختلف الحديث]: ا 
[الفرق بين المعلق والمعضل]: 000100١10121100‏ اا 
اقل وكرن العاف صعيها : 2210 000 0 
[حكم المرسل]: ا 1 1 1 1 1 ا ا 


فوس الختويات ل (1 :)2 تال في توضيح عب لكر 





[حكم رواية المدلس]: ال 0غ ا 
[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]: 0 0 
[المولفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد]: 3 
[حكم الوضع]: 1111 17177177171 م0 
[حكم رواية الموضوع]: 15 1 الا 
[أقسام المدرج باعتبار الإسناد]: 9 
[أقسام المدرج باعتبار المتن]: يي 1 اا 
[ما يعرف به الإدراج]: 0 0 
[المولفات في المدرج]: 0 
[الرواية بالمعنى] 10ؤ|[ز ز ز ز ز ز ا 
[الألفاظ الدالة على الرفع حكما]: 000000000200092 2223 
رقو التعماو” انين اليك نام 0 لاي 
[قول الصحابي: رن أو نهننا عن كذا ]: 00 00 ضف 
[قول الصحابي: "كنا نفعل كذا ]:... م 
[شرح التعريف]: 00 
تنبيهان: ا اذ مجع يي 
[قد يترحح النزول على العلو]: 5 
[أقسام العلوٌ النسبي ومعنى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة]: 1" 
تنبيه: ا 0 


[أحكام طرق التحمل والأداء] »5 





ِهْرسُ امحتويات .م زه النظَر في توضييح بَةِ الفيكر 
[أسباب الحديث] 1 ص55( 
مواضع الاستدراكات على "نزهة النظر" وبعض التوضيحات 1 
فهرين امصنطلحات الزاردة اق الترهةاعر نه صل بحر قت اللا د 
معن نخبة الفكر 0 1 1 1 1 ااا 
حاتمة ل 1 
فصل ا ا 
فهرسّ مصادر التحقيق ومراجعه 1 1 1 اا 
فهرس المحتويات اا 


دو المحقق 

مما صّدَرَ للمحقق الكتب التالية: ظ 

- دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوباء دار القلم, الدار الشامية» بيروتء 
ط.الأولى 4١٠٠١‏ ١1ه-.594١م.‏ والطبعة الثانية» الرياض» 419 ١ه-994/6١م.‏ 

- استخراج الآيات والأحاديث في الأبحاث العلمية والدعوية: الحاحة إليه 
ووسائله وطرقه الرياض, دار المسلمء ط.الأولى 411 ١اه.‏ 

- قواعد ومنطلقات في أصول الحوار وردٌ الشبهات» الرياضء. دار المسلم» 
ط.الأولى؛ 5١‏ ١اه.‏ 

- خوار خول. منهج انحدثين فق "نشد الزواينات سئدا ومتناء الريناض دار 
المسلم» ط.الأولى4 4١‏ ١ه.‏ 

- الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابهاء الرياض؛ ط.الأولى 54117 ١ه.‏ 

- أزواج بالكذب» حدة, دار الأندلس الخضراءء ١147١ه.‏ 

- كلمات في مناسبات: -أقوالٌ وكلمات قُلنُها ني مناسبات ما بين جد 
قُْ د أو 5 صورة فول الرياضء ط.الأولى» 157١‏ ١ه-9994١م.‏ 

- الإمام الدارقطين وآثاره العلمية-و يشتمل على دراسة مفصلة لكتابه: "السئن"» 
حدة, دار الأندلس الخنضراءء 147١‏ ١ه-..٠.٠1م.‏ 

- طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدّين: المفهوم, والأهمية» وا حالات» والمقاييس 
والمظاهرء حدة, دار الأندلس الخنضراءء ط.الأولى» 57١‏ ١ه-١1١٠٠1م.‏ 


